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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 

وتبينا محمد وآله الطبيين الطاهرين ولعنة الله 

على اعدائهم اجمعين من الآن الى يوم الدين 
اما بعد ... 
فلا يخفى على اهل الفن والفقهاء الكرام والاصوليين العظام أن مفتاح العلم 
لاستنباط الاحكام الشرعية هو العلم باصول الفقه . وفي هذا الفن الشريف صنفت 
كتب قيّمة ولكن.عميقها كتاب كفاية الاصول وهو الاثر الدائم للمرحوم الآخوند 
الخراساني وهو بحر عميق يستخرج الغواصون منه اللؤلؤ والمرجان وهو محور 
دروس الخارج في الحوزات العلمية وفيى طول التاريخ صنفت عليه الشسروح 
المتعددة وكل واحد منها حاو لابحاثٍ منها ريح التحقيق تفوح ولكن من جملتها 
الشرح الذي ألفه الشيخ علي العارفي المسمى ب (البداية في توضيح الكفاية) وقد 
أمعنت النظر فيه ووجدته حاويا لنكات وامثلة متنوعة بل وجدته قليل النظير وهو 
مفيد للطلاب والمحصلين زادهم الله توفيقاً وأرجو من الله تعالى أن يزيد في توفيق 
المؤلف لما تجشمه من صعاب في تنظيم هذا الشرح الدقيق والتوضيح الشافي 
وأدعو الله ان يزيد من امثاله أنه سميع مجيب ... 


قم المقدرسة 
علي محعدي خراساني 
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شكر و تقدير 


لما كان الاعتراف بالجميل من اقدس 
الواجبات و أوجب الفرائض ؛ فاني ارقع 
آيات الشكر و الثناء و التقدير الى الاستاذ 
العلامة سيد اسماعيل الكوهري و حاج 
اسماعيل الرّارعى ايدهما الله تعالى 
لقيامهما بطبع هذا الكتاب. و هذه الكلمة 
وان لم آتِ فيها بما يستحقهما من تكريم, 
إلاانها رمز لاعترافي بحسن صنيعهما. 
المؤلف 
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موضوع علم الاصول 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اثسرف الانبياء والمرسلين 
وعلى اله المعصومين واللعئة الدائمة على اعدائهم من الآن الى يوم الدين. 

اما بعد فقد رتبت هذا الجزء المسمى بالبداية في توضيح كفاية الاصول على 
مقدمة وفصول. اما المقدمة ففي بيان اجزاء علم الاصول وهي ثلاثة؛ الاول 
موضوعه والثاني مبادئه. والثالث مسائله. أما موضوعه فذهب المشهور الى أنه 
الأدلة الاربعة بوصف انها أدلة. وذهب صاحب الفصولت/يٌ تبعاً للمحقق القمى 
صاحب القوانين تي الى أنه الأدلة الاربعة بما هي هي. اي ذوات الأدلة الاربعة 9 
قطع النظر عن وصف دليليتها. وقال المصنف/ييٌ: ان موضوعه كلي مستحد مع 
موضوعات مسائل علم الاصول على نحو اتحاد الكلى مع افراده في الخارج وان 
كان الكلي يغايرها بحسب المفهوم نحو الانسان الذي يتحد مع مصاديقه خارجا 
يغايرها مفهوما. فالموضوع كلي وان كان لا يتعين رسمه ولا يعرف اسمه اذ 
موضوعية الموضوع قائمة بذانه لا باسمه ولا برسمه كما ان دهنية الدهن قائمة 


بذاته لا" بأسمه. 


المقدمة : 
قوله :اما المقدمة ففي بيان امور: 
الامر الاول: ان موضوع كل علم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذانسية. 
ولابد قبل الشروع في المقصد من معرفة موضوع كل علم على نحو الكبرى الكلية 
حتى يعلم موضوع علم الاصول بالبرهان اول ولئلا يلزم البحث عن الامر المجهول 
ثانياً. ومن ببان تعريف علم الاصول كي لا يلزم طلب الاعمئ الشيء المحسوس 
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تحقيق المصنف في موضوع علم الاأصول: 

ومن بيان غرض العلم كي لا يلزم طلب الشيء العبث وبلا فائدة, ولهذا فقد 
تعرض المصنف قبل الشروع في المقصد لهذه الأمور. ولكن يرد على المذهب 
المشهور اشكال. لانه يلزم ان يكون البحث عن حجية ظاهر الكتاب الكريم. وعن 
حجية الخبر الواحد. وعن حجية احد المتعارضين تعبينا أو تخييراء وعن حجية 
الاجماع المنقول. وعن حجية العقل في مدركه من الحسسن والقبح والسصلحة 
والمفسد: والمنفعة والمضرة. وعن حجية الاصول العملية من الاستصحاب والبراءة 
والإشتغال والتخيير, لا يكون عن عوارض الأدلة الاربعة على تقدير ان يكون 
موضوع علم الاصول الأدلة الاربعة بوصف انها ادلة. لان البحث عن عوارض 
الموضوع يكون بعنوان مفاد كان الناقصة لا بعنوان كان التامة. وعليه يكون البحث 
عن وجود الأدلة الاربعة التي تكون مفروضة الحجيّة على الحكم الشرعي التكليفي 
والوضعي. 

فالبحث على هذا الطريق لا يكون عن العوارض الذاتية للموضوع اذ هو 
بحث عن وجود الأدلة على الاحكام الشرعية. 

والبحث عن وجودها عليها يكون بعنوان مفاد كان التامة. والحال ان البحث 
عن العوارض الذاتية للموضوع يكون بعنوان مفاد كان الناقصة. لان البحث عن 
عوارض الموضوع واوصافه يكون متأخراً بمرتبة عن وجود الموضوع. وفي ضوء 
هذا يخرج بحث الأمور السابقة عن مسائل علم الاصول بناء على اتحاد موضوع 
علم الاصول مع موضوعات المسائل على نحو اتحاد الكلي الطبيعي مع افرأده 
ومصاديقه في الخارج. ويدخل بحث الأمور المذكورة في المبادئ التصديقية مع ان 
البحث عن الأمور المذكورة من مهمات مسائل علم الاصول. 

فالبحث على القول المشهور يكون عن الأدلة التي تكون موجبة لشبوت 
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المحمول الاوّلي الذي يكون وجوداً للموضوع الذي هو الأدلة الاربعة التي تكون 
مفروضة الحجيّة. وكذا البحث عن الاستلزام العقلى مثل البحث عن ان الامر بشيء 
أيستلزم الامر بمقدمته أم لا؟ وان الامر بشيء أيستلزم النهي عن ضده أم لا يكون 
عن عوارض الأدلة الاربعة؟ 

وكذا تخرج مباحث الاصول اللفظية, كمباحث الاوامر والنواهي. والحقائق 
والمجازات. والكنايات والاستعارات. والترادف. والإشتراك اللفظي والإشتراك 
المعنوي, والتمائل والتقابل. والعام والخاص, والمطلق والمقيّد. والمجمل والمبيّر,. 
عن المسائل, أي عن مسائل علم الاصول لان البحث عن هذه الأمور لا يكون عن 
خصوص الالفاظ المذكورة في الكتاب الكريم والسنة الشريفة بل يعم غيرهما من 
الالفاظ التي هي في كلام متكلّم غير الله تعالى. 

فلذا عدل صاحب الفصو لاي عن هذا المسلك وقال تبعاً للمحقّق القبّي انّ 
موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة بما هي هي. أي ذوات الأدلة مع قطع النظر 
عن دليليتها, حتّى يكون البحث عن حُجِيّتها عن عوارضها بعنوان مفاد كان الناقصة 
وهل المركبة. اذ البحث يكون حينئظٍ عن حُجِيّتها بعد الفراغ عن وجودها, فيقال 
ظاهر الكتاب الكريم موجودٌ على ثبوت الاحكام الشرعية واجب الاتباع من غير 
حاجة الى الفحص عن القرينة الدالّة على خلاف الظاهر أم لا؟ والخبر الواحد 
موجود على ثبوتها أظاهره حجّة من غير البحث والفحص عن القرينة على خلاف 
ظاهره أم لا؟ والاجماع الموجود عليه حجّة أم لا؟ وكذا دليل العقل الموجود عليه 
واجب الاتباع أم لا؟ فعلى هذا المسلك لا تخرج الأمور المذكورة المهمّة عن 
مسائله ولا تدخل في المبادئ التصديقية. 

وكذا لا يخرج بحث الالفاظ عنهاء اذ المقصود الاصلي في هذا الفن هو 
معرفة عوارض الالفاظ التي وقعت في الكتاب العزيز والسئّة الشريفة, والبحث عن 
غيرها مقدمي وطفيلي. 

والقولان مردودان عند المحقّق صاحب (الكفاية)تؤيٌ. وقال ان موضوعه هو 
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كلي متحد مع موضوعات مسائل الفن على نوع اتحاد كلي الطبيعي مع أفراده في 
الخارج, وان كان يغايرها مفهوما مثل الانسان الذي يتحد مع مصاديقه فالموضوع 
كلّي وان كان لم يعيّن رسمه ولم يعرف اسمه. لان موضوعية الموضوع قائمة بذاته 
لا باسمه ورسمه. كما أنْ دهنية الدهن قائمة بذاته لا باسمه. 

وقد استدل على ردّهما بان البحث في المسائل المهمّة لا يكون عن عوارض 
السنة أن كان المراد منها قول المعصوم نه او فعله او تقريره كما هو المصطلح فيها. 
لان البحث عن حجيّة خبر الواحد والتعادل والتراجيح او ترجيح احد المتعارضين 
من حيثٌ السندٌ او الدلالة لا يكون عن عوارض السمنة ولا الكستاب المزيز ولا 
الاجماع ولا العقل. لانّ الخبر سواءٌ كان متواتراً او واحداً ليس نفس قول 
المعصومطيية أو فعله أو تقريره. بل هو حاكِ عنها. والحاكي يكون غير المحكي عنه 
كما انْ الراوي غير المروي عنه. نعم بعض مبحث التعادل والتراجيح يكون عن 
عوارضها وعن عوارض الكتاب الكريم مثل تعارض الخبرين. (مثلا) ورد في الخبر 
ثمن العذرة سحثٌ وفي الاخرى لا بأس بثمن العذرة. أو تعارض القراءتين مثل قوله 
تعالى: «ولا تقربوهنٌ حتئ يَتَطَهُرْنَ» أو يَطُْنَ بالتشديد أو بالتخفيف. وكذا 
تخرج مباحث الالفاظ ومباحث الاستلزامات العقلية. مثل اجتماع الامر والنهي في 
شيءٍ واحدٍ يجوز عقلاً أم لا؟ واشباهه. لانّ البحث عن هذه الأمور لا يكون عن 
عوارض الادلة الاربعة لا بما هي هي ولا بوصف دليليتها فتخرج عن مسائل فن 
الاصول. 

اذا عرفت ما ذكرنا فينبغي ان يكون موضوع علم الاصول كلياً متحداً مع 
موضوعات مسائله المختلفة موضوعاً ومحمولاً وان كان مقصود الاعلئ في هذا 
الفن معرفة عوارض الادلّة الاربعة. فالبحث لا يدور مدارها وجوداً وعدماً كمدار 
الرحى على القطب. 

قم ذكر مؤيد| على مشلكه: وهو تعريك الك بالقواعد الممقدة لاستنباط 
الاحكام الشرعية. ويدلٌ عليه ظهور القواعمد في العموم لولا العهد الذكري 
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والحضوري والذهني والخارجي. فظهر انّ المراد منها كل قاعدة سواءً اخذ 
موضوعها من الادلة الاربعة أو من غيرها. 

فان قيل: ما الفرق بين الدليل والتأييد؟ قلنا: في التأيبد يكون احتمال الخلاف 
موجوداً دائماً اذ يحتمل أن يكون اللام فيها للعهد الخارجي. فيكون المقصود منها 
القواعد التي يؤخذ موضوعها من الادلّة الاربعة فقط لانّ موضوعات الاحكام 
ومحمولاتها انّما تؤخذ منها, أو لاحتمال كون التعريف بالاعم مثل السعدانة تبث 
وهو لا يبيّن لحقيقة المعّف. سيّما على مبنى صاحب (الكفاية)ن لانّه يقول كل 
التعاريف لفظية. لان الاطلاع على حقيقة الأشياء مختص بعلام الغيوب7'". 

ثم قال أنّ الصواب في تعريفه أن يقال انه صناعة يعرف بها القواعد التسي 
يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام. او التي ينتهي الفقيه اليها في مقام العمل 
وتدلّ عليه ثلاثة امور: 

الاول : لعدم اشتمال هذا على كلمة الممهّدة اذ مناط مسائل الفن وقوعها في 
طريق الاستنباط. سواءٌ كانت وقوعيتها بالفعل أم لا. اذ القواعد الاصولية التي تفع 
كبرى القياس لا يترتب عليها الاستنباط بالفعل الآ اذا انضمت اليها صغرى المأخوذة 
من الادلة الاربعة. فاذا لم تنضم اليها صغرى كان وقوعها بالقوة. فلفظ الممهّدة 
مشتق وهو حقيقة فيمن تلبّس بالمبد! في حال النسبة كما سيأتي. فبالنتيجة يستفاد 
من تعريف المشهور في طريق الاستنباط بالفعل فقط. اما على تعريف المصنف 
فشامل لكلتا الصورتين. 

والثاني : لعدم اشتماله على كلمة صناعة. وهي اكمل من لفظ العلم, لان 
صناعة الشيء تستلزم العلم يه, بخلاف العلم به اذ هو لا يستلزم صناعته. 

والثالث : يكون تعريف المشهور غير شامل لمهمّات مسائل الفن. مسثل 
مباحث الاصول العملية التي هي وظائف شاك في مقام العمل. لانّها لا تقع في 


)١(‏ بخلاف الدليل؛ اذ قد يكون قطعياً كالبرهان الإني واللمّي. 
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طريق الاستنباط. بل هي بانفسها احكام بناءٌ على الجمل للحكم الظاهري في 
مؤداها. فلا تقع حينئذٍ في طريق الاستنباط. هذا مضافاً الى انه يرد عليه اشكال 
وهو انه لا يشمل حجيّة الظن على الحكومة والاصول العملية الجارية فى الشبهة 
الحكمية. لانهما لا تقعان في طريق الاستنباط. بل بانفسهما حكمان ظاهريان بناءً 
على الجعل للحكم الظاهري في موردهما. والحال انهما من مهمات هذا الفن فلذا 
زاد فيه قوله :او التى ينتهى الها كي يشملهماء ويخرجان عن الالتزام باللاستطراد. 

وقد تم بحث الامرين (موضوعه وتعريفه) وبقى الثالث وهو (غايته) وهصسي 
تعبين الوظيفة في مقام العمل الذي هو موجب للأمن من العقاب. وحيثٌ أنّ الملتفت 
الى الاحكام والتكاليف يحتمل العقاب وجداناً فيلزمه العقل بتحصيل مؤمّن منه. 
وطريقه منحصر بالبحث عن مسائل الفن. فيجب الاهتمام بها. ولكن البحث عنها 
منحصر بالمجتهد فيجب عليه تنقيحها وتعيين الوظيفة في مقام العمل لنفسه 
ولمقلديه للأمن منه. والتحقيق في فساد القولين هو خروج مبحث الامارات بناءً 
على مذهب المشهور واضح. لان البحث فيها يكون عن الدليلية» وهو بحث عن 
تبوت الموضوع بعنوان مفاد كان التامة وهل البسيطة. لا عن عوارض الموضوع 
فتدخل في المبادئ التصديقية التي هي واسطة لثبوت المحمول للموضوع. وخروج 
بحث التعادل والتراجيح على ما هو المصطلح عندهم من أنْ البحث فيهما عن حجيّة 
احد الخبرين المتعارضين تعيينا او تخييرا. 

والحال أنّ الخبر لا يكون احد الادلّة اذ هو حاكِ عن السنة. وخروج بحث 
الاستلزامات العقلية كمسألة اجتماع الامر والنهي مثلاً. اذ البحث فيها عن استحالته 
عقلاً أو امكانه عقلاً ولا يكونان من عوارض الادلّة. وخروج مسألة حجيّة الخبر 
الواحد اذ البحث فيها عن عوارض الخبر الواحد لا السنة. وخروج مسألة الاصول 
العملية العقلية والشرعية. وخروج مباحث الالفاظ لان البحث.فيها لا يكون من 
عوارض الادلة الاربعة فكلّها تدخل في المبادئ وتخرج عن المسائل وهو كما ترى 
فلا يكون الفرق بين مسلك المشهور وقول صاحب الفصولءآي الأ في مسألتين 
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احداهما حجيّة ظاهر الكتاب العزيز. وثانيهما حجيّة العقل. فانهما لا يكونان من 
مسائل الفن على قول المشهور. أذ دليليتهما اول الكلام. ويكوئان منها على قول 
(الفصول) لانهما من الادلة الاربعة. [ 

ومن هنا التجأ الشيخ الانصارية#يٌ -مؤيد القول المشهور الى ارجاع 
البحث عن حجيّة خبر الواحد الى البحث عن عوارض السنة بهذا القسم وهو أتثبت 
السنة به أم لا؟ والثبوت وعدمه من عوارضها وبهذا تدخل في المسائل. 

قال صاحب (الكفاية)ايٌ: هذا غير مفيد. لانه ان كان المراد من الثبوت هو 
الواقعي منه فهو لا يكون من العوارض اذ هو عبارة عن وجود الشيء وهو مفاد كان 
التامة لا الناقصة, وان كان المقصود الثبوت التعبدي الذي هو عبارة عن اعطاء 
الشارع عنوان الطريقية والكاشفية للخبر وجعله علماً بعدما لم يكن كذلك فهو. وان 
كان مفاد كان الناقصة, الا انه من عوارض الخبر الواحد لا من عوارض السنة. سواء 
كانت حجيّة الخبر الواحد عبارةٌ عن انشاء الحكم الظاهري على طبق الخبر أم 
كانت عبارة عن المنصّزية والمعذّرية فقط. 


البحث عن العوارض: 

قوله : عن عوارضه وهي جمع العارضة أو العارض لان الفواعل جمع الفاعلة 
أو الفاعل التي هي كل الخارج عن حقيقة الشيء المحمول عليه. فيشمل العرضي 
الذي ينقسم الى الخاص والعام. الفرق بينه والعرض أنة يحمل على الشيء والعرض 
لا يحمل عليه. فذاك مثل الابيض وهذا مثل البياض كما قا لالحكيم السبزواري: 

وعرضي الشيء غير العرض ذا كالبياض ذاك مثل الابيض 

وهو قسمان ذاتي وغريب: 

الذاتي على كلاكة انواع: 

الاول: ما يعرض لمعروض عليه اولاً وبلا واسطة شيء كالتعجب للانسان من 
حيثٌ هو أنسان. فان قيل انه يعرضه بواسطة ادراك الأمر الغريب قلئا ان للتعجب 
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١‏ ع ام فا واياه مور اها هذه طق بها ةاعرو بو لجيه قاد قت م3 23 زالر1 ا 1 مهاه قنرق هد فوا والدطاخد لاحت افده 


والمنتصود هو لازال ل شي». 

الثاني: ما يعرض الشيء بواسطة المساوي الداخلي كالتكلم للانسسان 
بواسطة النطق. 
التعجب. فالناطق يكون مساوياً مع الانسان في المصداق. وهو داخل في حقيقة 
الانسان. والمتعجب يكون مساوياً مع الانسان في المصداق أيضاً. ولكن هو خارج 
عن حقيقته وماهيته. فهذه ذاتية بالاتفاق. 

واما الغريب فهو ثلاثة ايضاً: 
الاعم المطلق من الابيض. 

الثاني: ما يعرضه لامر خارج اخص كالضحك للحيوان بواسطة الانسان. 

الخالث: ما يعرضه لامر خارج مباين كالحرارة للماء للنار, وهو مباين مع 
الماء. فهذه غريبة بالاتفاق ايضاً. وواحد مختلف فيه وهو ما يعرضه بواسطة الجزء 
الاعم كالحركة للانسان بواسطة الحيوان. قال المتقدمون انه من الغفريب وقال 
المتأخرون انه من الذاتي. 

ولا يخفى ان جزء الشيء إما أن يكون اعم منه كالحيوان بالاضافة الى 
الانسان, واما أن يكون مساوياً معه كالناطق بالاضافة اليه ولا يكون جزء الشىء 


اقسام الواسطة: 
ص قوله : اي بلا واسطة في العروض اعلم ان الواسطة تكون ثلاثة انواع: 
الاول: الواسطة في الثبوت التي ينسب فيها العرض بذي الواسطة حقيقة 
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وبالواسطة مجازاً كصيرورة وجه الانسان اسود بواسطة الشمس. فاسناد الاسود الى 
الشمس يكون مجازاً والى ذي الواسطة وهو وجه الانسان حقيقة. 

والثاني: الواسطة في الاثبات يحصل من العلم به العلمٌ بشيء آخر كما 
يحصل من العلم بحرارة جسم زيد العلم بتعفّن اخلاطه. 

والثالث: الواسطة في العروض التي ينسب فيها العرض الى الواسطة حقيقة 
كالسفينة. والى ذي الواسطة مجازاً كالجالس فبها. فحمل الحركة عليها على ما هو 
له وحمل الحركة عليه -أي على الجالس- على غير من هو له. والمقصود هو 
الثالث في هذا المقام. 

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انّه لو جعلنا مناط العرض الذاتي امراً مساوياً سواءً 
كان داخلياً أو خارجياً بناءً على اتحاد موضوع العلم مع موضوعات مسائله عيناً. 
يلزم خروج جميع المسائل عن كونها مسائل العلم لانّ الاحكام فسي علم الفقه 
تعرض على موضوعاتها بواسطة الأمر الاعم الخارجي. وهو المصالح الواقعية 
والمفاسد الواقعية اللتان توجبان للتشريع. وكذا الامر في مسألة حجيّة الخبر الواحد 
(في مسألة الخبر الواحد) الني تعرض الخبر بواسطة الأمر المباين وهو جعل الشارع 
اياه طريقأ الى الواقع. وكذا يخرج نحو القاعل مرفوخ والمفعول منصوب عن مسائل 
علم النحو لان الرفع والنصب يعرضان عليهما بواسطة الأمر الخارج الاخص مسن 
موضوعه وهو الكلمة؛ اذ عنوان الفاعلية والمفعولية اخص منها وشارج عن 
حقيقتها. فلذا جعل مناط العرض الذاتي عدم الواسطة في العروض حتى لا تخرج 
الانور المذكورة عنها. لان الاحكام في علم الفقه تعرض على موضوعاتها بلا 
واسطة في العروض., وكذا سائر العلوم. اي عن مسائل العلم. 

الامر الثانى: فى المسائل. وهى القضايا التي يختلف موضوعها ومحمولها 
والأدلة التي تدل على و له نهي مبادئ تصديقية. ولذا تكون الاحكام احدى 
مداليل الأدلة, وتصور الموضوع وأجزائه وجزئياته يسمى بالمبادئ التصورية. 

فاجزاء العلوم ثلاثة: الموضوع والمسائل والمبادئ. مثلا: موضوع علم الفقه 
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هو افعال المكلف من حيثُ الصحة والاقتضاء والتخيير. ومسائله هى القضايا 
الكثيرة. والمبادئ التصديقية منه هي ادلته التي تستنبط منها لاسكا المبادئ 
التصورية هي تصور الموضوع. نحو تصور الصلاة لانها احدى صغريات موضوع 
علم الفقه الذي هو افعال المكلفين. وتصور اجزائه كتصور الركوع والسجود. 
وتصور جزيئاته كتصور اليومية والآيات. 


بماذا يتمايز العلم ؟ 

الامر الثالث: في تمايز العلوم. قال الجمهور: إن تمايز العلوم هو بتمايز 
الموضوع. وقال بعض: هو بتمايز المحمول وقال المصنف هو بتمايز الغرض وهو 
الصواب. والاوّلان فاسدان. اذ بناءً على اتحاد موضوع العلم مع موضوعات مسائله 
يلزم ان يكون كل بابء بل كل مسألة, علماً مستقلاً لاختلاف الموضوع والمحمول 
وهو كما ترى. فالحق هو تمايز العلوم بالاغراض كما انْ الحق هو اتحاد موضوع 
العلم مع موضوعات مسائله عيناً وان كان يغايرها مفهوماً. خلافاً للمنطق حيثٌ 
قرلا ان موضوع العينالة لها عون موضوع العا لحز اك جنم قله لكل لتييتي 
والجسم هو موضوع علم الحكمة. أو كان نوعاً منه نحو الاسم اما معرب أو مبني 
والاسم نوع من الكلمة, والكلمة هي موضوع علم النحو. أو كان عرضاً ذاتياً له نحو 
كل متحرك فله مَئْلّ. والحركة عرض ذاتي للجسم الذي هو موضوع الحكمة,. وهذا 
فأسد منشؤةٌ تحديد الموضوع وتعيينه. واما ان قلنا بانّه كلي متحد مع موضوعات 
المسائل فهذه الأمور تكون من أفراده. فتمايز العلوم بتمايز الغرض الذي هو موجب 
للتدوين. والقدر المشترك بين المسائل اشتراكها في الغرض. 

واستدلٌ المصئّف على مذهبه يوجهين: 

الاول: تحسين العقلاء تدوين العلوم لاغراض. وان كانت مسائلها متحدة من 
حيثُ الموضوع, كمسائل الصرف والنحو. كما يقال؛ الكلمة اما ثلاثي أو رباعي. 
واما معرب أو مبني. فهذه مسألة. وهي باعتبار الاول من الصرف. وبلحاظ الثاني من 
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النحو. ولكن تعدد الغرض يوجب تعددهماء اذ الغرض من تدوين التصريف هو 
حفظ اللسان عن الخطا فى ذات الكلمة. والفرض من النحو هو حفظ اللسان عن 
الخط! في اوصاف الكملة من ححيثٌ الاعرابٌ والبناء. 

فمثلاً: الغرض من علم التصريف معرفة ذات النفظ العربي من حيتٌ كوته 
مفتوح العين أو مضمومها او مكورها. ومن حيثٌ كونّه ثلاثياً أو رباعياً. سبنياً 
للمعلوم. او مبنياً للمجهول. ماضياً أو مضارعاً. فهذه اوصاف ذات الكلمة تعرض 
. عليها قبل تمامها. 

والغرض من علم النحو معرفة اوصاف الكلمة بعد تمامها من حيثٌ كوثها 
معربة أو مبئية. مر فوعة أو منصوبة او مجر ورة. فهذه اللاوصاف تعرض عليها بعد 
تمامها. 

الثاني: تفبيح المقلاء تدوين علمين مع وححدة الغرض وان كان موضوع 
المسائل ومحمولها متعددين كعلم الاصول مثلاً. اذ الغرض فيه واحدٌ مع اختلاف 
بعض العلوم في بعض المسائل الذي كان له دخل في الغرضين. فيصير من مسائل 
العلمين. وذلك نحو الامر حقيقة في الوجوب وهو مسألة لغوية اذ وظيفة اهل اللغة 
تعيين معاني الكلمات والالفاظ. وهو مسألة اصولية لانّه يقع في طريق الاستنباط 
فتداخلا فيها. وتداخل علمين فى جميع المسائل. فيما كان الفرضان متلازمين هو 
فانّ حسن تدوين علمين مشتركين في مسألة أو ازيد لاجل الغرضين لايكاد يخفى, 
كعلم الكلام. وعلم الفقه الذين هما شريكان في مسألة التجري, ولكن الفرض من 
الاول معرفة المبد! والمعاد. ومن الثاني معرفة الاحكام فلذا دون العلمان. 
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الوفضع 


الامر الرابع: في الوضمع: الذي هو ارتباط خاص بين اللفظ والمعنى وهو 
ناشئ من تخصيص اللفظ بالمعنى تارة كما في الوضع التعييني. ومن كثرة استعماله 
فيه اخرى كما في الوضع التعيّني. فاصبح الوضع قسمين تعيينياً وتعيّنياً. 

ولما كان الوضع من الانشائي الذى يتقوم باللحاظ فلابد من ان يلاحظ اللفظ 
والمعنى. والمعنى اما كلي واما جزني. 

وعلى الاولء اما ان يوضع اللفظ للكلي. واما لمصاديقه. ويسمى الاول (وهو 
وضع اللفظ للمعنى الكلي) بالوضع العام والموضوع له العام كاسماء الاجسئاس. 
والثاني (وهو وضع اللفظ لمصاديق الكلي) بالوضع العام والموضوع له الخاص. 

وعلى الناني اما ان يوضع للجزئي واما الكلي الذي هو قدر جامع بين 
الجزئيات. ويسمى الاول بالوضع الخاص والموضوع له الخاص كالاعلام. والثاني 
بالوضع الخاص والموضوع له العام. فصارت إقسام الوضع اربعة عقلاً. 

ولكن الرابع (اي الوضع الخاص والموضوع له العام) غير ممكن لانّ الخاص 
لا يكون مرآة للعام ولا وجها له. ولابد من تصور المعنى اما تفصيلاً واما اجمالاً. 
فالخاص بما هو هو لا يكون وجهاً للعام وآلة للحاظه. اذ الخاص ماهية بشرط 
شيء والعام ماهية لا بشرط القسمي. وبينهما بون بعيد (مانع من اتحادهما). وعن 
كونه وجهاً له لاسيّما اذا كان حقيقياً لانّه يلحظ مع تشخّصه والعام مع كليته وهما 
متباينان والمباين لا يكون وجها للمباين الآخر. 

فلذا لا يمكن احتمال الرابع. نعم اذا تصورنا جزئياً بحقيقته فهو يستلزم 
تصور العام اجمالاً. مثلاً: اذا تصورنا زيدا بانه انسان فقد تصورنا الحيوان في ضمن 
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الانسان اجمالاً. وهو كاف في مقام الوضع. ولكن تصوره كذلك غير لازم بل تصوره 
-اي تصور المعنى) بوجه ما يكفينا في الوضع. ففي الرابع لا يتصور المعنى لا بنفسه 
ولا بوجهه. فالفرق واضح بين تصور الشيء بنفسه وبين تصور الشيء بوجهه. اذ 
الاول تفصيلي. والثاني اجمالي. في صورة كون العام وجهاً للخاص وليس الخاص 
وجهاً للعام. لان العام ينطبق على ما يباينه من افراده. فالممكن يكون ثلاثة 
والممتنع راعذ 
اذا عرفت هذا فلا اشكال لنقل الاقوال في وضع الحروف. قال 
الاستراباديءويٌ: أنّه لا معنى له اصلاً بل هي علامة على خصوصية المعنى في 
مدخوله. وكون معناه من نقطة او على نقطة أو في نقطة ك(من) و(على) و(في) فهي 
كالاعراب من الرفع والنصب والجر. كما انّ الرفع علامة كون المرفوع فاعلا أو 
مبتدءاً. والنصب علامة كون المنصوب مفعولاً أو حالاً. وكذا ال(من) و(الي) علامتان 
ألكون مدخولهما مبتدءاً منه ومنتهى اليه. وال(في) علامة كون مدخوله ظرفاً لما قبله. 
وفيه أنّه خلاف اتفاق النحاة على أنّ الكلمة اما اسم وامًا فعل وامًا حرف, فلو 
لم يكن للحرف معنى يلزم ان تكون قسمين لانها لفظ موضوع لمعنىّ وهو كما ترى 
هذا اوّلاً. 
وثانياً: يلزم التجوز في موارد استعمال الحرف. لانّ مفهوم لفظ (الدار) في 
مثل (زيذ في الدار) هو البناء الجوهري المتعارف لا الظرفية. 


تحقيق الوضع في المعنى الحرفي : 

وكذا (السطح) في قولنا (زيد على السطح) لفوق السقف لا الاستعلاء. هذا 
مضافاً الى انّ علائم الاعراب موضوعة للمعنى. اذ الرفع دال على فاعلية (زيد) في 
(قام زيد) أو على مبتدئيته في (زيد قام). والنصب يدل على مفعوليته في نحو 
(ضربت زيداً), فكذا الحرف وضع لمعنئ. واما اذا قلنا انّ النسبة الكلامية تدل على 
فاعلية زيد على نحو الصدور في نحو (قام زيدٌ). أو على نحو الحلول في نحو (مات 
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زيدٌ). أو على مفعوليته على نحو الوقوع في نحو (ضربت زيداً). أو على نحو 
الملابسة في المضاف اليه نحو (غلام زَيدِ) فكان تشبيه الحرف بالاعراب في محله 
اذ لا معنى حينئذ للاعراب. ْ 

وقال شريف السادات وجماعة أنْ الوضع فيها عام والموضوع له خاص كما 
انّ المستعمل فيه خاص ايضاً. وقال التفتازاني انّ الوضع والموضوع له فيها عامان 
والمستعمل فيه خاص. وقال المصئف انّ الوضع والموضوع له عامان كما ان 
المستعمل فيه عام ولا يكون خاصا لان الخصوصية ان كانت موجبة لكون المعنى 
الحرفي جزئياً. فكثيرا ما لا يكون جزئياً بل كلياً كوفوعه عقيب أمر أو نهي نحو 
(سِر من النجف الى قُم) لانّ العبد اذا ابتدأ السير من اية نقطة من نقاط النجف, 
وختمه باية نقطة من نقاط قم فقد امتثل الامر واستحق المدح. وكذا في النهي نحو 
(لا تسر من قزوين الى طهران). 

فلذا قال صاحب الحاشية. وهو الشيخ محمد قي عل , على (المعالم) ان 
الموضوع له خاص وجعل المستعمل فيه جزئياً اضافياً. لان السير والمرور لا 
يتحققان الأ من نقطة معيّئة أو على نقطة خاصة. فالنقطة الخاصة جزئي بالاضافة 
الى النقطة الكلية. وفيه انْ مناط الكلي الذي هو صدق على الكثير موجود فيه. اذ 
الجزئي الاضافي قد يكون كلياً. لانّه يقال على اخص من شيء كالانسان بالنسبة 
الى الحيوان: فلذا كانت النسبة ببنة ونين التنتزكق .غموما ميطلقا: :وان كانت فى 
الموضوع له أو : في المستعمل فيه على الرأيين موجبة. لكون المعنى جزئياً ذهنياً اذا 
لرحظ البأناذ المستى النحر فى جتان وبين .سينك التصور اللذدت : الى المدخول. كما 
يحتاج اليه في مقام الاستعمال خارجاً ولذا قيل في تعريف الحرف بانّه ما دلٌ على 
معنى في غيره. اي بواسطة غيره. 

فالحرف مثل العرض. لكن المعنى الحرفي يفتقر الى الغير ذهناً وخارجا. 
والعرض يفتقر الى الموضوع خارجاً لا ذهنا. ولذا قيل في تعريف العرض (ما اذا 
وجد في الخارج وجد في الموضوع). 
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فالمعنى الحرفي صار جزئيا ذهنياً بهذا اللحاظ؛ بحيثُ يباين نفسه اذا لوحظ 
ثانيا ولو كان اللاحظ واحدا. لكون الملحوظات الذهنية متباينات كالجزئيات 
الخارجية. ولكن ينبغي ان يعلم انّ اعتبار اللحاظ الذهني جزءٌ للمعنى الحرفي 
يستلزم ثلاثة اشكالات: 

الاول: أنه مستلزم للتسلسل. اذ حين استعمال لفظ في معناه لابد من تصور 
المعنى فيلزم تعدد اللحاظ حسب تعدد الاستعمال الى ان ينتهي الى ما لا نهاية له. 
مضافاً الى أن تعدد اللحاظ يكون على خلاف الذوق السليم. 

الثاني: انه يلزم عدم صدق المعنى الحرفي على الامر الخارجي لامتناع 
صدق الكلّى العقلي عليه. حيثٌ أنه لا موطن له الا ذهناً. اي في الذهن. 

الثالث: انه كما لا يكون اللحاظ الاستقلالي قيداً لمعنى الاسم, فكذا اللحاظ 
الآلى لا يكون جِزءٌ للمعنى الحرفي حتى يصير معنى الاسم والحرف جزئياً ذهنياً. 
فالتفكيك بينهما تحكم وهو غير مسموع. فان قيل أنه لم يبقّ فرق بين الاسم 
والحرف. فيلزم ترادفهما. ولازمه استعمال كل منهما في محل الآخر. فيجوز 
استعمال لفظ (على) موضع الاستعلاء. ولفظ (من) محل الابتداء. لكنه لا يصح اي 
باطل. اذ لا يصح سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة موضع (من) و(الى). قلنا انه لا 
فرق بينهما في ذات المعنى وانّما الفرق في كيفية الوضع. لانّ الاسم وضع يراد منه 
معناه مستقلا. والحرف وضع ليراد منه اليّا. 

فالاختلاف في كبفية الوضع موجب لعدم جواز استعمال كل منهما وضع 
الآخر. فالاستقلالية والآلية لا تكونان من قيود المعنى ومن مقوماته وهو واضح. 


الخبر والانشاء: 
قوله : ثم لا ببعد ان يكون الاختلاف ببن الخبر والانشاء فى كيفية الوضع ايضاً مع 
اتحادهما فى ذات المعنى. ولتوضيح هذا نحتاج الى تمهيد مقدمة: وهي أنه تكون للاشياء 


أربعهة وجودات الاول وجوه عيني: وألثاني وجود ذهني, والثالث و-ححود لفظي. 
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والرابع وجود كتبي. فلا يكون للانشاء الوجود الخارجي العيني اذ هو يكون ايجاد 
المعنى مقارنا للفظ. ولذا لا يحتمل فيه الصدق والكذبء اذ مناطهما مطابقة النسبة 
الكلامية للنسبة الخارجية. وعدم المطابقة. اي عدم مطابقتها لها. فالأول صادق. 
والئاني كاذب. 

اذا تمهّد هذا فنقول: انّ الخبر وضع للاخبار عن ثبوت نسبة في الخارج أو 
عن نفيها فيه. والانشاء وضع لايجاد نسبة أو نفيها فيه. فالفرق في كيفية الوضع. 
فالملاك فيهما هو القصد. اي قصد اللافظ, فلا فرق بينهما فى اصل المعنى, اذ قصد 
الحكاية في الخبري وقصد الايجاد في الانشائي يكونئان من خصوصيات 
الاستعمال ومن أطواره فلا دخل لهما في ذات المعنى. 


الميهمات 

قوله : ثم انه قد انقدح من التحقيق الذي سبق ان يكون الوضع والموضوع له 
والمستعمل فيه عامات في المبهمات. نحو الضمير واسم الإشارة والموصول, 
وتشخّص المعنى نشأ من قبل الاستعمال. بيان ذلك هو: حيثٌ ان اسماء الاشارة 
وضعت ليشار بها الى المشار اليه. وكذا ضمير الغائب وضمير المخاطب وضعا 
ليخاطب بهما وليشار بهماء والإشارة والتخاطب يقتضيان تشخص المشار اليه 
والبغاطب: 

غاية الامر ان اسم الإشارة يحتاج الى التشخص الخار جي. واسم الجنس 
والمشتق والحروف تحتاج الى التشخص الذهني. فلا دخل له في المعنى وهو لا 
يسري الى المعنى فيها. فلذا لا يكون في كلام القدماء اثْدٌ من كون الموضوع له أو 
المستعمل فيه خاصاً. وانما ذهب اليه بعض المتأخرين. ولعل منشأه انَّ قصد 
الاستقلالية والآلية من قيود الموضوع له أو من قيود المستعمل فيه. والحال ان قصد 
المعنى, سواءً كان استقلالياً أم كان آلياً. وسواء كان اخبارياً أم كان انشائياً. لا يكون 
من شؤون المعنى ومن قيوده. بل من شؤون الاستعمال واطواره. فتلخص مما ذكرنا 
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انّ الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف والمسبهماث واسم الجنس 
والمشتقات تكون عامات. والتشخّص يكون ناشئاً مسن الاستعمال. ويستحيل 
تشخّص المعنى بالتشخّص الناشئ من الاستعمال, لاستلمزامه الدور بهذا البيان. وهو 
انّ تشخّص المعنى موقوف على تشخّص الاستعمال. 

فلو توقّف تشخّص الاستعمال على تشخّص المعنى لزم الدور وهو محال 
عقلاً كما قرّر في محله. قوله: فتأمل فى المقام فانّه دقيق وقد زلّ فيه اقدام غير واحد من 
اهل الذوق والتحقيق. 


كيفية استعمال المجازي : 

الامرالخامس: فيكيفية استعمالالمجازيأهو بالوضع أم بالطبع؟ فيه قولان: 
الاظهر أنه بالطبع. فاذا وجدت مناسبة بحكم الطبع بين المعنى الحقيقي والمجازي 
فهو حسن وان منع الواضع عنه. واذا لم توجد لم يحسن وان اجاز الواضع. فحسنه 
مع منع الواضع على فرض وجود المناسبة والعلاقة. وقبحه مع اجازة الواضع. على 
تقدير عدم المناسبة, يدلان على عدم توقف الاستعمال على الوضع. وقال قوم: انه 
بالوضع. 

وتظهر ثمرة القولين في الاحتياج الى العلاقة وعدمه اليها. فان كان بالطبع فلا 
يحتاج أليها. وان كان بالوضع فهو يحتاج اليها. وبيان العلائق موكول الى علم البيان. 
وكذا استعمال لفظ في نوعه ومثله يكون بالطبع ويدلٌ عليه ايض حسن استعمال 
لفظ (رقبة) في العبد مجازاً بعلاقة الجزء والكل. وقبح استعمال لفظ (قلب) فيه مع 
وجود العلاقة المذكورة مع تحققّ الشرطين الآتيين (في القلب ايضاً): 

الاول: ان يكون بين الكل والجزء تركباً حقيقياً. 

الثاني: ان يكون الجزء من الرئيسة بحيث اذا انتفى الجسزء اننتفى الكل. 
فالشرطان موجودان في (رفبة) و(قلب) فتكشفٌ من حسن استعمال الاول وقبح 
استعمال الثاني أنَّه يكون بالطبع لا بالوضع. 
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استعمال اللفظ فى نوعه وصنفه وشخصه: 

الامر السادس : في استعمال لفظ في نوعه وصنفه ومثله وشخصه انما 
يكون بالطبع. وهو الذي يسمى باستعمال لفظ في لفظٍ. فاستعمال لفظ قد يكون في 
معناه وهو أمّا حقيقي وامّا مجازي وقد يكون في لفظ آخر وهو على اربعة انواع: 

الاول: استعمال لفظ في نوعه نحو (زيد اسم) ولفظ (زيد) استعمل في نوعه 
الذي يشمل كل (زيد) وامًا تمثيل المصنئف يضرب مسامحة اذ هو منسلخ عن الفعل 
لوقوعه مبتداً فلا يتسمل نوعه. 

الثاني: استعماله في صنفه نحو (زيد) في (ضرب زيد) فاعل. اذا لم يقصد به 
شخصه والاً يكون من القسم الرابع. قزيد اذا كان فاعلاً فهو صنف زيد, كالرمي مثلاً. 

الثالث: استعماله في مثله نحو استعمال (ضرب) في (ضرب) لأن استعمال 
لفظ في نوعه أو مثله منوط بقصد. اي قصد المستعمل. 

الرابع: استعماله فى شخصه نحو (زيد لفظ) واريد شخص لفظه. ويدل عليه 
انه لو كان بالوضع لكان المهمل موضوعاً لجواز استعماله في نوعه ومثله وصنفه, 
فالتالى باطل فالمقدّم مثله. بيان الملازمة واضح. (مثال المهمل نحو «ديز» مقلوب 
زيد). 

قال المصنف أنّ في جواز استعمال لفظ في شخصه نظراً لاستلزامه أحسد 
المحذورين. أما اتحاد الدال والمدلول وامًا تركب القضية من الجزءين كما فسي 
القصول. 

بيان ذلك: أنه ان اعتبرنا دلالة لفظ زيد على نضسه لزم اتحاد الدال والمدلول 
وهو داطل. وال يلزم نركبها من الجزءين وهو باطل ايضاً. اما بطلان الاتحاد اي 
العناد ادال وأك.دلول 09س طزامه اجنماع الضدين في شيء وأحد. وهما الدال 
والمدك أل. وما بطللان بركبه منهما فلانه في الملفوظة منها لابد من تحقق النسبة 
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الكلامية. وفي المعقولة منها لابد من النسبة الذهنية. والنسبة لا تتحققٌ بدون تحقق 
المنتسب اليه وهو موضوعها. وبدون المنتسب وهو محمولها. 
قلت : انه نختار, اولاً. دلالة لفظ (زيد) على شخصه وتلتزم بالتعدد الاعتباري. 

فمن حيثٌ انه صادر عن لافظ فهو دال. ومن حيثٌ أنّ شخص لفظ (زيد) مراد 
اللافظ فهو مدلول. وهو كاف في المقام. ونختار عدم دلالته عليه ثانياً فلا يلزم 
حينئذٍ تركبها منهما. اذ الموضوع يكون شخص لفظ زيدٍ ويكون المحمول متتسبأ 
الى شخصه ونفسه. غاية الامر كونٌ اللفظ نفسه موضوعاً وعدم كونه حاكياً عن 
المعنى لعدم قصد معناه كي يكون حاكياً عنه. 

قوله : فافهم وهو تدقيفي. 

فتلخص مما ذكرنا ان الاستعمال المذكور كلاً لا يكون من قبيل استعمال لفظ 
في معناه لتوقفه على لفظ ومعنى. ولكن المفروض ارادة شخص لفظٍ من لفظ. بل 
يكون من طريق ايجاد الموضوع باللفظ. بل لا يكون منه اذا اريد به نوعه وصنقه, 
لان اللفظ فرد للنوع والصنف ولا يكون معنيبهماء فالموضوع يكون نفس اللفظ 
الذي يلقى الى السامع قد احضره في ذهنه بلا حاكٍ عن المعنى. 

قوله :لالفظه اي فلا يكون الموضوع لفظأ الذي هو حاكِ عنه اذ لم يستعمل 
في المعنى حنتى يكون حاكياً عنه بل الموضوح يكون فرداً للنوع والصنف ولا يكون 
معنييهما. فظهر أنّ هذا لا يكون استعمالا متعارفا وهو استعمال لفظ في معناه حقيقياً 
كان أو مجازياً. 

قوله : اللّهمّ الأان يقال ان لفظ (ضرب) وان كان فرداً للنوع اي لنوعه أو لصنفه 
ولا يكون معناه حتى يكون من نوع استعمال الستعارف. الآ انه اذا قصد بافظ 
(ضرب) مثلاً. حكاية نوعه أو صنفه, واذا جعل هذا اللفظ عنواناً لهما يكون لفظ 
(ضرب) حاكياً منهما. ويكون لفظ (ضرب) مستعملاً في نوع أو صنف. فيكون من 
الاستعمال المتعارف. وهو استعمال لفظٍ في معناه لاجل انطباق الحاكي والمحكي 
هناء كما الهما ينطبقان في استعمال اللفظ في معناه -والحاكي هو اللفظ والمحكي 
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هو المعنى ‏ لا من باب استعمال لفظ في لفظٍ كما هو المتعارف عند الاصولي. 
وبالجملة فان جعلنا فردا مرأة للكلي وهو فانٍ فيه كفناء لفظ في معناه لا 
مصداقاً له تكّنْ جميع الاقسام الاربعة من الاستعمال المتعارف. 


أإِنّ الدلالة تتبع الارادة أم لا؟ 

قوله : الامر السادس فى الدلالة هل تتبع الارادة أم لا؟ اعلم انه لا ريب في كون 
الفا الي مورضوعة ليعادها من عبت قن لاي حي فى بسراذة الفط رلا 
تكون الارادة جزء المعنى والاً لزم اشكالان: 

الاول: يلزم ان يكون من قيود الموضوع له لا من قيود الاستعمال. فلو كان 
كذلك لزم تعدد اللحاظ والتالي فاسدٌ فالمقدم مثله. اذ نقصد المعنى من اللفظ قصداً 
واحداً. بل يلزم الدور على هذا الفرض. بيانه ان قصد المعنى يتوقف على استعمال 
لفظ في معناه. فلو توقف استعماله فيه على قصده منه يلزم الدور. فالتالي محال 
فالمقدم مثله محال أيضاً. وأما بيان الملازمة فواضح. 

الثاني: انه يلزم على هذا ان لا يصح حمل المسند على المسند اليه الآ 
بالتجريد. أي تجريد اللفظ عن الارادة. وهو غير لازم. بل هو خلاف الوجدان 
ضرورة. أنّ المسند في (نصر زيد عمراً) نفس (نصر) بلا تجريده عنها. مضافاً الى أنه 
يستلزم انكار عموم الموضوع له ضرورة اخذ مصداق الارادة قيدأً لمعنى وهو 
جزئي دائما, لا مفهوم الارادة اخذ قيدا فيه. اذ هو من حيثٌ هو لا يكون الآ هو. لا 
يكون له عين ولا اثر في الخارج كي يؤْخذ قيدأ له. مع كون عموم الوضع وعموم 
الموضوع له من المسلمات. 

قوله : وامًا ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحققّ الطوسي كه من 
ذهابهما الى انّ الدلالة تنبع الارادة فنوضيحه يفتقر الى بيان مقدّمة وهي ان الدلالة 

الاول: الدلالة التصورية التي هي خطور معنى اللفظ والكلام في ذهن 
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المخاطب ولو كان صادراً عن حيوان أو عن جماد كالحجر مثلاً. وهذا لا يتوقف 
على شيء الا علم السامع بالوضع. 


الثاني: التصديقية وهي قسمان: الاول: تصديق السامع على أنْ معنى اللفظ 
مقصود للمتكلم وهو ينوقف على ارادته لانّه ما دام لم تكن ارادته موجودة لم يمكن 
تصديق السامع. ولذا اشترط في الكلام ان يكون مقصوداً حتى يخرج كلام النائم 
والمجنون والمغمى عليه لعدم قصد. اي قصد المعنى من هؤلاء الأشخاص. والثاني: 
تصديق السامع على أنّ النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الواقعية أو غير مطابقة لها. اذا 
عرفتها فاعلم ان كلامهما ناظر الى كون تصديق السامع على ان معنى الكلام يكون 
مقصودا للمتكلم متفرعاً على ارادة اللافظ كتفرع مقام الاثبات لمقام الثبوت. مثلاً: 
اذا ثبت القيام لزيد في الواقع فتقول أنه قائم فظهر ان مقام الاثبات تابع لمقام 
القبوت:.ولا يكون مرادفما ان الآراذة اخذت قيزا للمضى بل ذات المعتى .يون 
مواضوعاً له را عنها. 

اذا عرفت هذه فاعلم ان الدلالة التصورية لا تنوقف على ازيد من علم 
السامع بالوضع الذي يوجب خطور المعنى في ذهنه ولو كان صدور الصوت من 
الجدار أو من حيوان معلّم أو من وسائل الصوت التي تعورفت في هذا الزمان. 

فتحصّل مما ذكرنا انّ كلامهما لا يكون ناظراً 'لى انّ الالفاظ موضوعة 
لمعانيها بما هي مرادة كما زعم (الفصول) بل ناظر الى أن دلالتها عليها. على ان 
معانيها مقصودة للمتكلم تتبع ارادته لها فالدلالة تابعة والارادة متبوعة. 

فان قلت انّه يلزم عدمها اي عدم الدلالة فى الصورتين. في الاولى: انه ان 
اخطأ السامع. نحو (جاءني اسدٌ) والمتكلم قصد رجلا شجاعاً والسامع قطع حيواناً 
مفترساً. فاعتقاده مباين لارادته. فلم توجد دلالة لفظ الاسد على الحيوان المفترس. 
إذ المتكلم لم يرده بل اراد رجلاً شجاعاً منه. الثانية: أنّه ان اشتبه السامع واعتقد 
خلاف مقصود المتكلم فلم توجد الدلالة ايضاً. قلنا انه جهالة ولا يكون دلالةٌ حينئذٍ 
اصلاً. إذ الملاك ارادة المتكلم المعنى الذي أراده. لا إرادة السامع من حيثٌ الخطأ 
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والإشتباه. ومن حيثُ الارادة. اي خطأ السامع واشتباهه وارادته فليست الدلالة 
حينئذٍ اصلاً. بل يحسبها الجاهل دلالة. وأما الفرق بين الخطأ والإشتباه فهو فى 
الاول يكون قاطعاً, وفي الثاني يكون ظاناً على الوجه القوي. ولا يكون قاطعاً. ' 

قوله : ولعمرى ما افاده العلمان واضح لا غبار عليه, ولا ينقضي تعجبي كيف 
رضي صاحب (الفصول) ان يجعل كلامهما ناظراً الى ما لا ينبغي صدوره عسن 
فاضل. بان يقول انّ الارادة تكون قيداً للموضوع له نقلاً عن مثل صاحب (الفصول) 
الذي هو علم في التحقيق والتدقيق. 


وضع المركبات: 

قوله : السادس ...الخ فاعلم انه لا مجال لنوهم الوضع للمركبات غير وضع 
مفرداتها ماده وهيئة. ويكون الفرض من عقد هذا دفع توهم وضع ثالث لها. وقبل 
الشروع في اصل المقصد لابد من تمهيد مقدمة وهي أنّ محل البحث في وضع 
المركب ثابت بجيمع اجزائه. مثلاً: (زيد قائم) هو مركّب كلامي. قد وضع لفظ (زيد) 
لمعناه وهو الذات المعيّن المشخص. ولفظ (قائم) وضع لمن صدر عنه القيام. ولا 
اشكال فيه. وائما الكلام في وضع مجموع المركب على حدة. اذا تمهد هذا فنقول: 
انكل جملة لها اوضاع باعتبار كل جزء جزء فيكون اقلها ثلاثة. مثلاً: تكون ل(زيد 
انسان) ثلاثة اوضاع: الاول وضع لفظ (زيد) لمعناه. والثاني وضع لفظ انسان لمعناه. 
والثالث وضع الهيئة القائمة بهما لمعناها وهو كون زيد انساناً. وهكذا الى ان يبلغ 
الى عشرة اوضاع على اختلاف الدواعي التي توجب ‏ لاختلاف عدد المركب. 

فتحصّل مما ذكرنا انه لا حاجة الى وضع ثالث له بعد وضع مادته وهيئته لانّه 
واف بالغرض. فالوضع الثالث يكون عبثا وقد استدلٌ عليه بان وضع الثالث,. اما أن 
يكون لفائدة أولاء والثاني باطل. فالاول ان كان لفائدة تترتب على مفرداته فهدا 
تحصيل الحاصلء وان كان لفائدة لا رتب عليها فهذه مفقودة وجداناً. مضافا الى 
انه يستلزم دلالة الكلام على المقصود مرتين وهو خلاف الوجدان, فانّْ السام لا 
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يفهم معنأه مراتين. 

قوله : ولعل المراد من العبارات ...الخ لعل النزاع يكون لفظياً لان القائل بوضع 
مجموع الدادة والهيئة بقول بوضع الهيئة على حدة. فيكون مراده بيان وضع الثاني 
وضع المادة هو وضع الاول, والمنكر انكر الوضع الثالث للمركب. فيكون لفظياً 
صوريا لا حقيقيا. لان المثبت اثبت الوضع الثاني. والمنكر انكر الوضع الشالث 
للمركب. فيقبلان الثاني وينكران الثالث. 


علامات الحقيقة والمجاز: 

قوله : السابع لا يخفى ان تبادر المعنى ...الخ الامر السابع في علائثم الحقيقة 
والمجاز وهي اربعة: 

الاول: هو التنصيص وعدمه يكوئان علامة الحقيقة والمجاز على نحو اللفظ 
والنشر المرتب. فيقال الّه: هل المراد مله تنصيص واضع اللغة؟ أو تنصيص اهل 
اللغة؟ فان كان المراد هو الاول فلا طريق اليه في اللغات القديمة, وان كان الثاني فلا 
نسلّم انه يكون من علامات الحقيقة. لانه لا يكون من اهل الخبرة بالوضع. وانما هو 
اهلها بالاستعمال, ولعل هذا يوجب عدم ذكره هنا. 

الثاني: نبادر المعنى من اللفظ علامة كونه حقيقة فيه. كما أنّ عدم التسبادر 
علامة المجاز. فان قيل أنّه يلزم الدور اذا كان علامة لها لانه ينوقف على العلم 
بالوضع. كما ترى أنه لا يتبادر المعنى عند الفارسي من اللغة التي لا يعلمها. فلو 
توقف العلم بالوضع عليه يلزم دور لكونه جعل علامة الحقيقة. 

قلنا انّه لا يلزم لان العلم التفصيلي بالوضع يتوقف عليه ولكن هو يتوقف 
على العلم الاجمالي الارتكازي. فتغاير العلمين بالاجمال والتفصيل يكفي في رفع 
غائله الدور, وهذا الجواب يكون متينا اذا كان المقصود به عند المستعلم الذي يردد 
تمييز الحقيقة عن المجاز ويجهل بالوضع. واما اذا كان المراد به عند اهل المحاورة 
الذي يعلم به فيكون تغاير العلمين امتن لكون علمه تفصيلاً. 
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قوله : فاه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه ...الغ هذا جواب عن 
محذورية الدورء وهو ان الموقوف على التبادر هو العلم التفصيلي بالموضوع له. 
والتبادر موقوف على العلم الاجمالي الارتكازي بالموضوع له. بمعنى ان لهذا اللفظ 
معنى يتبادر منه وأن لم تعلمه تفصيلاً. 

فالموقوف علم تفصيلي بالمعنى الموضوع له والموقوف عليه علم اجمالي 
ارتكازي فلا دور. وهذا مين اذا كان المقصود به التبادر عند المستعلم. واما اذا كان 
المراد به التبادر عند اهل المحاورة العالم بالوضع فالتغاير اوضح وامتن. لان 
الموقوف على التبادر هو علم المستعلم. والتبادر موقوف على علم اهل المحاورة. 
فالموقوف هو علم المستعلم. والموقوف عليه هو علم اهل المحاورة فلا دور اصلاً. 

قوله : ثم ان هذا فيما لو علم استناد الانسباق الى نفس اللفظ واما فيما احتمل استناده 
الى قرينةٍ ...الخ اعلم انه اذا علم أن تبادر المعنى مستند الى حاق اللفظ أو الى القرينة 
فلا كلام. اذ الاول علامة الحقيقة. والثاني علامة المجاز. واما اذا شك ان تبادر 
المعنى هل هو مستند الى حاق اللفظ أو الى القرينة. فلا ينفع حينئفٍ اصالة عدم 
القرينة في إحراز كون الاستناد الى حاق اللفظ لا الى القرينة. نعم اذا عرف المعنى 
الحقيقي واستعمل اللفظ وشك في ارادته منه لاحتمال وجود القرينة الصارفة عنه 
فحينئد تجري أصالة عدم القرينة ويحرز بها ارادة المعنى الحقيقى. وهذا مقصود 
المصنف من قوله: لعدم الدليل عليها الآ في إحراز المراد لا الاستناد. 

وبالجملة فالتمسك باصالة عدم القرينة ينفع فيما اذا علم المعنى الحقيقي 
وكان الشك في المراد أهو يكون المعنى الحقيقي أم كان المعنى المجازي؟ ولا ينفع 
فيما اذا لم يُعلم المعنيان الحقيقى والمجازي وكان الشك في استعمال اللفظ في 
ايهما. لان الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز عند المشهور الآ عند السيد 
المرتضىتييٌ لانه يقول؛ انّ الاستعمال يكون من علامة الحقيقة كالتبادر واشباهه, 
ويشترط في النبادر ان يكون مستند الى حاق اللفظ الذي هو يكشف كشفاً إنيَا عن 
الوضع لانه معلول الوضع. 
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فتحصّل مما ذكرنا انّ التبادر عند العالم بالوضع علامة للحقيقة للجاهل به. 
فالمستعلم يرجع الى العالم بالوضع كما هو معلوم عند اهل المحاورة في استعلام 
اللغات وتعاليمها وتعلّمها. وبهذا يندفع اشكال الدور, اذ علج المستعلم بالوضع 
يتوقف على التبادر. ولكن هو يتوقف على علم اهل المحاورة الذي يكون عالماً 
بالوضع. ولكن قد ينجّر الكلام الى كلام آخر للمناسبة. وهو اشكال ابي سعيد علي 
ابن سينا بان بديهي الانتاج من الإشكال الاربعة هو الشكل الاول ولكن الاستدلال 
به يستلزم الدور. لان العلم بالنتيجة يتوقف على العلم بكبرى القياس. والعلم 
بالكبرى يتوقف على العلم بالنتيجة اي على العلم بثبوت الاكبر للاصغر. 

مثلاً؛ اذا قلنا العالم متغير. وكل متغير حادث. فالعالم حادث,. فالعلم بحدوث 
العالم يتوقف على العلم بحدوث كل متغير. والعلم بحدوث كل متغير يتوقف على 
العلم بحدوث العالم. لان العالم يكون من مصداق المتغير. فاجاب أبن سينا عنه: 
بالاجمال والتفصيل بان العلم التفصيلي بالنتيجة يتوقف على العلم بالكبرى. والعلم 
بالكبرى يتوقف على العلم الاجمالي, بالنتيجة فيكون الموقوف شيئاً والموقوف 
عليه شيئاً آخر. اذ الاول علم تفصيلي. والثاني علم اجمالي. فهذا الجواب يناسب 
شوا كسا تين فية وهو العوات عن غائلة الدون, 


عدم صحة السلب: 

قوله : ثم ان عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز فى الذهن اجمالاً ...الخ 
علامة كون اللفظ حقيقة في المعنى الذي استعمل فيه كاستعمال لفظ الحمار في 
الناهق. فلا يصح ان تقول ان الناهق ليس حماراً. كما يصح ان تقول الناهق حمارٌ. 
فعلم من عدم صحة السلب ومن صحة الحمل أن استعمال لفظ الحمار في الحيوان 
الناهق يكون على نحو الحقيقة. وقد يستعمل في الرجل البليد فيصح ان تقول ان 
رجلاً بليدا ليس حماراً فنعلم من صحة السلب ومن عدم صحة الحمل ان استعمال 
لفظ الحمار في الرجل البليد يكون على نحو المجاز. 
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اعلم ان الحمل هو اتحاد الشيئين في الخارج المتغاير ين فى الذهن وهو 
يكون على قسمين: 

الاول: هو الاوّلي الذاتي الذي يكون ملاكه اتحاد الموضوع والمحمول 
مفهوماً ومصداقاً ووجوداً وتغايرهما اعتباراً نحو (الانسان حيوان ناطق). اذ مفهوم 
الانسان والحيوان الناطق يكون متحداً وكذا مصداقهماء وتغايرهما يكون بالاجمال 
والتفصيل. لان الانسان يكون معرفاً بالفتم. وشانه ان يكون مجملاً. والحيوان 
الناطق انما يكون معرفاً بالكسر. وشانه ان يكون مفصلاً. واجلى واعرف. ويسمى 
بالأولى لكونه اول مراتب الحمل. وبالذاتي لكونه في الذاتيات التي تكون جنساً 
وفصلاً. 

الثاني: الصناعي الشائع الذي يكون ملاكه تغاير الموضوع والمحمول 
مفهوماً واتحادهما مصداقاً نحو (زيد انسان) فان الكلي يكون متحدأ في الخارج مع 
افراده ومتغايرا معها مفهوماً اذ مفهوم الكلي يكون غير مفهوم الفرد. 

قوله : وافراده الحقيقية يعني حيثٌ يكون الحمل بين الفرد والكلي. اما لو كان 
بين الكليين فيدل الحمل على اتحادهما خارجاً وان اختلفا مفهوماً وكان بينهما 
عموم من وجه. فعلى هذا تكون الاقسام ثلاثة: احدها حمل احد المترادفين على 
الآخر. وثانيها حمل الكلي على الفرد. وثالئها حمل احد الكليين على الآخر. 
والاول يدل على كون الموضوع هو نفس معنى المحمول نحو (الانسان بشر). 
والثاني يدل على ان الموضوع من افراد المحمول نحو (زيد اتنسان). والثالث انما 
يدل على الاتحاد في الخارج نحو (الانسان حيوان). سواء كانا متساويين كالنوع 
والفصل نحو انسان وناطق, أم كان بينهما عموم مطلق كالنوع والجنس نحو انسان 
وحيوان. أو عموم من وجه كالحيوان وأبيض. وسواء كان المحمول من ذاتي 
الموضوح كان جنساً له أو فصلاً له. أم كان من عرضي الموضوع كان عرضاً خاصاً 
له. أو عرضاً عاماً له وسواء كان الموضوع نوعاً من المحمول نحو (الانسان 
حيوان). أم كان صنفاً له نحو (الرومي انسان). أم كان فرداً له نحو (زيد انسان). 
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وسواء كان المحمول ثابتاً لنفس الموضوع من حنيثٌ هو هو من دون سرايته الى 
افراد الموضوع نحو (الانسان نوع) و(الحيوان جنس) فيكون الحمل شائعاً صناعياً 
في جميع هذه الموارد. ويسمى شائعاً لشيوعه غي العلوم والصناعات. ويسمى 
عرضياً لكون ملاك هذا اتحاد الوجود الذي يعرض الماهية تصوراً. 

اذا عرفت هذا فاعلم ان ملاك صحة الحمل الذى هو علامة الحقيقة هو 
الحمل الاولي الذاتي الذي يعتبر فيه اتحاد الموضوع والمحمول مفهوماً ووجوداً 
ومصداقاً. فالمحمول يكون فيه نفس الموضوع نحو (الانسان انسان). واما الحمل 
الشائع الصناعي فلا يكون علامة للحقيقة, كما انه لا يكون علامة للمجاز بل يكون 
حاله كحالالاستعمال على قول الجمهور. سواء كانالمحمول فيه كلياً طبيعياً ويكون 
الموضوع من أفراده نحو (زيد انسان). أم كانا كليين متساويين نحو (الانسان ناطق), 
أم كانا اعم مطلقاً نحو (الانسان حيوان). أم كانا اعم من وجه مثل (الانسان ابيض). 
غاية الامر ان صحة الحمل في هذه الموارد بكون علامة اتحاد الموضوع والمحمول 
مصداقاً. والحمل الشائع يكون على قسمين: الاول حمل مواطاة وحمل هو هو تحو 
(زيد عالم). والئاني حمل اشتقاق وحمل ذو هو نحو (زيد عدل) اي ذو عدل. 

اعلم ان المجاز يكون على ثلاثة اقسام: 

الاول: مجاز في الكلمة نحو استعمال لفظ (اسد)ة في الرجل الشجاع. 

والثاني: مجاز في الاعراب وهو الذي حذف المضاف واقيم المضاف اليه 
مقامه واعرب المضاف اليه ياعراب المضاف نحو (جاء ربّك) لانه في الاصل كان 
(جاء امر ربّك) لاستحالة مجيء الرب. 

والثالث: مجاز في الاسناد وفيه يكون اسناد الشيء الى غير من هو له نحو 
(زيد عدل) ويسمى مبالغة في الاسناد ايضاً. ْ 

فهذا الحمل لا يكون علامة للحقيقة والوضع. واما صحة السلب كصحة سلب 
الاسد عن الرجل الشجاع فهو علامة عدم كون المسلوب عنه من مصاديق 
المسلوب ومن افراده الحقيقية, غاية الأمر انه ان قلنا بمقالة السكاكي في 
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الال سو موود عمو ااا ووب ع ميد فل الدانة فى ذو تيج الكناية 1# 
الانضارات فانتعمال النسلوت: فى السسلوب عته. فلفظ (الاسسد) يكون مساوياً 
و(الرجل الشجاع) مسلوباً عنه يكون من باب الحقيقة الادعائية. والاّ فهو من باب 
المجاز في الكلمة فظاهر كلام السكاكي في نحو (رأيت اسداً يرمي) أو (في الحمام) 
مع كون الرامي رجلا شجاعاً لا حيواناً مفترساً. أن لفظ الاسد فيه لم يستعمل في 
الرجل الشجاع. لتنزيل الرجل الشجاع منزلة الاسد. بدعوى أن للاسد فردين 
احدهما واقعي والآخر ادعائي تنزيلي. ثم استعمل اللفظ فيه. فيكون ذلك تصرفأ 
في امر عقلي فيكون هذا استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي الادعائي. لا في المعنى 
المجازي كما هو المشهور. فالسكاكي انكر مجازاً في الكلمة. 

فغرض صاحب (الكفاية)ييٌ من هذا الكلام ببيان عدم الفرق بين قول 
المشهور وبين مذهب صاحب المفتاح ابي يعقوب السكاكي. لاز صحة السلب 
تكون علامة كون معنى المسلوب مجازياً للفظ المسلوب عنه. سواء قلنا بمقالة 
السكاكي أم قلنا بمقالة المشهور. فان قيل انه يلزم الدور على فرض ان يكون عدم 
ضغة السلن غلاعة للصقيقة: قنيائة: 

لان العلم بالوضع يتوقف على عدم صحة السلب لانه جعل علامة للوضع 
وللحقيقة: وعدم صحة السلب يتوقف على العلم بالوضم. لانا اذا لم نعلم بالوضع لم 
نحكم بعدم صحة السلب, ولكن يجاب عنه بان عدم صحة السلب يتوقف على 
العلم الاجمالي الارتكازي بالوضع. فيكون الموقوف علماً تفصيلياً والموقوف عليه 
علمأً اجمالياً ارتكازياً. فهذا التغاير. اي تغاير العلم. كافٍ في رفع غائلة الدور. هذا 
اذاكان المقصود به عدم صحة السلب علامة للحقيقة عند المستعلم الجاهل بالوضع. 

واما اذا كان المراد به هدم صحة السلب عند اهل المحاورة فلا يلزم الدور 
أصلاً. لان علم المستعلم بالوضع يتوقف على عدم صحة السلب. ولكن عدم صحة 
السلب يتوقف على علم أهل المحاورة. فيكون العلم متعدداً وهو يستلزم تعدد 
الموقوف والموقوف عليه فلا دور في البين. 

وكذا يرد اشكال الدور في طرف صحة السلب, بان يقال ان العلم يكون معنى 
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اليستعمل فيه معكن مسازيا للفظ يتوقك على ضعة السلي» وصحة السلب شوققف 
على العلم بكون معنى المستعمل فيه معنئّ مجازيا للفظ فهذا دور. واما الدفع بان 
يقال ان العلم التفصيلي بكون المستعمل فيه معنى مجازيا للفظ يتوقف على صحة 
السلب. ولكن صحة السلب تنوقف علىالعلم الاجمالي الارتكازي بكونه معنى 
مجازياً فالموقوف هو العلم التفصيلي والموقوف عليه هو العلم الاجمالي. أو يقال 
ان علم المستعلم بكونه معنئٌ مجازيا للفظ يتوقف على صحة السلب. ولكن صحة 
السلب تتوقف على علم اهل المحاورة بان المعنى المستعمل فيه يكون معن 
مجازياً للفظ. فلا دور في البين كما هو واضح. 

قوله : فتأمل جيداً وهو تدقيقي لا غير. قوله: بنحو من انحاء الانحاد ...الخ كان 
بنحو الحلول او الانتزاع او الصدور أو الايجاد كما سياتي تفصيله في بحث المشتق. 
ففي مثل العالم يكون الاتحاد بين الذات والمبدأ حلولياً وفي مثل الحادث والسابق 
واللاحق يكون انتزاعياً بمعنى كون المبدأ منتزعاً عن الذات ومتحداً معها. وفي مثل 
الضارب والقائتل ونحوهما يكون صدورياً. وفي مثل المتكلم يكون ايجادياً. 


الاصّر أد 

قوله : ثم انه قد ذكر الاطراد وعدم الاطراد علامة للحقيقة والمجاز. اعلم ان 

المراد بالاطّاد الذي هو علامة الحقيقة هو شيوع استعمال اللفظ في المعنى من دون 
اختصاصه بمقام دون مقام, نحو لفظ الانسان الذي يستعمل في الطويل والقصير 
والغني والفقير و... بخلاف استعمال لفظ الرقبة مجازأ في العبد بعلاقة الجزء والكل 
فهو يصح في نحو (اعتق رقبة) ولا يصح فينحو (قالت رقبة) كما يصح (قال انسان). 
قوله : قد ذكرالاطاد ...الخ الاطراد: عبارة عن كون اللفظ الذي يستعمل في 

مورد بلحاظ ذلك المعنى بحيثُ يصح استعماله في ذلك المورد وفي غيره مسن 
الموارد بلحاظ ذلك المعنى كما في لفظ الانسان الذي يطلق على (زيد) بلحاظ كونه 
(حيواناً ناطقاً) فانه يصح اطلاقه على جميع افراد الحيوان الناطق بلحاظه. ويقابله 
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عدم الاطراد ويكون هذا التقرير الثاني للاطراد. فلا يُنوَهَمُ 0 نأذ فائدة والفرضن 
منه زياده التوضيح. 


رفع الإشكال : 

قوله : لعله بملاحظة نوع العلائق ...الخ دَفْعَ المصنف بهذا اشكالاً وارداً على 
العلامة هذه. بيانه: أن الاطراد بالمعنى المتقدم يكون في المجاز ايضاً. لان لفظأ اذا 
استعمل في غير معناه الحقيقي مجازا لعلاقة من العلائق المعدودة يكون هذا 
الاستعمال مطردا أيضاً. فمثلاً: لفظ (اسد) اذا استعمل فى الرجل الجاع لعلاقة 
المشابهة فهو يجوز في كل رجل شجاع سواء كان طويلاً أم قصيراً. عربياً كان أم 
جمياً. ولاجل ذلك يقال ان المجازات موضوعة بالوضع النوعي. 

واما الدفع فيقال أن استعمال لفظ الاسد في الحيوان المفترس مطرد واما في 
نوع المشابه له فغير مطرد. بمعنى انه قد يستعمل كما في الرجل الشجاع, وقد لا 
يستعمل كما في الرجل الابخر, مع كون كل منهما مشابهاً للحيوان المفترس. وهكذا 
اسناد السؤال الى ذوي العقول مطرد. والى نوع المحل والمقر لهم غير مطرد. فقد 
يسند اليه كما في نحو (واسأل القرية) وقد لا يسند اليه كما في نحو (واسأل البساط) 
أو (الدار) مع كون كل منهما محلاً ومقرأ لذوي العقول. فعدم الاطراد يكون بلحاظ 
نوع العلاقة لا بلحاظ الصنف الخاص منها الذي صح معه الاستعمال كالشجاعة من 
بين اصناف الشباهة. اذ كما ان استعمال لفظ الاسد فى الحيوان المفترس مطرد كذا 
الامر فى اسنا السوال. اذ كما آن اسناده الى ذوي المقول مطرد فكذلك اسننافه الى 
القرية لعلاقة الحال والمحل مطرد. فيكون المراد نوع العلائق لا الصنف الخاص 
منها. لانه بلحاظه يكون استعمال اللفظ فى المعنى المجازي مطرداً كما ذكر فى 
با : : 

قوله : من غير تأويل أو على وجه الحقيقة ...الخ تكون هذه الزيادة من صاحب 
الفصو لتر . يعني الاطراد الذي يكون من علائم الحقيقة من غير ملاحظة العلاقة. 
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ومن غير ملاحظة القريئة الصارفة. هذا هو المراد من قوله: من غيرتأويل وهو اشارة 
الى مذهب السكاكي. او الاطراد يكون من علاثم الحقيقة اذا كان على نحو الحقيقة 
في الكلمة. وهذا ناظر الى مذهب المشهور. اما بخلاف الاطراد في المجاز فانه لا 
يكون من غير تأويل ولا على نحو الحقيقة. 

قوله :لان الاطراد حيذٍ لا يكون علامة لها الاانه يكون على وجه دائر ...الخ يعني 
يكون جواب صاحب (الفصول) عن الإشكال المذكور فرارا من ورطة اخرى وهي 
لزوم الدور. بيانه: ان الاطراد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة يتوقف على العلم 
بالمعنى الحقيقي فلو توقف العلم بالمعنى الحقيقى على الاطراد للزم الدور, ولا 
يمكن التقصي عن الدور في المقام بما تقدم من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه 
بالاجمال والتفصيل, اذ من الواضح أن الاطراد من غير تأويل. أو على وجه الحقيقة, 
يتوقف على العلم التفصيلي بان المستعمل فيه معنئ حقيقي للفظ. ويكون الاستعمال 
فيه بلا تأويل وعلى وجه الحقيقة. لا على العلم الاجمالي الارتكازي, فلا يمكن أن 
يقال في دفع الدور في هذا المقام أن العلم التفصيلي بأن المعنى المستعمل فيه يكون 
معنئّ حقيقياً للفظ يتوقف على الاطراد. والاطراد يتوقف على العلم الاجمالى 
الارتكازي. على ان لهذا اللفظ يكون معنىّ حقيقي يتبادر منه. بل الاطراد 590 
الحقيقة, أو من غير تأويل يتوقف على العلم التفصيلي بان المعنى المستعمل فيه 

فاذن لا يمكن التخلص عن الدور اذا عرفت ما ذكرنا. فقد ظهر لك فساد قول 
صاحب الفصو آي وهو زيادة قوله: من غيرتأويل أو على وجه الحقيقة في الاطراد. 


تعارض احوال اللفظ::. 

قوله : الثامن انه للفظ احوالاً خمسة: وهى التجوز والإشتراك والتخصيص والنقل 
والاضمار ...الخ هنا مقامات ثلاثة من الكلام 5 الاشارة اليها فنقول وعلى الله 
التكلان: 
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المقام الاول: اذا استعمل اللفظ في معنى ولم يعلم وضعه له فهل يحكم 
بمجرد استعماله كونه حقيقة فيه كما نسب ذلك الى السيد المرتضى علم الهدى مي 
نظرا الى ظهور الاستعمال فيه؟ أو يحكم بكونه مجازاً فيه كما نسب ذلك الى بعض 
المتأخرين نظرأ الى أن اغلب لغة العرب مجازات واللن يلحق الشيء بالاعم 
الاغلب؟ أو يفصّل بين ما اذا كان المعنى المستعمل فيه واحداً فيحكم بكونه حقيقة 
فيه نظراً الى ان المجاز مستلزم للحقيقي لانه يشترط في المجاز ان يكون مناسباً 
للحقيقة, فمتى لم يتحقق الحقيقي لم يتحقق المجازي. فلا يمكن القول بمجازيته. 
وبين ما اذا كان متعدداً فيحكم بكونه حقيقة في احد المعاني ومجازأً في الباقي. 
نظراً الى كون المجاز خيراً من الإشتراك. فيكون التميز بين المعنى الحقيقي 
والمجازي بامارات الحقيقة والمجاز. أو يتوقف نظراً الى كون الاستعمال اعم من 
الحقيقة والمجاز. وجوه اشهرها الآخير 

المقام الثاني: اذا علم المعنى الحقيقي والمعنى المجازي على التفصيل 
واستعمل اللفظ, ودار الامر بين ارادة المعنى الحقيقي وبين ارادة المعنى المجازي فلا 
يصار الى المعنى المجازي الا بدليل خاص. اي بقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي, 
وذلك لاصالة الحقيقة المعمول بها عند الشك والترديد بين ارادة المعنى الحقيقي 
والمجازي. 

وهكذا اذا دار الامر بين المعنى الحقيقي وبين التخصيص أو التقيبد. فيؤخذ 
بالمعنى الحقيقي ولا يلتفت الى احتمال النخصيص أو التفييد مجازاً لاصالة عدم 
التخصيص, ولاصالة عدم التقيبد. كما سيأتي في محله. وهكذا اذا دار الامر بين 
المعنى الحقيقي وبين النقل. بان احتمل نقل اللفظ عن المعنى الحقيقي الذي نعلمه 
بالتفصيل الى معنئ آخر لا تعلمه وانه قد اريد منه هناء فلا يعتنى باحتمال النقل 
ويُوْحْد بالمعنى الحقيقي المعلوم بالتفصيل وذلك لاصالة عدم النقل. وهكذا اذا دار 
الاعربين المنتى الكقاقى وين الاضمان:والقدين. يوان يكون المرادمن (طابي ويذ) 
طابت اخلاق زيد بإضمار كلمة اخلاق. فيؤخذ بالمعنى الحسقيقي وبالظاهر دون 
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« احوال اللفظ » 0000 عن معدو اا 


ثم اعلم ان مرجع نمام هذه الاصول اللفظية. من اصالة الحقيقة واصالة عدم 
الاستراك واصالة العموم أو الاطلاق واصالة عدم النقل واصالة عدم الاضمار واصالة 
عدم التخصيص واصالة عدم التقييد. الى اصل واحد وهو اصالة الظهور. فيكون هو 
الاصل الاصيل المعتبر عند العرف والعقلاء. فيعتمدون عليه من باب العمل بظاهر 
الكلام الذي ستأتي حجيته في الظنون الخاصة ان شاء الله تعالى. وامثلة الكل 
واضحة لا حاجة الى ذكرها. 

المقام الثالث: اذا دار الامر بين احد الاحوال الخمسة المذكورة للفظ 
المخالفة للاصل كما ذكر وبين بعضها الآخر. كما اذا دار الامر بين المجاز والاشتراك 
أو بين الاشتراك والنقل أو بين النخصيص والاضمار. فالاصوليون قد ذكروا لترجيح. 
بعض الاحوال على بعض اموراً ومرجحات. مثل: كون المجاز يرا من الإشتراك. 
اولاً: لكثرته. اي لكثرة المجاز. وأوسعيته في لغات العرب العرّة للتكائر. وثانياً: 
لكونه افيد منه لانه لا توقف فيه ابداً. لان القرينة الصارفة اذا لم تكن في الكلام 
موجودة فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي لاصالة الحقيقة. بخلاف المشترك لانه 
اذا لم تكن القرينة المعيّنة موجودة في الكلام فلا يحمل لفظ المشترك على شيء من 
معانيه فيكون مجملاً. أو كون الاشتراك خيرا من النسدان نيك اندا يعدن البعيلا: اذ 
مع عدم القرينة المعينة يتوقف, بخلاف المجاز إذ على الحقيقة مع عدم القسرينة 
الصارفة ولعلها تكون غير مرادة في نفس الامر والواقع. 

ومثل كون الإشتراك خيراً من النقل, لان النقل يقتضي الوضع في المعنيين مع 
نسخ الوضع الاول. بخلاف الااشتراك لعدم اقتضائه النسخ, والحال ان الاصل عدم 
النسخ. او كون النقل خيرا من الاإشتراك لان مفاسد النقل اقل من مفاسد الإشتراك 
لان اللفظ المنقول محمول على المعنى الثاني أذا كان مجرّدا عن القرينة بخلاف 
المشترك فائه اذا تجرد عنها يكون مجملاً. فتكون فائدة النقل اكثر. ومثل كون 
التخصيص خيراً من الاضمار لكونه اغلب حتى قيل ما من عام الا وقد خصٌ فيقدم 
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على الاضمار. الى غير ذلك من الوجوه المذكورة في المطولات. 

قال المصنف الا انها امور استحسانية ذوقية لا اعتبار بها الا اذا كانت موجبة 
لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها يدون ذلك كما لا يخفى. 

يعني أن هذه الأمور والمرجّحات بعضها على بعض استحسائية فلا تكون 
حجّة ومعتبرة. فلا يجوز الاعتماد عليها في تشخيص المراد من اللفظ اللّهم. الا اذا 
كانت موجبة لظهور اللفظ في احد طرفي الاحتمال. فعند ذلك يؤخذ بالطرف 
الراجح لاجل ظهور اللفظ فيه وهو حجة عند العرف والعقلاء. والحال ان الشارع قد 
فضا كما سيأتي في بحث الظنون الخاصة أن شاء الله. 


الحقيقة الشرعية : 

قوله : التاسع انه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على اقوال يعني قال 
جماعة بثبوتها في العبادات وفي المعاملات. وقال قوم بعدمه فيهما. وقال المحققون 
منهم صاحب المعالمنإي بالنفصيل بينهما. فقالوا بثبوتها في العبادات وبعدمه ني 
المعاملات. لا بأس قبل الخوض في نقل الاقوال وفي الاستدلال من تمهيد مقدمة 
وهي ان الوضع التعيبني والتخصيصي. كما يتحقق بانشاء الوضع بان يقول الواضع 
إني وضعت هذا اللفظ لذاك المعنى. يتحقق باستعمال اللفظ في غير الموضوع له بلا 
قرينة صارفة؛ فيكون الاول 5 قولياً. والثاني وضعاً فعلياً, فيكونان شريكين في 
اااستعمال بلا قرينة. 1 

وفي حكاية اللفظ عن المعنى وفي افناء اللفظ في المعنى. وان كان لابد حين 
الوضع الاستع .الي من نصب قرينة للدلالة على قصد الوضع بهذا الاستعمال. فهذه 
القرينة تدل على الاستعمال في ما وضع له لا على ارادة المعنى المجازي كما في 
المجاز. فعمدة الفرق بين القرينتين ان احداهما دالة على الوضع الاستعمالي 
وثانيتهما دالة على المعنى المجازي. وايضأ تكون احداهما مفهمة كما في الوضع 
الاستعمالي والاخرى صارفة كما في الاستعمال المجازي كما لا يخفى. 
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اذا عرفت هذه فيكون الوضع ثلاثة انواع الاول هي الوضع التعّني على وزن 
(تممل), والثاني هو الوضع التعيبني. والثالث هو الوضع الاستعمالي. 

قوله : فافهم وهو اشارة الىامتناع الوضع التعييني بنفس الاستعمال بل يكون 
الوضع التعييني بانشاء الوضع. ولا يكون بالاستعمال لاستلزامه اجتماع الضدين. 
لان الوضع يقتضي نصور اللفظ استقلالا كما أنه يقتضي تصور المعنى كذلك. 

والاستعمال الذي يكون عبارة عن افناء اللفظ في المعنى يقتضي تصور اللفظ 
آلياً. فهذا يستلزم الجمع يبن اللحاظ الاستقلالي وبين اللّحاظ الآلي في اللفظ. وهو 
محال فانشاء الوضع الفعلي محال. 

فان قيل: ان هذا الاستعمال. اي وضع الاستعمالي الفعلي. لا يكون حقيقة 
لعدم سبقه بالوضع والحال ان استعمال الحقيقي انما يكون مسبوقا بالوضع ولا 
يكون مجازاً لعدم لحاظ العلاقة بين الحقيقي وبين المجازي وما هذا الا ارتفاع 
التقيضين وهو محال فالمقدم مثله. واما بيان الملازمة فهو واضح لا يحتاج ألى بيان. 

قلنا: أن هذا غير ضائر بعد قبول الطبع المستقيم ايأه مع ان له نظير وذلك 
كاستعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله كما مرّ. لانه لا يكون من قبيل الاستعمال 
المتعارف الذي يكون استعمال اللفظ في المعنى حتى يكون على وجه الحقيقة أو 
على وجه المجاز. بل يكون من قبيل استعمال لفظ في لفظ آخر. 

اذا عرفت هذا فيكون دعوى الوضع التعبيني الاستعمالي في الفاظ العبادات 
المتداولة في لسان الشارع قريبة الى الصواب. فالمتصور عند المصنف هو انشاء 
الوضع بنفس الاستعمال. ويكون مذّعي القطع بهذا غير مجازف. ويدل عليه تبادر 
المعاني الشرعية في محاورانه ولتق في عصره كما هو معلوم من الاذان وغيره من 
الفاظ العبادات. 

ويرد على هذا التبادر اشكال وهو انه لم يعلم كون التبادر في زمان الشارع 
المقدس كان مستنداً الى اللفظ أو الى القرينة, فان قلت: انا تتمسك باصالة عدم 
القرينة ونئبت بها الاستناد الى اللفظ لا الى القرينة. قلنا: ان التمسك بها غير مجدٍ في 
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هذا المقام لان موردها في الموضع الذي يعلم فيه المعنى الحقيقي والمعنى المجازي 
وكان الشك في المراد. بخلاف ماذا لم يعلما وكانا مجهولين كما فى المقام فلا يجوز 


تأييد الوضع الاستعمالي: 

قوله : ويؤيد ذلك انه ربما لا تكون علاقة معنيرة ...الخ ويؤيد الوضع التعيبني 
الاستعمالي فقدان العلاقة المعتبرة بين المعاني اللغوية وبين المعانى الشرعية. فظهر 
ان الاستعمال كان على وجه الحقيقة مع تليم 'لاستعمال في عصرم ليله كما هو 

فان قيل ان علاقة الجزء والكل موجودة في هذا المقام لان نفظ الصلاة وضع 
للدعاء فاستعمل فى الاركان المخصوصة بما فيها من الهيئات والاقوال فيكون 
الدعاء جزءها فلفظ الصلاة الذي وضع للجزء استعمل في الكل بعلاقة الجزء والكل 
قلنا؛: ان هذا مشروط بشرطين: 

الاول: ان يكون التركيب بين الجزء والكل واقعيا لا اعتباريا. 

الثاني: ان يكون الجزء مما اذا اننفى اننفى الكل. وذلك نحو اللانسان رأسش). 
وكلا الشرطين مفقودان في المقام كما هو ظاهر. ويحتمل فى هذا المقام احتمالاً 
آخر وهو وجود علاقة المشابهة بين المعنى اللغوي وبين المعنى التسرعي لان 
الاركان التى هي المعنى الشرعي للصلاة شابهت الدعاء الذي هو المعنى اللغوي لها 
في غاية الخشوع والخضوع. نحو استعمال لفظ الاسد في الرجل الجاع بنعلاقة 
المشابهة. فكذا لفظ الصلاة وٌّضِعَ للدعاء فاستعمل في الاركان مسجازاً بعلاقة 
المشابهة ايضاً. فلاجل هذا الاحتمال جعل المصنف هذا تأييداً لالمطلب لا دليلاً 
عايناكما هو ظطاه. 

قوله : هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا. 

ثم ان هذا النزاحع في الفاظط العبادات متفرّع على كون معانيها مستحدثة في 
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الشريعة الاسلامية, واما بناء على كون معانيها المعلومة ثابتة في الشرائع الماضية 
كما هو مستفاد من الآيات نحو قوله تعالى في كتابه: 9كْتِبَ عليكم الصيامٌ كما 
كِب على الذين من قبلكم» ١7‏ ونحو قوله تعالى: 9 وادّنْ في الناس بالحجٌ»!؟ 

ع - 0 

ونحو قوله تعالى: 9وأوصاني بالصلاة»!' وغيرها من الآيات الأخر فمتكون 
الفاظ العبادات حقائق لغوية في هذه المعاني فلا يكون مجال للنزاع. 

فان فيل ان اختلاف الشرائع في العبادات من حيتٌ الأجزاءٌ والشرائطٌ 
موجب لعدم وحدة معانيها. بل هي متعددة مختلفة. فلا تكون حقائق لغوية. بل 
تكون حقائق شرعية في هذه المعاني المعهودة الشرعية لاختراع الشارع المقدس 
اياها. فلا يمكن دعوى وحدة معانيها حتى تكون حقائق لغوية فيها. 

قلنا: ان اختلاف الشرائع في العبادات من حيثٌ الأجزاءٌ والشرائطً لا يدل 
على اختلاف فى الماهية ولا على تعدد الماهوي. لانه يمكن ان يكون هذا 
الاختلاف في المصداق وفي التطبيق. مثلاً: ان الصلاة قربان كل تفي واختلاف 
مصاديقه في الشرائع لا يوجب اختلافا في هذا المعنى العالي الذي يكون واحدأ في 
الشرائع. ولا يضر الاختلاف بوحدته كما أن الااختلاف فيها. , ب حالاات 
المكلف من التمام والقصر. ومن القيام والجلوس. لا يقدح في وحدة مأهيه الصلا: 
وفى اثارها. فكذا الاختلاف في الشرانع فلا يكون مجال للنزاع مع وحدة الماهية 
للصلاة في جميع الشرائع. فتكون الصلاه نظير الاتساة الدي يختلف مصداقه وتحد 
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تحقيق مذهب الباقلانى : 

اعلم ان القاضي ابا بكر الباقلاني انكر المعاني الشرعية لالفاظ العبادات. 
وقال: ان الشارع استعملها في معانيها اللغوية. ولكن قد اضاف عدة اجزاء وشرائط 
الى المعاني اللغوية. فان لاحظنا قول الباقلاني في الفاظ العبادات فلا يكون لنا 
اطمئنان بكونها حقائق شرعية في المعاني الشرعية. فلا تدل الأدلة التي قد استدل 
بها على ثبوت الحقيقة الشرعية في عصر الشارع المقدس عليه. ولا يذهب عليك, 
اي لا يخفى عليك. انه مع ملاحظة مذهبه لا يكون مجال لدعوى الوضع التعيني 
الذي يتحقق من كثرة الاستعمال في لسانه يقد ولسان التابعين, اذ من المحتمل 
ان يستعملوها في المعاني اللغوية. ولكن الانصاف منع تحقق الوضع التعيني بعد 
تسليم استعمال الشارع والتابعين لالفاظ العبادات في المعاني الشرعية في مدّة 
عشرين سنة بعيد جداً. نعم حصول الوضع التعيّنيفي خصوص لسانه يكو يكون 
ممنوعا. 


الثمرة 

قوله : فتأمل هواشارة الى ان منع الوضع التعيني في خصوص لسان الشارع. 
مع طول مدة الاستعمال. يكون في غاية البعد. هذا مضافا الى منافاة المنع لما سبق 
من قرب الوضع التعيني في عصر الشارع المقدس. 

قوله : واما الثمرة ببن القولين الكلام في بيان الثمرة بين القول بثبوت الحقيقة الشرعية 
وعدمه: أعلم أن الحقيقة الشرعية في لسان اهل الشرع تكون من القطعيات التي 
تطابقت عليها اراء الكل في الفاظ العبادات. وبعد تسالمها فما الثمرة الفقهية لهذا 
النزاع؟ فنقول: أن الثمرة تظهر اذا وقعت هذه الالفاظ في كلام الشارع مجرّدة عن 
القرائن فتحمل على المعاني اللغوية أن قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في 
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عصره ينل . وتحمل على المعاني الشرعية أن ة قلنا بثبوتها فيه لاصالة الحقيقة مع 
معلومية تأخر الاستعمال عن النقل والوضع. واما اذا جهل تأريخ الاستعمال. وانه 
أكان قبل النقل -اي نقلها م ناللغوي الى الشرعي_أم كان بعد النقل؟ ففيه إشكال لان 
الوضع والاستعمال شيئان مسبوقان بالعدم. فنشك الان في تقدم احدهما على الآخر. 

فان كان الاصل تأخر الوضع عن الاستعمال حُمِلَت على المعائي اللغوية 
فيكون الاصلان متعارضين فيتساقطان بعد التعارض. هذا مضافاً الى أنه مع قسطع 
النظر عن المعارضة لا يكون دليل على حجية اصالة تأخر امر الحادث الا على 
القول بحجية اصل المثبت وهي في محل المع كما قرر في محله. 

توضيح لا يخلو من فائدة: إن قلنا بحجية تأخر الاستعمال عن الوضع من 
باب التعيّن اي تعيّن تاخر الاستعمال_ يان كانت أصالة تاخر الاستعمال عبارة عن 
استصحاب عدم الاستعمال في المعنى الشرعي الى ما بعد الوضع. فهذا الاستصحاب 
لا يثبت تأخر الاستعمال عن الوضع الا على القول بالاصل المثبت, اذ لا تكون 
للتأخرجالة سافة: بل كانت لعدم دوت الاستعمال نحالة سالقة. فاستضحات غده 
حدوث الاستعمال الى ما بعد الوضع يلزمه عقلاً تأخر الاستعمال عن الوضع. وهو 
لازم عقلي للمستصحب لا يترتب عليه. لان المترتب عليه اثر شرعي لا اثر عقلى 
ولا اثر عادي. لانه اصل مثبت. ولا تقول به. 1 ١‏ 

فبالتتيجة ان تمسكنا باصالة تأخر الاستعمال عن الوضع يرد اشكالان: 

الاول: انه يكون معارضا بأصالة تاخر الوضع عن الاستعمال. 

الثاضي: انه لو قلنا بها للزم القول بحجيّة الاصل المثبت, مضافاً الى ان التأخر 
ليس حكماأً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي. فجريان الاصل فيه موقوف على 
القول بالاصل المثبت ولا نقول به. 

توضيح: وهو ان المستصحب لابد ان يكون حكماً شرعياً أو موضوعا 
نحكم شرعي. وعدم الاستعمال في المعنى الشرعي الى ما بعد الوضع لا يكون 
حكما شرعيا كما هو ظاهر. ولاا موضوعا لحكم شرعي فيكون هذا الاستصحاب 
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فاسداً رأساء اي استصحاب عدم الاستعمال سواء قلنا بان اصل المثبت حجة أم لا. 
فان قيل: ان اصالة تأخر الاستعمال عن الوضع تكون اصلاً عقلائياً مستقلاً لا ير تبط 
بالاستصحاب حتى يبنى على القول بالاصل المثبت. قلنا: انه لم يثبت بناء العقلاء 
على تأخر الاستعمال عن الوضع عند الشك في تقدم احدهما على الآخر. لان 
الوضع حادث ايضاً كالاستعمال. فعلى هذا لا يجوز حمل الفاظ العبادات على 
معانيها الشرعية اذا وقعت في كلام الشارع مع الشك في تسقدم الوضع على 
الاستعمال. أو تقدم الاستعمال على الوضع. 

فان قيل: انا نتتمسك في هذا المقام باصالة عدم النقل عند الشك في النقل 
وعدم النقل. فتحمل حينئذٍ على معانيها اللغوية. قلنا: نا نسلم ان اصالة عدم النقل 
تكون اصلا عقلائياً ولكنها انما تجري عند الشك في النقل وعدم النقل لا في صورة 
العلم باصل النقل انشاءً أو استعمالاً وكان الشك فى تقدم النقل على الاستعمال أو 
تآخرة عنه كمأ فيما تحن فيه. 

قوله : فتأمل وهو اشارة الى انه لا فرق في اعتبار اصالة عدم.النقل بين الجهل 
باصل النقل وبين الجهل بتاريح النقل مع العلم باصل النقل كما هنا فتكون حجّة في 
ما نحن فيه. فيكون الترجيح لمذهب النافين لاصالة عدم النقل. 


الصحيحى والاعمّى : 

كوه العاشرانه وقع الخلاف ...الخ اعلم انه وقع الخلاف بين الاصوليين في ان 
الفاظ العبادات هل هي أسماء للصحيح او للاعم منه ومن الفاسد. وقبل الخوض في 
ادلّة الطرفين لابد من ببان أمور: 

الاول:انه لا اشكال في حدق الاختلاف اذا قلنا بالحقيقة الشرعية في الفاظ 
العبادات بمعنى ان الشارع هل وضعها للصحيح اي تام الأجزاء والشرائط او للاعم؟ 
قال قوع بالاول. وقال قوم اخر بالثاني. واما اذا قلنا بعدم الحقيقة الشرعية فيها ففي 
هذا الاختلاف اشكال, لان الاعسّي يقول بجواز الاستعمال مجازا في الصحيح أيضاً. 
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والصحيحي يقول بجوازالاستعمال مجازا في الفاسد ايضاً. فلا يكون النزاع في البين. 


تصوير النزاع على قول الشيخ : 

قوله : وغاية ما يمكن ان يقال في تصويره .... 

قال الشيخ الانصاريييُ انه يمكن تصوير النزاع على فرض عدم بوت 
الحقيقة الشرعية بهذا البيان. وهو ان العلاقة الصارفة هل لو حظت ابتداءً بين المعنى 
اللغوي وبين المعنى الشرعي الصحيح نم استعملت الفاظ العبادات في الفاسدة بالتبع 
والمناسبة فيكون من نحو سبك مجاز عن مجاز مثلا. لاحظ الشارع علاقة الاطلاق 
والتقيبد بين المعنى اللغوي الذي يكون للصلاة وهو الدعاء وبين المعنى الشرعي 
الصحيح وهو الاركان الكاملة لان الدعاء مطلق غير مقيد بالاجزاء والشر ائط. 
والاركان مفيدة بهما. ولاحظ ايضأ علافة المشابهة بين الصحيح والفاسد ثم استعمل 
لفظ الصلاة في الفاسد؟ أم لوحظت ابتداء بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي 
الكلى سواء كان صحيحاً أم كان فاسدا؟ فنتيجة هذا انه نحمل مع وجود القرينة 
الصارفة ومع عدم وجود فرينة لاحد المعنيين الصحيح والفاسد على الصحيح على 
احتمال الاول لانه ول المجازين. 

وتحمل مع وجود القرينة الصارفة ومع عدم وجود القرينة لاحدهما على 
التعيين على الاعم لا خصوص الصحيح سواء كان الاعم صحيحا أم كان فاسدا 
على اححتمال الثاني. 

فالصحيحي يقو ل بالاحتمال الاول والاعمّي بألثاني. 

اذا عرفت هذا فاعلم ان النزاع جار على كلا القولين, وانت خبير بان تصوير 
التزاع على الطريق المذكور ممكن تبونا ولا يمكن اتباتا لانه (اثباتا) يتفرّع على 


له اخ 


سمعين ؛ 
احدهما: ان الشارع قد لااحظ العلاقة المصحّحة للتجوز 'ننداء بين المسعنى 


اللغري وببن المعنى الشر عي الصحيح. دون الفأسد. 
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ثانيهما: ان عادة الشارع. عند وجود القرينة الصارفة, وعند عدم قريئة معيئّة 
لاحد الأمرين الفاسد والصحيح هو قصد خصوص الصحيح دون الفاسد ودون 
الاعم اثباتهما دون خرط القتاد. اعلم ان القرينة الصارفة انما تلزم على القول بعدم 
الحقيقة الشرعية في الفاظ العبادات في عصر الشارع ربكي للمعنى المجازي. 
والقريئة المعينة تلزم التعدد للمعنى المجازي. 


تصوير النزاع على مذهب الباقلاني : 

قوله : وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب الى القاضى الباقلانى الكلام 
في تصوير النزاع على هذا القول. بيانه: ان الشارع هل نصب القرينة العامة على 
ارادة المعنى الصحيح وتحتاج ارادة الاعم من الفاظ العبادات الى قرينة خاصة. أو 
ان الشارع نصب القرينة العامة على ارادة الاعم وتحتاج ارادة الصحيح منها الى 
قرينة خاصة. 

فالصحيحي يقول بالاول والاعمّي بالثاني. اعلم: ان المراد من القرينة العامة 
ما يدل على الأجزاء والشرائط في الجملة. والمراد من القرينة الخاصة ما يدل على 
جميع الأجزاء والشرائط جميعها. او تدل عليهما في الجملة. فبالنتيجة هل يكون 
مقتضى القرينة المضبوطة الواقعة في كلام الشارع المقدس هو تمام الأجزاء 
والشرائط أو في الجملة. اي سواء كان مقتضاها تمام الأجزاء والشرائط أم كان 
معظم الأجزاء والشرائط. 

فتحصّل مما ذكرنا انه يمكن تصوير النزاع فيهما اي في الصحيح والاعم- 
على مذهب المثبتين وعلى مذهب النافين. وعلى مذهب القاضي الباقلاني. اما على 
الاول: فيقال ان الشارع اما وضعها تعييناً قولاً أو استعمالاً للصحيح أو للأعم. واما 
على الثاني: فيقال ان الشارع لاحظ العلاقة بين المعنى اللغوي الحقيقي وبين 
الصحيح. أو لاحظ بين اللغوي وبين الاعم. وأما على الشالث: فيقال أن مسقتضى 
القرينة التي تخصّص المعنى اللغوي أو تقيّده هو تمام الأجزاء والشرائط أو يكسون 
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مقتضاها الأجزاء والشرائط في الجملة. أي سواء كان مقتضاها جسميع الأجزاء 
والشرائط. أم كان بعض الأجزاء والشرائط. قال الصحيدحي بالاول في المذاهب 
الثلاثة والاعمى بالئاني فيها فلا تغفل. 

قوله : ومنها ان الظاهران الصحة عند الكل ...الخ 


تفسبر الصحة : 

اعلم انز الصحة نكون بمعنى نمامية الأجزاء والشرائط عند الفقهاء 
والمتكلمين. فالاختلاف في تفسيرها لا يكون لاجل الاختلاف في مفهومها بل 
يكون لاجل الاختلاف في الاثر المقصود منها. اذ عند الفقهاء بكون الاثر المقصود 
منها سقوط القضاء. فلذا فسروها باسقاط القضاء. وعند المسكذيين يكون موافقة 
الشريعة. ففسّروها بموافقة الشريعة. فيكون مقتضى الظاهر هو الاختلاف فى 
مفهومها الا ان الدأسل, بننضي قصد الاثر الذي يناسب لوظيفة 'لفمّه والمتكلم. لان 
وظيفة الفنيه في عله الفقه بيان عوارض افعال الملكف من حيث «نصحةٌ والنسادٌ 
ومن حيثٌ الوجوبٌ والحرمةٌ و... فيكون الغرض المهم من الصحة خدد الفقيه سقوط 
الضاء ولدا فسرودا به. ولانّ وظيفة المتكلم فى علم الكلام بيان |- وال المبدا 
وبيان أحوال المعاد. وبيان الثواب والعقاب. فيكون الغرض المهم من ١.:.سحة‏ عند 
المتكلم موافقة الشريعة الذي يئرتب عليه الثواب والقرب. ولذا فسرود؛ بموافقة 
الشريعة. فيكون اختلاف التعبير من اجل الاختلاف في الاثر المهم من الصحة. والا 
يكون مفهومها واحدا عند الكل وهو التمامية اي تمامية الأجزاء والشرائط ل' تمامية 
الأجزاء فقط, 

كما هذا يكون قول الوحيدتيٌ فيكون لازم مفهوم الصحة متعدداً. وتعدد 
اللازم لا يوجب تعدد الملزوم. كما في الشمس اذ له لوازم عديدة نحو وجود اللا . 
وضياء العالم ونمو النباتات. والحال ان الشمس تكون واحدا في عالم الممكن. كما 
أن اختلاف الصلاة من حيتٌ زيادةٌ الركعة ونقيصتها لا يوجب تعدد مفهومها فيكون 
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الصحيح في كل الموارد بمعنئ واحد هو التمامية. لكن هي مختلفة مصداقاً لا 
مفهوما على اختلاف حالات المكلف من السفر والحضر والاختيار والاضطرار. كما 
لا يخفى على العاقل فضلا عن الفاضل. 

قوله : ومنه بنفدح ان الصحة والفساد امران اضافيان ...الخ قد ظهر من اختلاف 
الصحة والفساد بحسب اختلاف حالات المكلف انهما امران اضافيان. مثلا: صلاة 
الركعتين صحيحة للمسافر وفاسدة للحاضر. وصلاة اربع ركعات بالعكس. 
فالاختلاف يكون مصداقي لا مفهومي. 

قوله : فتدبر جِيّداً وهو تدقبقي اعلم ان النسبة بين تفسير الفقيه وبين تتفسير 
المتكلم تكون عموما من وجه. فيجتمعان في مادة ويفترقان في مادتين لاجتماعهما 
في نحو صلاة المختار. لانها تكون موافقة للشريعة ومسقطة للقضاء. ولافتراق 
الاولي في نحو صلاة الصبح اذا فعلت اخفاتا جهلا اذ هي مسقطة للقضاء. ولكنها 
موافقة للشريعة, لان الجاهل بالجهر والاخفات معذور كما في النصوص, ولافتراق 
الثاني في الصلاة التى فعلت بالطهارة المستصحبة مع كشف الخلاف لانها تكون 
موافقة للشريعة نظرا الى جعل الامر الظاهري اي الحكم الظاهري في موارد 
الاستصحاب والامارات والاصول. ولا تكون مسقطة للقضاء لاجل كشف الخلاف. 

ثم اعلم ايضاً: ان الفساد في العبادة تكون غير الفساد في الاعيان كالتّفاح 
الفاسد, لان الفساد في العبادات عبارة عن عدم وجود العبادة في الخارج (أي 
بطلانها) الذي يكشف عن عدم فردية الفاسد للمأمور به. بخلاف الفاسد من العين 
لان عنوان التفاح يصدق على الفاسد ايضاء وهو ظاهر لاغبار عليه. 
القدر الجامع : 

قوله : ومنها انه لايد على كلا القولين» من قدر جامع فى البين .:.الخ وجه اللابدية 
من قدر جامع هو تسالم جميع الاصوليبن على عدم الإشتراك اللفظي الذي يستلزم 
تعدد الوضع والموضوع له. بل المسلّم عندهم ان الفاظ العبادات تكون مشتركا 
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معنوياً يستلزم وحدة الوضع ووحدة الموضوع له. فتكون كلياً طبيعياً لها مصاديق 
على حسب تعدد المصلي كالانسان. فلو لم يكن القدر الجامع في البين. الذي يكون 
الموضوع له لالفاظ العبادات حتى يتصور جميع الافراد. أعمّ من الصحيح والفاسد 
للزم وضع كثير غير متناهٍ والحال أنه لا يلتزم به احد. هذا أولاً. وثانياً: انه لابد من 
القدر الجامع. فاذا انطبق على المأتي به فهو صحيح. واذا لم ينطبق عليه فهو فاسد. 
ففي امتياز الصحيح عن الفاسد لابد من القدر الجامع في البين, والا فالنزاع بلا ثمرة. 

رلك يمك تصيوين الجائع على المتميتى رودا النجو رهز انا لاحتنا الأقر 
الذي يشترك فيه جميع افراد الصحيحة ومصاديقها التى تختلف من حيثٌ الكمية 
والكيفيةٌ. ويشار به ذلك كالنهى عن الفحشاء والمنكر. لان طبيعة الصلاة الصحيحة 
اذا صدرت من أي مكلف وفي اي مكان وفي اي زمان موسّع تحققت يكون لها هذا 
الاثر المذكور وغيره. من العمودية في الدين. والمعراجية لكل مؤمن. والمقربيّة لكل 
تفي. فهذه العناوين تشير الى معنون واحد يكون القدر الجامع بين الافراد وان لم 
نعرفه بعينه. لان معرفته بعينه لا تكون دخيلة في مؤثريته في هذه الاثار. والإشتراك 
فيها كاشف وجدانا عن اشتراكها في جامع واحد يؤثر في الاثر الواحد. اذ الااثر 
الذي يترتب على الصلاة, بما لها من الافراد التى تختلف بحسب اختلاف حالات 
المكلف. واحدٌ كالنهي عن الفحشاء والمنكر. فلابد ان يكون المؤثر ايضا واحدا. 
وهو الجامع الذي ينطبق على جميع الافراد الصحيحة. 

وهو يتفرع على القاعدة العقلية لامتناع صدور معلول واحد من «علل 
متعددة» أو فقل «ان الواحد لا يصدر الا من الواحد» لانه لو صدر عنها لزم المحال 
فالتالي باطل فالمقدم مثله. 

أما بيان الملازمة فهو انه من الواضح ان كل معلول يفتقر الى العلة افتقارا 
شديداء فلو كانت متعددة تامة للزم من كمال احتياجه اليها عدم احتياجه اليها وهو 
محال فلا يمكن تعددها مع كونه واحداً. فان قيل ان هذه القاعدة انما تكون مقبولة 
اذا قلنا بان العبادات الشرعية تكون علة تامة لهذا الاثر. واما اذا قلنا بانها معدّات 
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وعلامات للاثر فلا يلزم محذور اصلا. لانه يجوز أن يكون للشىء الواحد علامات 


كما لأ رشى. 
فتحصّل مما ذكرنا تصوير المسمى للفظ الصلاة وغيره من الفاظ العبادات 
فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلا: ب(الناهية عن الفحشاء والمنكر) وب(معراج 


اشكال الجامع : 

قوله : والجامع لا يكون اهرا مركبا ...الخ ويستشكل في الجامع بانه اما مركب 
وامًا بسيط. فان كان مركبا فلا ينطبق على جميع الافراد التي تختلف على حسب 
اختلاف حالات المكلف مثلاء اذا فرض الجامع اربع ركعات فهي صحيّحة للمكلف 
الحاضر وفاسدة للمسافر. واذا فرض الجامع اثنين فيكونان بالعكس. فايّ مركب 
يكون جامعا في تمام حالات المكلف بحيتٌ ينطبق على نهج واحد على جميع 
الافراد. هذا مضافا الى ان الصحة والفساد امران اضافيان كما مر. 

وان كان بسيطأ فلا يخلو اما ان يكون عنوان المطلوب, واما أن يكون ملزوما 
مساوياً له كمنوان المحبوب أو كعنوان ذي مصلحة عالية. وكل واحد منهما لا يمكن 
ان يكون جامعاً. اما عنوان المطلوب: فلانه مستلزم للدور. بيانه: ان تحقق عنوان 
المطلوب ينوقف على الطلب. لانه ما دام لم يتحقق الطلب لم يستحقق عنوان 
المطلوب. فيكون المطلوب موقوفا والطلب موقوفا عليه. وان المطلوب د 
موضوعا للطلب على الفرض. فيتوقف الطلب على المطنوب من جهة توقف الحكم 
على موضوعه. فيكون المطلوب موقوفا عليه. والشيء اذا كان موقوفا فهو ينأخر. 
واذا كان موقوفأ عليه فهو يتقدم. فينزم تقدم الشيء على نفسه. ويلزم تآخره عن 
تقسة وحم مخال: فيكون الدون ماله لاله دلو المجال» وسعازم البشال معال: 
فلا يمكن أن :كد :. فدر الجامع بين الافراد المختلفة عنوان المطلوب, هذا اولا. 

وثانيا: يمر. على هذا 'لمبنى أن يكون لفظ الصلاة ولفظ المطلوب مترادقين 
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كالانسان والبشر. ويكون لازم الترادف جواز استعمال كل واحد منهما موضع 
الآخر فيصح ان نقول اقيموا المطلوب كما يصمح ان نقول اقيموا الصلاة. والاول غير 
صحيح. والثاني صحيح وهو يكشف عن عدم الترادف. 
وثالثا: انه بلزم حينئذٍ عدم جواز اجراء البراءة فيما اذا شك في جزئية شيء 

الممأمور به كال ورة مثلا. أو شك في شرطية شيء له كفعل الصلاة في اول وقتها كما 
قال به المفيديي؛ من اصحابناتة . تعدم الاجمال في المأمور به الذي هو عنوان 
المعااوب. وازما يكون الاجمال في مصداقه وبى محضّله. لان المأمور به شسيء 
بسبط وهو عنوان المطلوب فتكون الأجزاء محصّلة للمامور + كالطهارة التي تكون 
أدرا سيط و كون معمايا عاذت رمات 113 اخ ن المطلوب اق كه 
بسيطا لا اجمال فيه لبساطته ويكون محصّله هو التكبير والقراءة والركوء وغبرها 
.من محضّله. 

وحيائذٍ يكور الشك في امتثال امر المولى. ولا يكون الشك في تفن العامور 
به. والعقل حاكم بالاحتياط من اجل حكم العقل بوجوب دفع الضرر. وهو لا يدفع 
الا بالاحنياط الذي لا يرضى به الصحيحي. وهكذا ترد الإشكالات هذه على تقدير 
ان يكون الجامع ملزوما للمطلوب وهو عنوان المحبوب او عنوان ذي المصلحة. 
طابق النعل بالنعل. فلا حاجة الى التوضبح. 


الجواب عن الإشكال : 
قوئه : مدفوع بان الجامع انما هو مقهوم واحد متتزع عين هذه المسركبات ...الخ 
فاجاب المصنف عن هذا الإشكال بان الجامع امر بسيط ملزوم للمطلوب. و 
عنوان المحبوب. ولا يلزم عدم اجراء اصالة البراءة في صورة الشك في اجسزاء 
المأمور به وفي شرائطه. 
تو ستحكة: إن العاموو يقل يكو ميا ١‏ اصح مسعيلة: رحيت لل" ركو يندا 
معدو سود ال يكون ماقا لاكياية السقت لس ذلك الظهاره كلها بأنها 
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قدي مودي ولد كد تددو مده ارهد ...+ البداية فئ توضيخ الكفاية 4 
حالة نفسانية تباين مع اسبابها من الغسل والوضوء والتيمم. 

وعلى هذا المبنى. فان ن شك في جرئية شيء لاسبابها. أو فى : شرطية شير 71 
لها. ففي هذه الصورة تجري اصالة الإشتغال واصالة الاحتياط. دون البراءة. وقد 
يكون المأمور به متحداً مع محضّله كاتحاد الكلي مع افراده. وذلك كالصلاة التي 
تكون متحدة مع التكبير والركوع وما شاكلهما. 

فاذا شك فى دخل شيء للمأمور به. من حيتٌ الجزة. أو من ححيثٌ الشرطّ: 
تجري اصالة البراءة. لان الاصل عدم دخل الشيء المشكوك في المأمور به جزءاً 
أو شرطاً. فيكون الجامع بينهما مفهوماً واحدأ منتزعاً عن هذه المركبات المختلفة 
كيفية وكمية بحسب حالات المكلف. وهو عنوان المحبوب. ولا تجري اصالة 
البراءة يما اذا كان المأمور يه أمرأ بسيظأ خارجياً مسببا عن مركب مرةدبين الاقل 
والاكثر. وذلك كالطهارة التي تكون مسمبّباً عن اسبابها. فاذا شككنا فى اجزائها أو 
في شرائطها تجري اصالة الإشتغال واصالة الاحتياط. ولا تجرى اصالة البر 5-07 
الشك لا يكون في نفس المأمور به. بل في إتيانه 0 امتثال امر المولى, والعقل 
يحكم بالاحتياط قطعاً لان الإشتغال اليقيني بق: بقنضي الفراغ اليقيني. وهو لا يحصل 
الا بالاتيان بالمشكوك جزءٌ أو شرطاً. 

اذا عرفت ما ذكرنا فيكون ما نحن فيه من القسم الثاني. هذا تمام الكلام على 
الصحيحي. 


اشكال المصذف على الجامع الاعمّي : 

قوله : وأما على الاعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال ...الخ. ويشكل تصوير 
الجامع بين الافراد التي تختلف من حيثٌ الكيفيةٌ ومن حيثٌ الكمية. وذلك لانه لا 
يتعقل دخل الزيادة ودخل النقيصة في الجامع وكل واحد منهما يكون محالا. 

بيانه: وهو أنه ان كان الزائد دخيلا في الجامع امتنع ان يكون الناقص فردا 
للزائد. اذ هو يباينه. والحال ان المباينة تكون من الطرفين. وحينئظٍ فالجامع لا 
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اجتماع النقيضين من دخل الزائد في الجامع ومن عدم دخله فيه. فيلزم التشكيك 
محالا فالمقدّم مثله فيبقى الاسم بلا مسمى على قول الاعمي. 


تصوير الجامع على قول الاعمّي : 

قوله : وما قبل في تصويره أو يقال وجوه قال الاعمّي انه يمكن ان يتصور 
الجامع بين الافراد المتباينه مسمى للفظ الصلاة على احد وجوه خمسة. 

احدها: ان يكون جامع الأجز اء التي تكون في الصحيح والفاسد. وتلك مثل 
الاركان. وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في مسمى الصلاة من حيثٌ هي 
هي. وفيه أن هذا الجامع لا يطرد ولا ينعكس. أي لا يكون مانعا للاغيار. ولا يكون 
جامعا للافراد. 

اما الاول: فلانه تصدق الصلاة عند الاعمّي على فاقدة بعض الاركان وهي, 
اي الفاقدة تكون غير واجدة لجميع الاركان. فلو كانت التسمية تدور مدار الاركان 
كلها فالفاقدة لبعضها لايد ان ل” تسمى بالصلاة. وهي -اي التسمية ‏ ضرورية عند 
الاعمىي على الفرض. 

واما الثاني: فلانه لا تصدق الصلاة على واجدة الاركان كلها والفاقدة لجميع 
ما عداها من الواجبات غير الاركان عند الاعمي. 

فلو كان المسمى خصوص الاركان لوجب صدق الصلاة على الواجدة لجميع 
الاركان والفاقدة ثما عداها. لوجب عدم صدقها على الفاقدة لبعضها والواجدة 
للسديخ مما عذاهاء والاقر. يكون بالمكين كماعرقت فتلت النسنى عن الاركان 
يكشف عن عدم كون المسمى خصوص الاركان فهي لا تكون القدر الجامع بين 
الافراد كما لاا يخفى. 
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هذا مع انه يلزم ان يكون استعمال لفظ الصلاة مجازا في المأمور به مع جميع 
اجزائه وشرانطه عند الاعمّي بعلاقة الجزء والكل. وهي مشسروطة بشرطين. 
وكلاهما مفقودان. وكان من باب استعمال اللفظ المو ضوع للندز ء في الكل لا من 
باب اطلاى الكلي على الفرد والجزئي. نحو اطلاق الانسان على زيد مثلا. لان 

مجموع الأجزاء لا يكون فرداً للاركان ونكون هي كلياً. 

وي.ل عليه عدم صحة حملها عليها. فلا يصح ان يقال أن الأجزاء اركان كما 
بصح أن يغال زيد 'نسانء ولا .قول الاعمّي بهذا المجاز ولا يرضى به. 

قوله : فافهم وهو اندارة الى أن هذه المجازية انما تلزم اذا كان مسمى الصلاة 
خصوص الاركان ان دانت مشروطة بعدم انضمام سائر الأجزاء اليها على نحو 
الماهية بشرط لا والماهية المع. د 

واما اذا كانت مسمى للصلاة على نحو الماهية لا بشرط. والماهية المطلقة. 
فلا .لزء المجازية اذا استعملت في جميع الأجزاء. لانها تجتمع مع ألف ماهية 
بشرط شىء والماهية المخنزوطة, كما هو ظاهر. 


في القدر الجامع ثانيا : 

قوله : ثانيه إن تكون موضوئة لمعظم الأجزاء ...الع قال بعضر, ان القدر الجامع 
بين الافراد التي نختلف باحتلاف ٠"‏ ال.كلف هو معظم الأجزاء الذي تدور 
النسمية مداره وجوداً وعدمآ. سواء كأن أركانا' +- ها.ء أم كان مركبا منهما. فليس 
المراد مطلق المعظم. بل الذي تدور التسمية مداره وجوداً وعدما. 

قوله : وفيه مضافا الى ما أورد على الاول أخيرا ...الخ قال المصنف ترد عليه 
اشكالات: 

اوّلها: انه يلزم أن يكون استعمال لفف الصللاة في المامور به مجازا من باب 
اطلاق اللفظ الموضوع للجزء في الكل بعلافة الجزء والكل لصحة السلب. 

قبع مرا ازارري ام بل الاأسرزة وف ساضة رار 
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هذا مضافا الى انها مشروطة بشرطين وكلاهما مفقودان. لانه يكون تركب اعتباري 
بين أجراء المامور به. ولا يكون جميعها من الرئيسة, وليس من باب اطلاق الكلى 
على الفرد مع قطع النظر عن خصوصية الفرد للمباينة بين معظم الأجزاء واكثرها 
وجميعها وهو واضح, هذا هو الإشكال الاخير فى الوجه السابق. 

وثانيها: أنه يلزم عدم تعن الجامع ونردده بين أمور. لان المعظم قد يكون 
ستةٌ وهو النية والتكبيرة والركوع والسجود والتشهد والتسليم كما في صلاة العاجز 
عن القيام. وقد يكون سبعة اذا فعلت مع القيام. وقد يكون كثيرا كما في صلاة 
الحاضر. وقد يكون قليلا كما في صلاة المسافر. فالنتيجة يلزم مجهولية المعظم 
لاختتلاف المعظم على حسب اختلاف حالات المكلف. 

وثالثها: انه يلزم دخل شيء في المعظم كالقيام. وعدم دخله فيه كما في 
صلاة العاجز عنه. فيلزم حينئذٍ اجتماع النقيضين وهو محالء لاسيما اذا لوحظ 
اختلاف العبادة من حيتٌ الكيفية ومن حيثٌ الكمية على اختلاف حالات المكلف. 
والتردّد في المسمى يكون على خلاف حكمة الوضع. لان حكمته افهام الاغراض 
والمقاصد. ويكون لازم ذلك نعيّن المسمى وتشخص الموضوع له. فالثاني مر دود 
ايضا كالاول. 

هذا مضافا الى انه يلزم التغير والتردّد في ذاتي الشيء وهو الجامع المتصور. 


الدنليل الثالث : 

قوله : الثهاان يكون وضعهاكوضع الاعلام الشخصية كزيد ...الخ والمسمى فيها. 
اي في الاعلام. محفوظ وان تغيرت أوصافه من الصغر والكبر والشيبوبة والكهولة. 
وان تبدلت حالانه من المرض والصحة ونقص بعض اعضاته وزيادته. لانها وضعت 
للذات المعيّنة التي تنشخص بو.+و د الخاص. فمادام كان هذا الوجود الخاص بافيا. 
فيصدق على المسمى اسمه نحو (على) ر(!حمد؛ مثلا. وان تغيرت حالاته من حيتٌ 
الكمٌّ نحو (الصغر) و7 الكبر», أو من حسثُ الكيف ن- كونه (ابيضّ) أو (اسوة). أو من 
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حيثٌ الأينُ مثل كونه (في المسجد) أو (الحرم). أو من حيثٌ ال(متى) نحو كونه (في 
العام الماضي) أو (العام الحاضر). أو من حيثٌ الوضع مثل كونه (ذاهبا) أو (جالسا). 
أوعق حيكٌ القعل نشو كونه (نضلي ) أىاانظالنا درس ): أو.من .يت الاتتعال تحو 
كونه (متأثراً) أو (متألماً). أو من حيثٌ الملك مثل كونه (مالكا للدار) أو (مالكا 
لمنفعتها) كالمستاجر لها من مالكها. 

فكذا الفاظ العبادات وضعت لمسمّياتها وهي محفوظة باختلاف اوصافها من 
القيام فى حالتها. اي حالة الصلاة. ومن الجلوس فيها. وباختلاف عدد ركعاتها من 
التمام والقصر. وباختلاف كيفيتها من الجهر والاخفات, فمسمى الصلاة باتي وان 
اختلفت اوصافها على حسب اختلاف حالات المكلف, وهو الجامع بين الصحيحة 
والفاسدة منها. 


الجواب عنه : 

قوله : وفيه ان الاعلام انما تكون موضوعة للأشخاصء والتشخص انما يكون 
بالوجود الخاص ...الخ. ويرد عليه ان الفاظ العبادات وضعت للمركبات التي تختلف 
باختلإف الحالات. لا الأشخاص. فلا يوجد قدر جامع ينطبق على تمام افرادها 
ومصاديقهاء لان كل واحد منها يكون مباينا للفرد الآخر. ويدل على هذا عدم صحة 
حمل بعضها على الآخر. فلا يصح ان يقال الصلاة الرباعية الصلاة الشلاثية 
وبالعكس. اما بخلاف الاعلام فانه يوجد القدر الجامع. وهو المسمى وان تغيّرت 
أوصافه وتبدلت حالاته, 

قوله : للمركبات والمقيّدات فكان قياسها عليها مع الفارق وهو باطل. فان قيل 
انه هل الفرق بينهما موجود أم لا؟ بل يكون الثاني عطفا تفسيرياً للاول. قلنا: ان 
الفرق موجود وهو ان الاول بالاضافة الى اجزاء المأمور به. والشانى بالنسبة الى 
شرائطه. فالصلاة ماهية مركبة بلحاظ اجزائها وماهية مقيدة بلحاظ شرائطها. 

فان قيل: انه هل الفرق بين الحالات والكيفيات موجود أم لا؟ قلنا ان الفرق 
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بينهما موجود. وهو ان الحالاات عبارة عن اللاوصاف. مثل: علم زيد وجهله و... 
والكيفيات عبارة عن لونه مثل سواديته وبياضيته و... 


الدليل الرابع 

قوله : رابعها ان ما وضعت له الالفاظ ابتداء هو الصحيح التام ...الخ قال الاعمي انْ 
المسمى للفظ الصلاة ابتداءً وقبل الاستعمال هو الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء 
الحاوي لجميع الشرائط؛ الا أنّ اهل العرف اطلقوها على الناقص مسامحةً كما هو 
عادتهم وديدنهم بعلاقة المشابهة. لان الناقص شبيه للتام في معظم الأجزاء. كما ان 
الرجل الشجاع مشابه للاسد في الشجاعة والجرءة. ويطلقونها عليه على نحو 
الحقيقة الادعائية, السكاكي. والمجاز يكون في الاسناد. بمعنى ان للصلاة فردين, 
احدهما فرد حقيقي. وهو تام كامل. والآخر فرد ادعائي. وهو الناقص, تنزيلاً 
للناقص منزلة التام بلحاظ العلاقة من العلائق. 1 

فقولنا: الناقصة صلاة حقيقة ادعائية. والمجاز يكون في الاسناد نحو (انبت 
الربيع البقل) وهذا المجاز يسمى بالمجاز العقلي. فالسكاكي انكر المجاز في الكلمة 
وقال بالحقيقة الادعائية في الاستعارة. 

واعلم انه اذا كانت علاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي 
يسمى بالاستعارة. والا فبالمجاز المرسل. فاستعمال الصلاة في الناقص يكون من 
قبيل الاستعارة على المشهور لمشابهته للتام في اكثر الأجزاء والشرائط ومعظمهما. 

قوله : بل يمكن دعوى صبرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه ...الخ بل يمكن أن 
يكون استعمال لخ الصلاة في الناقص حقيقة اصطلاحية على نحو الوضع التعيني 
الذي يكون منشأه وسببه كثرة الاستعمال لأمرين: الاول؛ لمشابهة الناقص للتام في 
الصورة. والثاني: لمشاركته له في الاثر المطلوب. اذ كلتاهما صلاة ومعراج للمؤمن 
و... كما سبق في بحث الحقيقة الشرعية. فراجع هتا. وذلك نحو اسماء المعاجين 
التي وضعت ابتداءً للنام ثم أطلقت على الناقص منها. لوجهين: الاول: لمشابهة 
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الناقص للتام في الصورة اذ كلاهما معجون. الثاني: لمشاركته له فى الاثر المهم. فهذا 
الاطلاق اما أن يكون مجازا بعلاقة المشابهة. وهو فول د واسا أن يكون 
حقيقة ادعائية السكاكي. لاا ان ل عط ف عكار المي 0 
القدر الجامع الكلى ينطبق على الفرد التام وعلى الفرد الناقنس. كما أن الحب١َة‏ 
الادعائية تكون من باب تنزيل الناقص منزلة التام وهو قول الاعمّي. 

ولا يخفى عليك أن النسبة بين الناقص والفاسد عموم مطلق. يبائه: ان كل 
فاسد فى العبادات ناقص اما من حيثٌ الجز, واما من حيتُ الشره . ولا بكون كل 
ناقص فاسد كما في صلاة المسافر والغريق. 

ومن هنا يعلم خلط الاعمّى لان مدّعاه انما يكون وضع الالفاظ للاعم س 
الصحيح والفاسد. ودليله يرشد الى وضعها للنام والناقص وهو كما ترى. 


فساد الوجه الرابع : 

قوله : وفيه انه انما يتم في مثل اسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية ...الخ 
والوجه الرابع يكون ايضا قياسا مع الفارق كالثالث, لان المعاجين تخون .ركيات 
خارجية, والعبادات مركبات اعتبارية. فالاولى وضعت ابتداء للتام ث اطلق على 
الناقفص للمشابهة في الصورة وللمشاركة في الاثر المهم. فالتام محفوة دسرط 
فيها مطلقا وهو الموضوع له لها. بخلاف العبادات لان التام فيها شبر محفوظ 
مضبوط فيها لانه يختلف باختلاف حالات المكلف. فالصلاة الثنائية سامة جاملة 
للمسافر وهي ناقصة للحاضر. فلا يكون فيها تام في جميع الحالات حتى درن 
الموضوع له ابتداء هذا التام. ثم تستعمل في الناقص على نحو الحقيقة الادعانية 
تنزيلا للناقص منزلة التام, أو على نحو الحقيقة الاصطلاحية. فالفرق واضح بينهما. 
فيكون الرابع كالثالث في كونهما قياسين مع الفارق وهو باطل. 

قوله : فتأمل جيّدأً اشارة الى انه اذا جاز استعمال الفاظ العبادات فى الناقص 
فيلزم الإشتراك فيها. لانه لا يترك استعمالها في التام. ويلزم من الاشتراك الاجمال 
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مع عده القرينة المعينة. والاجمال ينافى التمسّك باطلاق الخطاب فى صورة الشك 
في جزنية شيء للمأمور به أو شرطيته له. كما سيأتي في بيان ثمرة النزاع فيلزم 


الدندل الخامس : 

قوله : خامسها ان يكون حالها حال اسامى المقادير والاوزان مثل المثقال ...الخ 
أعلم ان الموضوع له فيها يكون مثل الموضوع له في اسامي المقادير والاوزان مثل 
المثقال والحقّة والوزنة وما شاكلها مثلا. لاحظ الواضع حين وضع المقادير مقدارا 
معينا كالف ومني رطل عراقي أو مدني لتحديد الكرٌ. ولكن لم يضع لفظ الكر لهذا 
المقدار الخاص. بل وضعه للجامع الكلى الذي ينطبق على التام والناقص في الجملة 
فلذا يطلقها اهل العرف على الناقص في الجملة. فكذا لاحظ الشارع المقدس ابتداء 
صحيح التام, رلكن لم يضعها لخصوص التام بل للجامع الكلي الذي ينطبق على 
النام والناقص فلا يكون استعمالها فيهما مجازا اصلا. 

وفي ضوء هذا التفصيل ظهر الفرق بين الوجود الخمسة. لانه في الاول يكون 
مسمى العلاة جعينا : وهي اركان فعليه تدور التسمية مدارها وجودا وعدما من دون 
مدخلية المعظم فيها. وفي الثاني: يكون معظم الأجزاء. فاذا وجد المعظم صدق 
المسمى عرفا. فالنسمية تدور مدار المعظم. وفي الثالث: يكون المسمى صرف 
وجود الصلاة ولو في ضمن غير المعظم. نحو صلاة الغريق التي تشتمل على 
التكبيرة والقراءة فقط. وفي الرابع: يكون المسمى منوطا بالنسمية العرفية. واهل 
العرف يتسامحون ويطلقونها على الناقص تنزيلا للناقص منزلة التام. وفي الخامس: 
يكون المسمى انجامع الكلي الذي ينطبق على النام وعلى الناقص. 
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الجواب عنه : 

قوله : وفيه ان الصحيح كما عرفت في الوجه السابق ...الخ والصحيح التام في 
العبادات لا يكون محفوظا مضبوطا في جميع الحالات بل يختلف باختلافها حتى 
لاحظه الواضع كما عرفت في الوجه الاول. 

تتمة: فلا صحيح مضبوط هناك كى يلحظ التام والناقص باللسبة اليه حتى 
يوضع لفظ الصلاة للاعم منهما. 

قوله : فتدبرجيداً تدقيقي اشارة الى دقة ما سبق. 

فتحصّل مما ذكرنا: انه يمكن أن يقال إن الفاظ المقادير وأسامي الاوزان. 
وان وضعت ابتداء للتام الكامل لا بازاء الجامع. ثم استعملت في التام والناقص مما 
لمشابهة الناقص للتام في الصورة ولمشاركته اياه في الاثر المهم فصارت الفاظها 
حقيقة في الاعم على نحو الوضع التعيني الاستعمالي. لا على الطريق الانشائي 
سبق من المصنف في بحث الحقيقة الشرعية في الفاظ العبادات فراجع. ١‏ 

ولا يمكن ان يقال هذا الكلام في الفاظ العبادات لان التام الصحيح فيها 
مختلف على حسب اختلاف حالات المكلف, فلا يكون فيها التام الصحيح مضبوطاً 
محفوظأ حتى توضع للاعم على نحو الوضع التعييني الاستعمالي لا على نحو 
الوضع التعيبني الانشائي, وهو واضح. 

قوله : ومنها ان الظاهر ان يكون الوضع والموضوع له فى الفاظ العبادات عامين 
...الخ وقبل ذكر أدلة الطرفين لابد من ذكر أمور: 

متها: أن يكون الوضع والموضوع له فيها عامين كاسماء اللاجناس 
والمشتقات. واحتمال كون الموضوع له خاصاً بعيد جداً لانه حيئئظٍ يلزم 
اللإشكالان على سبيل منع الخلو: 

الاول: انه تلزم مجازية استعمالها في الجامع فى مثل (الصلاة تنهى عن 
الفحشاء) و(الصلاة معراج المؤمن) و(عمود الدين) و(الصوم جنّة من النار). لكونه 
من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له. لانه اما أن يكون خصوص التام واما أن 
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يكون خصوص الناقص. على تقدير كون الموضوع له خاصا فيها. فلا يقال ان 
الناقص لا يكون معراجاً للمؤمن ولا عموداً للدين حتى يصح استعمال لفظ الصلاة 
فيه كي تلزم المجازية, لانه يقال ان الناقص معراج وعمود كالتام. لان المقصود مله 
هو الناقص الاضافي كصلاة المسافر بالاضافة الى صلاة الحاضر. فلفظ الصلاة 
استعمل في الجامع والقدر المشترك بينهما وهو مسمى الصلاة سواء كان تاما أم كان 
ناقصا. وكذا لفظ الصوم استعمل فى الجامع والقدر المشترك بين التام. وهو من الفجر 
الى الغروب وبين الناقص وهو صوم الحائض اذا طهرت قبل الزوال. 

والثاني: انه اما أن يلزم منع استعمال الفاظ العبادات في الجامع لوجهين: 

الوجه الاول: ان المجاز يحتاج الى القرينة الصارفة وهي غير موجودة في 
الامثلة المتقدمة. ومن انتفائها نستكشف عدمه. 

الوجه الثاني: لان الاثار تكون مترتبة على طبيعة الصلاة من دون ملاحظة 
الافراد. وعلى الجامع من دون لحاظ الخصوصية من الاخستيار والاضطرار و... 
فاستعملت فى الجامع والقدر المشترك. وهذا يكشف عن الجواز, اي جواز استعمالها 
فيه. كما لا يخفى بعد المجازية ومنع الاستعمال في الجامع على اولى النّهَى. 

حاصل الكلام: أن كان استعمالها في الجامع مجازا.فلابد من القرينة الصارفة, 
اذ هي لازمة مساوية للمجاز. وفى صورة استعمالها فى الجامع غير موجودة, 
وحينئذٍ نعلم من انتفاء اللازم المساوي انتفاء الملزوم. ولا يكون استعمالها فيه 
ممنوعا لان القضايا الصادرة من الشارع تكون طبيعية تترتب الاحكام عليها لا على 
الافراد فتكون الصلاة واجبة. مثل الانسان نوع والحيوان جنس. لان النوعية مترتبة 
على طبيعة الانسان لا على افراده, وكذا الحال في الجنسية. 


بيان ثمرة النزاع : 
قوله : ومنها ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على قول الصحيحي ...الخ ومن الأمور 
ان ثمره النزاع هى اجمال الخطاب على قول الصحيحي. فاذا شك في جزئية شيء 
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للمأمور به كالسورة. أو في شرطيته له. كالجهر والاخفات. فلا يجوز التمسك 
باطلاق الخطاب لعدم اعتبارهما فيه. لاحتمال دخل المشكوك بصوان الشسرطية, 
وبعنوان الشرطية في المأمور به ومم ههذا لا يع..ز المسمى ولا تتحصل البراء” 
اليقينية بعد الإشتغال اليقيني. فلابد من التمس». بالاشتغال والاحتياط ولابد مر. 
اتيان المشكوك هذا على مذهب الصحيحي و: مه . لك مأ تقدم. 

واما على مذهب الاعمّي فبرجع من احته :. .7 الصحيم باختلاف الات 
المكلف الى اطلاق الخطاب الذي يكون موضوعه العباد. >. ؛ ؛نمرا العمائة» فى 
دفع المشكوك. أي في دفع مشكوك الجزئية, أو مشكوك إلث.ر ءاه '.مأمور به 8 
إحراز شرائط جواز التمسك بالاطلاق.: وهي أربعة: 

الاول: أن يكون المولى في مقام بيان تمام اغراضه. 

والثاني: أن لا يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب. 

والثالث: أن لا تكون القرينة على ارادة القدر المتيقن. 

والرابع: أن تكون المصلحة في البيان لا فى الاجمال والاهمال. فهذه الأمور 
تسمى بمقدمات الحكمة. 

كما ان اصالة الاطلاق هي المرجع في ساتر الاطلاقات. فبالتنيجة قافد 
مشكوك الجزئية وفاقد مشكوك الشرطية يكون صلاة فطعأ على الاعمّي. وحينئدٍ 
فاطلاق قوله تعالى: «اقيموا الصلاة» يقتضي كون الموضوع نفس الصلاة مطلقاً 
لا مقيدأً بمشكوك الجزئية فيلغى به احتمال الجزتية. 

اما مع اجمال الموضوع فيسقط اطلاق الخطاب عن الحجيّة. لان التمسك به 
يكون فرع العلم بانطباق موضوعه. وهو غير حاصل مع اجماله. ويترتب على ذلك 
انه لو شك في جزئية شيء أو شرطيته للصلاة الواجبة فيتعذر الرجوع الى اطلاق 
قوله تعالى: «اقيموا الصلاة» لنفي الشك المذكور على القول بالصحيح (هذا). 

ومع عدم تمامية مقدمات الحكمة. فالمرجع اما اصالة البراءة, أو اصالة 
الإشتغال. على خلاف في دوران الامر بينالاقل والاكثرالارتباطيين لا الاستقلاليين. 
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والفرق بين الارتباطي والاستقلالي هو انه لا يمكن التفكيك بين اجزائه في الامتثال 
في الارتباطي كالصلاة الواجبة أو المندوبة. إذ لا يمكن الانفكاك بين عدا الصلاة 
في مقام امتثال امر المولى. بل لابد من الاتيان بجميعها كي يمتثل الامر. والمركب 
الاستقلالي ما يمكن النفكيك بين اجزائه في الامتثال كالدّينِ المردد بين الاقل 
والاكثر. فالاول: يكون اختلافياً ذهب بعض الى البراءة بالاضافة الى المشكوك. 
وذهب بعضٌ الى الاشتغال. 

والثاني: يكون وفاقياً وقال كل بالبراءة بالنسبة الى المشكوك, فالمسمى 
يكون محرزاً ومعيناً عند الاعمّى عند اطلاق الخطاب الذي يكون موضوعه العبادة 
ولا يكون محرزا عند الصحيحي في صورة اطلاقه. كما ان ظهور الاطلاقي منعقد 
عند الاعمّي ولذا ينمسك به عند الشك في الجزئية أو في الشرطية ولا ينعقد عند 
الصحيحي ولذا لا ينمسك به عند الشك المذكور لان المشكوك يحتمل ان يكون 
دخيلاً في المسمى كما ان الاعمّي يقول انه دخيل في المأمور به لا في المسمى. 

فالاعمٌي يقول ان المأمور به في قوله تعالى: «#اقيموا الصلاة» وفي امثاله 
هو التام الصحيح والمسمى يكون اعم منه ومن الناقص. والصحيحي يقول أن 
المسمى كالمأمور به يكون تاما صحيحا كاملا لا غيره. 


ابطال الثمرة الثانية : 

قوله : وقد انفدح بذلك ان الرجوع الى البسراءة والإشتغال فى موارد الاججمال. 
غرض المصنف من هذا الكلام ابطال الثمرة الثانية. وهي أنه يرجع الى البراءة على 
الاعم ويرجع الى الإشتغال على الصحيح عند الشك في الجزئية أو في الشرطية, 
وهذه مردودة فلا وجه لها لان مورد الاصل هو عدم الاطلاق من دون تفاوت على 
القولين. 

ففي صورة الشك في جزنية شيء للمأمور به أو شرطيته له مع عدم اطلاق 
الدليل يرجع الى الاصل العملي لكونه من صغريات الاقل والاكثر الارتباطيين 
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والمرجع فيه اما البراءة واما الإشتغال على الخلاف الثابت بينهم. 

وبتفرير آخر وهو ان هذه الثمرة معقولة اذا كان المأمور به معلوما والشك انما 
يكون في محصله. وهذا فاسد. لانه لا يكون مفهوم الصحيح مأمورا به بل مصداقه 
مامور به ونفس المصداق مردد بين الاقل والاكثر لا محضّله. 

فعلى هذا يرجع الصحيحي الى البراءة لعموم حديث الرفع ونحوه. نعم اذا كان 
المأمور به معلوما وكان الشك فى محضّله فالمرجع هو الإشتغال بناءٌ على 
الصحيحي والبراءة على الاعمّي وليس الامر كذلك فلا ملازمة بين الصحيحي 
والاشتغال. 

ولذا ذهب المشهور الى البراءة مع ذهابهم الى الصحيح لان مناط جواز 
التمسك باطلاق الخطاب كون المتكلم في مقام البيان وانه لم ينصب قرينة على 
التفييد. وعليه فكما ان الاعمّي يتمسك بالاطلاق فيما اذا احتمل دخل شيء في 
المأمور به زائداً على القدر المتيقن. فكذا الصحيحي يتمسك به اذا شك في اعتبار 
امر زائد على المقدار المعلوم. ومن اجل هذا يتمسك الفقهاءكيٌّ باطلاق صحيحة 
حماد نيه التي وردت في مقام الأجزاء والشرائط وبيّن بن الامام ملي فيها تمام اجزاء 
الصلاة. من التكبيرة والقراءة والركوح والسجود ونحوها. وحيثُ لم بين علو فيها 
الاستعاذة قبل البسملة في الركعة االاولى فيتمسك باطلاقها على عدم وجوبها. فلا 
فرق في ذلك بين الصحيحي والاعمّي اصلا. قنلخص ان المناط كون المتكلم في 
مقام البيان لا الاجمال ولا الاهمال. لا بكون الوضع للاعم أو الصحيح كما لا يخفى, 
فالثمرة الثانية باطلة جدا كما لا يخفى. 

وينبغي بيان الفرق بين الاجمال والاهمال هو. ان الاول يكون لمصلحة. 
والثاني قد يكون لاجلها وقد لا يكون كذلك بل لغرض آخر. وقيل بوجه آخر لا 
طائل فية. 

توضيح لا يخلو من فائدة: وهو انه اذا اخترنا في المقام قول الصحيحي 
فيكون الموضوع له خاصا. وهو خصوص الصحيح. فلا ينعقد الاطلاق اللفظي 
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للخطاب على هذا القول. واما اذا قلنا بمقالة الاعمّي. فيكون الموضوع له عاما وهو 
مسمى الصلاة عرفاء وينعقد الاطلاق اللفظي للخطاب على قوله. 


ببان الثمرة وفسادها : 

قوله : وربما قيل بظهور الثمرة فى النذرايضا ...الخ اذا نذر شخص اعطاء درهم 
للمصلي فعلى قول الاعمّي تبرأ ذمته سواء كانت صلاته تامة أم كانت ناقصة. وعلى 
الصحيحي تبرأ اذا احرز ان صلاته كانت تامة, فهذه مردودة لانها ليست من مسائل 
الاصول لانها تقع كبرى القياس مع انضمام صغرى معلومة عقلاً أو شرعاً اليها. 
فينتج حكم شرعي كلي. 

فهذه الثمرة تكون نفسها حكما فرعياً فقهيا وهو براءة الذمة من وجسوب 
الوفاء بالنذر على الاعمّي. ومن عدم براءة ذمة الناذر من وجوب الوفاء بالنذر على 
الصحيحي. هذا مضافا الى ان وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر في الكيفيّة 
والكميّة, واجنبي عن الوضع للصحيح أو الاعم. فلو قصد الناذر من كلمة المصلي 
مَنْ فَمَلَ التامة من الصلاة لم تبرأ ذمته بالاعطاء لمن فعلها فاسدة. ولو قلنا بوضع 
الالفاظ للاعم. ولو قصد منها الآنتي بالصلاة ولو كانت فاسدة برأت ذمته بذلك. وان 
قلنا بوضع الالفاظ للصحيح التام الكامل. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى ان الصحة المتنازع دخلها في المسمى تكون غير 
الصحة المعتبرة في مرحلة الامتثال فيمكن أن يكون المأتي به صحيحا من جهة 
وجدانه تمام الأجزاء والشرائط وفاسدة من الجهات الاخر وتلك كالرياء والسمعة. 
وعليه تحصل براءة الذمة بالاعطاء لمن يصلي فاسدةايضا. 


ادلة اللصحديحى : 
قوله : وكيف كان فقد استدل للصحيح بوجوه احدها التبادر ...الخ فقد استدل 
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احدها: تبادر الصحيح من الالفاظ عند اطلاقها الى أذهان السامعين. فاذا قيل 
زيد صلَّى اي فعلها صحيحة. وهو يصلَّي أي يفعلها تأمدٌ صحيحة, وهو يكشف إنياً 
عن الوضع. لانه معلول الوضع. ولا منافاة يين دعوى تبادر الصحيح منها وبين 
اجمال الخطاب بها على هذا القول. لانه انما تكون فيما اذا لم تكن معاني الفاظ 
العبادات مبيّنة بوجه من الوجوه. وقد عرفت كون معانيها ومصاديقها مبيّنةَ معلومة 
بوجوه عديدة. مثل كونها معراجاً للمؤمن وعمود الدين ومثل كونها ناهيةٌ عن 
الفحشاء والمنكر وقربانا لكل تقي. 

فالتبادر مربوط بالمعنى. والاجمال منوط بمصداق الصحيح. فلا منافاة بين 
التبادر المفهومي والاجمال المصداقي. والمراد من الوجوه الاثار المتقدم ذكرها 
المشار بها الى الصحيح الكامل من العمودية والمعراجية والقربانية والناهية. 


الدتيل الثاني : 
قوله : ثانيها صحة السلب عن الفاسد بسبب الاخلال ببعض اجزائه أو شرائطه ...الخ. 
شانيها: صحة سلب لفظ الصلاة عن الفاسد يمعناه المعلوم والمحصّل في 
الذهن بالوجوه والاثار. لانه يصح ان يقال ان صلاة الحائض ليست بصلاة, فلو كان 
موضوعاً للاعم فلا يصح السلبء لان الفاسدة تكون مصداقا له. وفسادها يكون 
سبي الانفلال يبعش اجراء الناموزية أو بيسضن شرائطه: فالفاسدة له تكون مذ 
بالدقة العقلية. وان صم اطلاق لفظ الصلاة عليها بالعناية ومجازا بعلاقة المشابهة. 
لان الفاسدة شبيهة بالصحيحة في الصورة. وهي اي صحة السلب علامة المجاز كما 


دوو .. 
الدلدل الثالث : 
قوله : ثالئها الاخبار الظاهرة فى اثبات بعض الخواص والاثار ...الخ. 


ثالثها: الاخبار الني تبيّن الاثار والخواص لمسميات الفاظ العبادات. مثل 
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الصلاة معراج المؤمن. ومثل الصلاة عمود الدين. ومئل الصلاة قربان كل تقئٌ. فلو 
كان لفظ الصلاة موضوعا للاعم عابت على الفاسدة هذه الاثار, وهطو خلاف 
الضرورة. لان الفاسد يكون بمنزلة المعدوم. وهو لا يكون منشئا للاثار والخواص 
كما لا يخفى. 


الاستدلال بالاخيار على المدّعى : 

قوله : والاخبار النافية لماهيتها وطبايعها مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب؛ ولا صلاة 
الابطهور ونحوهماء هماكان ظاهرا فى نفى الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر فى صحة الصلاة شطراً 
أو شرطاً. تكون الاخبار النافية لماهية الصلاة اذا فقدت فيها فاتحة الكتاب أو فقد 
فيها طهور. فلو كانت موضوعة للأعم لما صح نفى ماهيتها بمجرد فقدان غير 
الاركان وغير معظم الأجزاء كالفاتحة أو السجود أو التشهد. فعلم انها وضعت 
للصحيح كي يصح نفي ماهيتها بفقد الفاتحة أو الطهور. فان قيل ان مثل هذه 
النراكيب تكون ظاهرة في نف الصحة أو نفي الكمال. فلا يتم الاستدلال بالطائفة 
الثانية من الاخبار على وضعها للصحيح. 

قلنا: ان هذا يكون خلاف الظاهر لان لا ظاهرة وحقيقة في نفي الجنس 
وفى نفي الطبيعة . لا نفى الوصف من الصحة أو الكمال فلا يصار اليه بدون القرينة 
كما إن ارادة خصوص الصحيح من الطائفة الاولى خلاف الظاهر لان ظاهرها ثبوت 
الاثار لماهبة الصلاة بما هى صلاة فمعنى الاخبار يكون هكذا. الصلاة بما هى صلاة 
معراج المؤمن. ونعلم من الخارج ان هذه الاثار مترتبة على الصحيح دو ن الفاسد, 
فتنضم هذه المقدمة الى ظواهر الاخبار فيكون المراد هو الصحيح. لا ان يراد هو 
منها. هذا مضافا الى انه لو كانت الالفاظ موضوعة للأعم لم يصح نفي الماهية عن 
فاقد الجزء. أو الشرط. اذ هو اخبار عن الامر المعلوم وهو يكون عبئا اذا لم يكن 
المقصود افادة لازم الحكم, والا فلا. 

قوله : واستعمال هذا التركيب فى نفى الصفة ؛ ممكن المنع ...الخ قان قيل ان (لا) 
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التي وضعت لنفي الجنس مستعملة في نفي الوصف من الكمال في مثل (لا صلاة 
لجار المسجد الا في المسجد). ومثل (لا صلاة الا باذان واقامة) ونحوهما. فكذا في 
مثل (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) ونحو (لا صلاة الا بطهور) استعملت في نفي 
الوصف من الكمال لا في نفي الماهية, فلا يتم الاستدلال بهذا التركيب وامثاله. 

وفي ضوء هذا. يتلخص مما ذكرنا أن الصلاة. مع. فقد الجزء أو الشرط. صلا 
ولكن ابت كايلة: 

قلنا : ان نفيَ الماهية يكون تارة على وجه الحقيقة نحو (لا رجل في الدار). 
واخرى على وجه المبالغة والادعاء نحو (لا صلاء لجار المسجد الا في المسجد) 
واشباهه. لان صلاة الجار في غير المسجد تكون صحيحة ولكن من حيثٌ نقصائها 
ثوابا لست بصلاة ادّعَاءٌ ومبالفةٌ. نحو قولنا: (زيد ليس بانسان) مع كونه انسانا 
بسبب نقصه من الجهل. فزيد الجاهل ليس بانسان ادٌّعَاءً ومبالغةٌ, قكذا صلاة جار 
المسجد. فعلم ان (لا) أستعملت قي كل موضع في نفي الماهية, لكن استعملت في 
بعض الموارد على نحو الحقيقة. وفي بعضها على نحو الأدّعاء. والا فلا تدل على 
المبالغة. اذ هو نفىٌ الماهية مع وجودها لا في نفي الوصف من الصحة والكمال. لانه 
اذا انتفى تنتفي الماهية بلا ادّعاء ومبالغة على قول الصحيحي. 

قوله : فافهم اشارة الى بطلان الاستدلال بالاخبار المثبتة من جهة ان اصالة 
الحقيقة انما تكون حجّة في اثبات المراد لا في اثبات كون الاستعمال فيه حقيقة أو 
مجازا بعد العلم بالمراد. فتمتكت فيها بنفي الماهية وقلتَ ان استعمال (لا) حقيقة 
فيه من جهة اصالة الحقيقة. فهذا الاستدلال فاسد كما لا يخفى . 


الدليل الرايع : 
قوله : رابعها دعوى القطع بان طربقة الواضعين وديدنهم وضع الالفاظ ...الخ . 
الرابع: اعتباري. وهو: أن ديدن الواضعين يكون وضع الالفاظ للمركبات 
التامة. لان حكمة الوضع تقتضي ذلك, اذ حكمته إفهام الاغراض وهو مرتب على 
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« ادلة الأعمئي » يب م ل انا 
المعاني التامة لانها تكون منشئة للاثار الكاملة. والظاهر ان الشارع لم يعدل عن هذا 
وسلْكَهُ اياه غير متخط عنها. ولكن الحكمة قد تكون داعية الى استعمال الالفاظ 
في الناقص بعد وضعها للصحيح التام لا على نحو الحقيقة بل مجازاً ومسامحة 
بعلاقة المشابهة فى الصورة وبتنزيل الفاقد منزلة الواجد فى الاثر. ولا يخفى ان هذه 
الدعوى غير 58 ايه انها قابلة للمنع لان الفاظ العيادات لا تكون مثل المركبات 
الخارجية. اذ التام فيها محفوظ مضبوط. اما التام الصحيح فيها فمختلف باختلاف 
حالات المكلف, كما مرّ في تصوير الجامع, فقياسها على الفاظ المركبات الخارجية 
من قبيل المعاجين ونحوها قياس مع الفارق وهو باطل. هذا اولاً. 

وثانياً: لو حصل القطع بديدن الواضعين لشخص. فهذا القطع يكون حجة له. 
دون غيره. ٠‏ 

وثالثاً: ان الفرض من حكمة الوضع هو التفهيم وهو لا يينحصر بالوضع 
للصحيح. 

قوله : فتامل وهو اشارة الى ان عدم تخطي الشارع المقدس لطريقة 
الواضعين يحتاج الى العلم واليقين. وهو لا يكون في البين. فهذا غير تام. 


ادلّة الأعمّى . 

اقواله + وقد إسدل للاعمي بوجوه يضاً منها التبادر اي تبادر الاعم وقد استدل 
الاعمّي على مدّعاه بوجوه خمسة أيضاً: 

منها: تبادر الاعم منها عند اطلاقها. لانه اذا قيل (زيد صلى) أو (هو يصلي) 
يتبادر الاعم من الصحيح والفاسد. وينسبق الجامع بين الصحيح والفاسد الى 
الاذهان وهو علامة الوضع والحقيقة. فان قيل ان تبادر الجامع يكون متفرّعاً على 
دخل المفقود جزءٌ أو شرطأً في المسمى نظراً الى صحته وتمامه. وعدم دخله فيه 
نظرا الى نقصانه. وهما متنافيان. هذا مضافا الى ان تبادر الجامع يكون فرع تحققه. 
وقد عرفت الإشكال فيه على الاعمّي كما سبق مفصلاً. 
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قوله : ومنها عدم صحة السلب عن الفاسد منها: عدم صحة سلب لفظ الصلاة 
بمعناها المعلوم المرتكز في الذهن عن الفاسدة فلا يصح ان يقال ان الفاسدة لا 
تكون صلاة. 

قوله : وفيه لما عرفت وقد عرفت في ثاني الصحيحي صحة السلب عن 
الفاسدة بالمداقة العقلية وان صح اطلاقه عليها بالمسامحة العرفية تنزيلاً للفاسدة 
منزلة الصحيحة لمششابهتها لها في الصورة والاثر. 

قوله : ومنها: صحة التقسيم الى الصحيح والسقيم ...الخ والدليل الثالث لهم تقسيم 
الصلاة البهما. وهو يدل على وضع الالفاظ للاعم, والا يلزم تفيسم الشيء الى نفسه 
والى غيره. وهو باطل فالملزوم وهو عدم الوضع للجامع مثله. بيان الملازمة وهو انه 
يعتبر أن يكون مفهوم المقسم سارياً في مفهوم الاقسام فبناء على هذا يكونان صلاة. 


جواب المصنف عن الدليل الثالث للأعمي : 

قوله : وفيه انه يشهد على انها للاعم ...الخ وفيه ان هذا يدل على وضع الالفاظ 
للاعم. اذا لم تكن الأدلة على وضعها للصحيح. وقد عرفت الأدلة الاربعة عليه. 
وحينئذٍ يكون التقسيم بلحاظ الاستعمال في الصحيح على وجبه الحقيقة. وفي 
الفاسد على نحو المجاز بعلاقة المشابهة. كما مرّ مراراً, لان الاستعمال اعم منهما. 

قوله : ومنها: استعمال الصلاة وغيرها فى غير واحد من الاخبار فى الفاسدة استدل 
الاعشي بالدليل الرابع وهو عدة من روايات اهل البيتَغبي ومنها قول الامام 
الباقرليّة : «بني الاسلام على خمس. الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية 
ولم يُنَادَ احذ بشيء كما نودي بالولاية فاخذ الناس بالاربع وتركوا هذه» اي 
الولاية. «فلو ان احدأ صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم 
ولا صلاة». 

تقريب: الاستدلال ان الاخذ بالاربع مع اعتبار الولاية في صحة العبادات, 
ومع بطلان عبادات تاركي الولاية موجب لاستعمال الالفاظ في الفاسدة بلا قرينة. 
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فهذا يدل على الوضع للاعم. 

قولهطةٍ خطابا للحائض: «دعِى الصلاة ايام اقرائك». وقد استدل 
بالخامس وهو قول المعصومظقية للحائض (دعي الصلاة ايام قرائك). تقريب 
الاستدلال بهذا. ان القدرة معنبرة عقلاً في متعلّق التكليف. والحائض اذا كانت 
حائضاً لا تفدر على الصحيحة وحينئذٍ استعملت في الفاسدة لانها مقدورة لها. 

قوله : وفيه ...الخ وقد جيب عنه بوجهين: 

احدهما: مشترك بين الاولى والثانية وهو ان الاعمّى اعتمد على استعمال 
الالفاظ في الفاسد لا على وضعها له والاستعمال اعم فلا يكون دليلا على الوضع 
والحقيقة, كما انه لا يكون علامة للمجاز. ' 

وثانيهما: مخصوص بالاولى وهو ان المراد من الالفاظ هو الصحيح بقرينة 
بناء الاسلام عليها لانه لا يبنى على الفاسد منها. فان قيل: ان هذا ينافي بطلان 
عبادات تاركي الولاية فلا يمكن ارادة الصحيح منها. 

قلنا: ان اللاخذ على نوعين: 

احدهما: الاخذ الواقعي كاخذ العالم المركب شيئاً. 

وثانيهما: الاخذ الاعتقادي لا الواقعي. كما في اخذ الجاهل المركب شيئاً. 

واخذ العامة بالاربع يكون صحيحا بحسب اعتقادهم فتكون مستعملة في 
الصحيح الاعتقادي. وهذا لا يختص بالاربع بل يعم غيرها من قولهطيلة: «فلو ان 
احدا صام نهاره ...الخ». وعلى أي حال فلا تدل على الوضع للاعم. 

واعلم ان النهي كالامر على قسمين: 

احدهما: مولوي نحو لا تشرب الخمر وامثاله. 

وثانيهما: ارشادي كنهي الطبيب للمريض بقوله لا تأكل السمك ولا تشرب 
اللبن. فان قيل: انه ما الفرق بينهما؟ أيكون موجوداً أم لا؟ 

قلا : ان الفرق موجود وهو أن متعلق الاول يكون ذا مفسدة توجب المبغوضية 

عند المولى. وان متعلق الثاني لا يكون بذي مفسدة. إذ أكل السمك وشرب اللبن لا 
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تكون المفسدة موجودة توجبها عنده. بل يكون المانع موجودا عن ارتكابه. وذلك 
كالمرض. 


اذا عرفت هذا. فالنهي في الخبر الثاني يكون ارشاداً الى مانعية الحميض وهي 
تلحظ في الصحيح من العبادات. وحينئذٍ استعمل لفظ الصلاة في الصحيح 55 
الفاسد. ولا يكون النهي مولوياً حتى يقال ان الصحيح غير ممكن للحائض. فلابد 
حينئذٍ من ارادة الفاسد منها. كي لا يلزم النهي لغوا. 

قوله : والاكان اللإنيان بالاركان وسائر ما يعتبر في الصلاة ...الخ وأن لم يكن النهي 
ارشاديا تلزم حرمة الصلاة ذانا على الحائض, سواء قصدت القربة أم لاء فاذا فعلت 
بالاركان وسائر ما يعتبر من الأجزاء والشرائط بلا قصد القربة كان حراماء فلو كان 
المراد من النهي مولوياً اذا فعلت مطلق ما سمي عند العرف بالصلاة ولو كانت فاسدة 
شرعا. كانت الصلاة حراما على الحائض ولا يلتزم به المستدل الاعمّي بالرواية. 

فالمحرم على الحائض هي الصلاه التي لو لم يكن الحيض في اثنائها لكانت 
صحيحة تامة. لا مطلق ما سمي عند العرف بالصلاة, ولو كانت فاسدة مع قطع النظر 
عن الحيض. وفي ضوء هذا ظهر لك الفرق بين الحرمة الذاتية وبين الحرمة 
التشريعية. لانه على الاول يكون فعلها مطلقا حراماء وعلى الثاني مع قصد القربة 
فلا تكون صورة الصلاة بلا قفصد القربة حراما على الحائض, ولذا يمستحب لها 
الجلوس في المصلّى بقدرها. 

قوله : فتامل جيدا وهو اشارة الى ان مفاد هذا الخبر ان العبادات الصحيحة أن 
لم تكن الولاية معها فهي باطلة. ولا يكون مفاده ان العبادة الباطلة اذا لم تكن 
مقرونة بالولاية فهي باطلة. وعلى اي حال لم يستعمل لفظ الصلاة في الاعم بل 
يستعمل في الصحيح الاعتقادي كما في الاول. وفي الصحيح الو 55-65 
الثاني. لكون النهى ارشاديا في الثاني. 

قوله : ومنها انه لاشبهة فى صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة فى مكان ...الخ وقد 
استدل الاعمّي بانه لا شبهة في انعقاد النذر وشبهه من العهد واليمين بترك الصلاء في 
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المكان المكروه. فاذا فعلها فيه حصل الحنث مع كونها فاسدة بعد تعلق النذر بها, 
فالتتيجة بعد الفراغ عن أمرين: احدهها: صحة تعلق النذر وشبهه بتركها فيه. 
ثانيهما: حصول الحنث بفعلها فيه. نستكشف من هذا كون لفظ الصلاة موضوعا 
للاعم. لانه لو كان موضوعا للصحيم للزم اشكالان: 

الاول: انه يلزم عدم حصول الحنث بفعلها فيه لعدم قدرة الناذر على فعل 
الصحيح. لانها بعد تعلق النذر صارت منهياً عنها. والنهي في العبادات يقتضي فساد 
المنهي عنه. 

الثاني: انه يلزم المحال. لان متعلق النذر 50 وعد التذر ضار 
فاسدا لانه منهي عنه. فيلزم حينئذٍ من وجود الصحيح عدمه. وهو محال لاستلزامه 
اجتماع الوجود اي وجود الصحيح- والعدم اي عدم الصحيح- ‏ في شيء واحد 
فلابد ان يكون موضوعا للأعم منهما. 


جواب المصنف عن الإشكال : 

قوله : قلت لا يخفى انه لو صح ذلك لا يقتضى ...الخ يعني: اذا تعلق الندر 
بالصحيح فهو يستلزم الإشكالين المذكورين. لكن لا يكون مستلزما لوضع الالفاظ 
للأعم. لان عدم صحة تعلق النذر بالصحيح يكون اعم من وضع اللفظ للصحيح 
ومن عدم وضعه له. فيكون هذا اعم من المدعى. هذا مع أن الفساد من قبل النذر لا 
يمكن دخله في موضوع النذر لامتناع اخذ ما يأتي من قبل الحكم في موضوعه 
فليس موضوع النذر الا الصلاة الصحيحة في نفسها. 

وبالجملة: ذات الصلاة في رتبة سابقة على النذر مصداق للصلاة الصحيحة 
لا غير. كما انها فى الرتبة اللاحقة للنذر مصداق للصلاة الفاسدة لا غير. فليس 
المنذور را عي ادر ريد انار حل يان ابعال لذن ذكر في طلي 
الإشكال الثاني. 

فالمراد هو صحتها قبل تعلق النذر. والفساد الناشئ من قبل النذر لا يؤثر 
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الفساد فى متعلق الامر حتى يوجب انقلاب موضوع الامر من الصحة الى الفساد. 
لانه لا يعقل أن يكون اثر الشيء رافعا له اذ هو معلول وهو لا يكون رافعا لعلته 
فكانت الصحة محفوظة. والفساد انما كان من قبل النذر. فالمراد هنا هو الصحيح 
الذي كان سابقا على النذر. وفى ضوء هذا لا يلزم المحال وهو عدم الصحيح من 
وجردة 

فتلخص مما ذكرنا ان النذر قد تعلق بالصحيح لولا النذر. ومن المعلوم ان 
الفساد الناشئ من قبل النذر لا ينافي الصحيح لولا النذر. بل يجتمعان فى شيء 
واحد وفي حال واحد. فالصلاة في الحمام فاسدة لتعلق النذر بها 520590 لول 
النذر. ولذا لو أتى بها قبل النذر كانت صحيحة. 

قوله : ومن هنا انقدح ان حصول الحنث انمايكون لاجل الصحة ...الخ فان النذر 
قد تعلق بالصحيح. لولا النذر بتركها في المكان المكروه. لكانت صحيحة. 
والصحيح اللولائي امر ميسور حتى بعد النذر فيحصل الحنث به اي بالصحيح 
اللولائي. 

قوله : نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع ...الخ فلو تعلق 
النذر بترك الصلاة المطلوبة بعد النذر حين الإتيان بها لم يكن الحنث حينئذٍ. اذ كلما 
أتى به بعد النذر فهو فاسد من جهة أنعقاد النذر. وفي صحته تأمل. 


اسامى المعاملات : 

قوله : بقى امور الاول ان اسامى المعاملات انكانت موضوعة للمسبيات الاول: اي 
اولها ان الفاظ المعاملات ان 557 للمسيبات. نحو لفظ (البيع) موضوع للملكية. 
ولفظ (النكاح) وضع للزوجية, ولفظ (العتق) للحرية فلا مجال لسزاع الصحيحي 
والاعمّى هناء لانها لا تتصف بالصحة تارة. وبالفساد اخرى. بل بالوجود تارة 
وبالعدم اخرى. 

فان قلنا انها وضعت للاسباب نحو لفظ (البيع) و(النكاح) مثلاً وضعا للعقد 
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الخاص. فللنزاع المذكور مجال واسع. فقال بعض بوضعها للاسباب المؤثرة لاثر 
كذا المستجمعة للاجزاء والشرائط. وقال بعض بوضعها للاعم. فالاسباب تستصف 


الفاظ المعاملات : 

قوله : لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة ايضا اختار المصنف فى 
الفاظ العبادات كونها موضوعة للصحيح. كذا اختار في الفاظ المعاملات كونها 
موضوعة للصحيج ايضا. وكان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر كذا شرعاً وعرفا. 

فالفاظ المعاملات وضعت للمؤثر واقعا في الاثار المطلوبة من دون تفاوت 
عند الشرع والعرف. فان قيل انه كيف تكون معاني الفاظ المعاملات الصحيحة عند 
الشرح والعرف مع ان الشارع خالفه في بيع الصبي المميز فهو صحيح عند العرف. 
وفاسد عند الشارع. لانه يشترط بلوغ المتعاقدين. وهذا الاختلاف يدل على أن 
الفاظ المعاملات تكون أسامي للصحيح عند الشارع. وللاعم عند العرف. 

قلت: ان هذا الاختلاف لا يكون اختلافا في معانيها وتكون مضبوطة 
عندهما. بل يكون في مصداق الصحيح فالشارع يخطَّئْ العرف فيما يراه مصداقاً 
للبيع الصحيح. مثل بيع الصبي المميز لاشتراط الشارع البلوغ في المتعاقدين. كما 
م سابقا. 

فلو كان العرف ملتفتا الى اشتراط البلوغ لما خالف الشارع. فالعرف قد 
يشتبه في تطبيق الصحيح الواقعي الذي يكون موضوعا له لالفاظ المعاملات. فظهر 
ان كل صحيح عند الشارع هو صحيحٌ عند اهل العرف. وكل صحيح واقعى عند 
العرف هو صحيمٌ عند الشارع المقدس. فلا يكون الصحيح عند الشارع اخص من 
الصحيح عند العرف. بل هما متساويان كما لا يخفى. 

:توضيح لا بخلو من فائدة: وهو انه اذا قلنا بان الفاظ المعاملات وضعت 
للمسبيات, والمسبب أمر بسيط لا يتصف بالصحة والفساد. لانهما انما يكونان في 
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الشيء المركب الذي له اجزاء وشرائط لا في البسيط. 

واذا قلنا: انها وضعت للاسباب والسبب يكون أمرا مسركبا مسن اجزاء وله 
شرائط فهو يتصف بالصحة تارة باعتبار وجود اجزائه وشرائطه. وبالفساد اخرى 
بلحاظ فقدان بعضهما. ولذا قيل فيما سبق ان نزاع الصحيحي والاعمّي لا يجري 
على الااول ويجري على الثاني. 

قوله :فافهم وهو اشارة الى انه يحتمل ان يكون اختلاف الشرع والعرف في 
المصداق لاختلافهما في المفهوم. فمفهوم الفاظ المعاملات هو الصحيح عند الشارع 
المقدس, والاعم عند اهل العرف. فكل صحيح عند الشارع صحيح عند العرف. 
وليس العكس. اي ليس كل صحيح عند العرف صحيحاً عند الشارع المقدس كما 
في بيع الصبي. 

قوله :الثاني انكون الفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب اجمالها . ..الخ فان 
قلنا أن الفاظ المعاملات وضعت للصحيح من ن الاسباب كألفاظ العبادات فلا يصح 
التمسّك باطلاق احل الله البيع بعدم اشتراط البلوغ في المتعاقدين. وبعدم اشتراط 
القبض في المجلس في بيع الصرفء فاذا شككنا في اعتبار شيءٍ في تأثيرها شرعا, 
كالبلوغ والقبض في المجلس. لم يصح التمسك باطلاق ادلتها. لان الشك' حيتئذٍ 
يكون في المحصّل فتجري اصالة عدم تحققه بدون البلوغ والقبض في المجلس. 

وهذا الكلام مردود جداً لان الفاظ المعاملات لا تكون مثل الفاظ العبادات. 
فاذا وضعت للصحيح جاز التمسك بالاطلاق عند الشك في الشرائط والأجزاء. 
والسر في ذلك, ان الموضوع له عند العرف والشرع واحد. فاذا كان مطلق في كلام 
الشارع وكان في مقام البيان. نحو قوله تعالى: «أحلٌ الله البيع وحرّم الرّبا» 77 
فاذا شككنا في اشتراط القبض في صحة البيع ولاحظنا ان البيع يطلق حقيقة على 
المعاملة عند العرف بلا قبض واقباض. تمسّكنا باطلاق «أحل الل البيع6» على 
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صحة المعاملة بلا قبض. لان البيع في كلام الشارع محمول على المعنى في نظر 
العرف. لانه في محاوراته يراعي طريقة العرف. فالمعنى العرفى معلوم. والعرف 
يفكق ان بعلن معن الفاظ المعاملات, بخلاف العبادات, لانه لا يمكن لشهرك ان 
يعيّن موضوعاً له الفاظ العبادات ويشخّصه لانها مخترعات الشارع. 

كما ان المعاملات ماهيات امضائية. فيكون معنى العبادة مجملاً فلذا حين 
نشك في جزئية شيء للمأمور به مثل السورة أو شرطية شيء للمأمور به مئل جلسة 
الاستراحة بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى. فالشك يكون فى صدق الصلاة 
على فاقد المشكوك شطراً أو شرطاً. ١‏ 

نعم أن كان الشك في جزئية شيء أو شرطيته للمعاملة وجباً للشك في 
صدق المعنى العرفي على الفاقد. مثل اعتبار المالية في المبيع وعدمه فلا يجوز 
التمسك باطلاق البيع. بل لابد من الرجوع الى الاصل في المسبب الذي هو عبارة 
عن اصالة عدم حصول الملكية ويبنى على الفساد. كما أن اصالة الفساد معروفةٌ فى 
المعاملات. قوله : فتأمل جيداً تدقيقي لا غير. ْ 

قوله :الثالث ان دخل شىء وجودي أو عدمى في المأمور به تارة بان يكون الغرض 
بن شتهيد هذا ينان القرق بين اخزاء المأموو ريد وشر قاد 

فنقول ان للمأمور به اجزاءً عديدة. فمنها: ما يكون دخيلا في المسمى بحيثٌ 
ينتفي المسمى بانتفائها بالاركان والشرائط. ومنها: ما يكون دخيلا في المسمى 
كذلك كالطهارة والاستقبال. ومن الأجزاء ما لا يكون دخيلا في مسعى الصلاة 
كالتثليث في الذكر. 

ومن الشرائط ما لا يكون دخيلا في المسمى أيضأً كفعل الصلاة جماعة 
فبالتتيجة تكون الاقسام اربعة: - 

الاول: جزء طبيعة المأمور به مثل اجزاء الواجبة للصلاة من التكبيرة والركوع 
والسجود وما شابهها. فاذا لم تكن هذه الأمور موجود: فطبيعة الصلاة تكون 
عذومة. شار المضتق: الى .هذا القسم بقوله :قازة بان يكوق:داخلا فيما ياتلف عله 
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ومن غبيره. 

الثاني: شرط طبيعة المأمور به لا يكون داخلاً في طبيعة المأمور ببه بل 
يكون خارجا عنهاء ولكن الخصوصية التي اخذت في المأمور به والكديفية التي 
لوحظت فيه لا تحصلان الا بذلك الشرط. مثل: الوضوء بالاضافة الى الصلاة وهو 
خارج عن الصلاة. ولكن الخصوصية التى لاحظها الشارع فى الصلاة لا تحصل الا 
بالوضوء السابق. وقد يكون الشرط مقارنا للصلاة. مثل ستر العورة فنفس فعل 
الستر خارج عن الصلاة. وقد يكون الشرط لاحقا مثل عدم العجب بعد الصلاة وهو 
خارج عن الصلاة. 

فهذه الشرائط. سواء كانت متقدمة أم كانت مقارنة أم كانت متأخرة. تكون 
من مقدمات المأمور به لا من مقوّماته. ولكن الوصفية الني تحققت بواسطتها كانت 
من مقومات طبيعة المأمور به. واشار المصنف الى هذا القسم بقوله: واخرى بان يكون 
خارجا عنه لكنه كان مما لا تحصل الخصوصية ...الخ. 

قوله : وثالثة بان يكون مما يتشخص به المأمور به بحيثُ يصدق على المتشخص به 
عنوانه والثالث والرابع: هما اللذان يكونان غير مأخوذين في طبيعة المأمور به ولكن 
يكونان من مقوّمات الفرد الذي يكون متحداً مع الطبيعة في الخارج وخصوصياته. 
مثل كثرة الذكر في الركوع والسجود. وقلته فيهما: في الأجزاء ولكن بواسطتها 
-وجوداً تحصل الفضيلة للفرد. كما انه بواسطة عدمها تحصل المنقصة فى الفرد. 
مثل فعل الصلاة جماعة أو مع الاذان والإقامة في الشرائط؛ ولا يخفى التفاوت 7 
الاولين والثالثين. 

وهو ان الاخلال بجزء الطبيعة أو الاخلال بشرطها يوجب بطلان المأمور يه. 
واما الاخلال بجزء الفرد أو الاخلال بشرطه لا يوجب فاده وبطلانه, بل يوجب 
منقصة الفرد من حيثٌ الثوابٌُ والفضيلة. 

والفرق بين الجزء والشرط ظاهر. وهو ان الاول داخل من حيث التقِيدٌ والقيدٌ 
معأ في المأمور به والثاني خارج عن المأمور به من حبيثٌ القيدٌ. واما من حيثٌ التقيدٌ 
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فداخل فيه. واشار المصنف الى هذين مع ثمرتهما بقوله : وثالثة بان يكون مما 
يتشخص به ...الخ. 


بيان الواجب في واجب أو المستحب فيه : 

قوله : ثم انه ربما يكون الشيء هما يندب اليه فيه بلادخل له اصلا ...الخ هذا في 
بيان الواجب في واجب أو المستحب في واجب. وقد يكون الشيء واجبا في 
واجب أو مستحباً فيه. ولا يكون جزءا للواجب المركب ولا شرطأ له. بل يكون 
الواجب ظرفا لهذا الشيء. فهو مطلوب الشارخ اذا وقع في اثناء الواجب. من دون 
ان يكون داخلاً في حقيقة الواجب. ولا في امتيازه. بل الواجب يكون دخيلا فى 
مطلوبية ذاك الشيء مثل القنوت في الصلاة والمضمضة والاستدشاق في الوضوء 
ومثل متابعة الامام في الجماعة بناء على وجوبه وعلى كون وجوبه نفسيا لا شرطياً 
فبترك المتابعة لا تبطل صلاة الجماعة!'). فتكون الاقسام خمسة: 

الاول: الأجزاء التي تكون دخيلةٌ فى المسمى مثل اجزاء الركنية. 

الثاني: الأجزاء التي لا تكون دخيلة في المسمى مثل السورة والتثليث في 
0 : : 

الثالث: الشرائط التي تكون دخيلة في المسمى مثل الطهارة والاستقبال 
وغيرهما. 

الرابع: الشرائط التي لا تكون دخيلة في المسمى بحيثٌُ تدور التسمية 
مدارها وجودا وعدماً. مثل فعل الصلاة جماعة. وفي المسجد اذ هو شرط كما لها لا 
من شروط صحتها. 

الخامس: ما يكون مطلوبا للشارع المقدس في اثناء المأمور به من دون ان 


)١١‏ اختلف الفقهاء في أن متابعة المأموم إمام الجماعة في افعال صلاة الجماعة واجب نفسى, 
أو واجب شرطي. والفرق بين الوجوب النفسي والوجوب الشرطي: ان المكخدف إن ترك المتابعة 
فالجماعة باطلة, ان قلنا بوجوبها شرطياً. وان قلنا بوجوبها نفسياً, فان تركها عمداً لا تبطل. 
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يكون دخيلاً في ماهية الواجب لا بنحو الشطرية ولا بنحو الشرطية؛ بل يكون 
الواجب ظرفاً له. ولا يكون دخيلا في امتيازه وتشخصه. والمأمور به دخيل في 
مطلوبيته بحيثٌ لا يكون مطلوبا الا فيه كالقنوت. 
اعلم ان الفرق بينه وبين المستحبات في الصلاة ان هذا يكون مستحبا نفسياً 
في حد ذاته ولكن جعله الشارع مأمورا به ظرفا له. وتلك مطلوبات غيرية لاجل 
الواجب وهو الصلاة. 


احكام العبادات الخمسة : 

اعلم ان تسمية العبادات باساميها لا تدور مدار الخامس لا وجوداً ولا عدماً 
كالقنوت, والتثليث في الذكر. وكذا لا تدور مدار ما له الدخل في تشخّص المأمور 
به باحد النحوين, اي بنحو الشطرية أو بنحو الشرطية. 

واما ما له دخلٌ شطرأ في اصل ماهية العبادة فهو دخيل في التسمية, واما ما 
له دخلٌ شرطأ في اصل ماهيتها فيمكن الذهاب الى انه ليس دخيلاً في تسمية 
العبادات بأساميها. لكن عرفت في طي ادلة الصحيحي ان قول الصحيح هو اعتبار 
الجزء والشرط معا في التسمية فيكونان داخلين في موضوع له الفاظ العبادات. 

وقد استدل على هذا بصحة سلب لفظ الصلاة بمعناها المعلوم المرتكز في 
الاذهان عن الفاقدة لشرط كما مرْ. بل يمكن ان نقول فى الفاظ المعاملات انها 
امضيت من قبل الشارع للصحيح منها لاجل استصحاب عدم ترئّب اثرها اذا كانت 
فاقدة لشرط من الشروط المعتبرة. عند الشرع والعرف. 


وقوع الإشتراك : 

قوله : الحادي عشر الحق وقوع الإشتراك للنفل والتبادر وعدم صحة ...الخ ذهب 
قوم ألى امكان الإشتراك عقلاً ووقوعه لغْةٌ وشرعاً في القرآن الكريم وفي الاحاديث 
وعرفاً. وذهب قوم الى عدم امكانه عقلً. وذهب ثالث الى التفصيل فقال بعدم 
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امكانه عقلاً في القرآن الكريم. وبامكانه عقلاً في غيره. بل الى وقوعه فيه. فقال 
المصنف وي الحق وقوع الإشتراك في غير القران لوجوه: 

الاول: نقل اهل اللغة اياه فى عدة من الالفاظ كلفظ القرء الذي يكون للطهر 
والحيض. وكلفظ الجون وضع الابيض والاسود. وكلفظ العين للذهب والفضة و... 
ويكون نقلهم متبعا فيه كما يكون متبعا في غيره. 

٠‏ والثاني: تبادر المعنيين أو المعاني من هذه الالفاظ على نحو الترديد. وعلى 
نحو لا بعينه, اذا لم تكن القرينة موجودة. وان كانت موجودة فيتبادر منه المعين من 
معناه. على طبق القرينة المعيّنة. 

والثالث: عدم صحة سلب هذه الالفاظ عن معانيها. فلا يصح أن يقال الطهر 
والحيض ليسا بقرء وكذا الباقي. واستدل المفصّل بوجهين على سبيل منع الخُلُوُ 
الاول: انه يلزم التطويل اذا كان الاتكال على القرينة لانه يمكن اظهار المعنى 
المقصود بغير المشترك. والثاني: انه يلزم الاجمال في المقال الذي يضر بالتفهيم اذا 
لم يكن الاعتماد على القرينة, وكلاهما لا يليق بكلام الخالق لانهما قبيحان. والقبيح 
لا يصدر من الحكيم بل هو محال فى حقه تعالى كما لا يخفى. فاجاب المصنف 
بقوله: وذلك لعدم لزوم التطويل ...الخ يعني لا يلزم هذا فى صورة نصب قرينة معلية 
مقالية لاحتمال ان يكون نصبها لغرض آأخر غير تعيين المراد من المشترك. ولكن 
تدل بالالتزام على المراد. 

فلا يلزم حينئنٍ تطويل لانه يلزم على فرض دلالنها عليه بالمطابقة لا 
بالالتزام. هذا اولا. ونمنع كون الاجمال غير لائق بكلامه ثانيا مع كون الاجمال مما 
قد ينعلّق به غرض, والا لما وقع في كلامه. لكن قد وقع المتشابه في القرآن الكريم 
واخبر بوقوعه. قال الله تعالى: #هو الذي أَنَزل عليك الكتابٍ منه آياتٌ محكماتٌ 
هن زم الكتاب وأخْنُ متشابهات ...الخ)!') والشاهد كلمة (متشابهات) جمع مؤنث 
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سالم (متشابهة) وهي بمعنى المجمل. وقد استدل القائل باستحالته. 

ان المشترك في الاستعمال وفي مقام التفهيم يحتاج الى القرينة. وربما تكون 
غير جلية فلا يحصل التفهيم. وهو نقض للغرض وهذا محال عن العاقل فضلاً عن 
المولى. ويدفع هذا: 

اولاً: أنا نمنع خفاء القرينة لانه يمكن ان يعتمد المتكلم على القرينة الجلية 
ولا يلزم حينئذٍ نقض الغرض. 

وثانيا: انه يمكن ان لا يكون الغرض من استعماله التفهم والتفهيم بل يكون 
المتكلم في مقام الاجمال والاهمال لمصلحة مهمة فلو كانت القرينة خفيةٌ فلا يلزم 
نقض الغرض بل يلزم عين الغرض كما لا يخفى على أولي الالباب. 


وجوب الإشتراك 
قوله : وربما توهم وجوب وفوع الإشتراك فى اللغات ...الخ والاستدلال عليه 


احداهما: | كلا الثرب ناته افيد ركه نو لحروف الهجائية 
المتناهية. اذ هي ثمائية ومقترون حرفا .+ ني بعني أننا أذا عددنا الالف حرفا فهي نسعة 
وعشرون وإلاّ فهي ثمانية وعشرون. والمركب من المتناهي يكون متناهيا . 

ثانيتهما: أن المعاني تكون غير متناهية. ومن الواضح عدم وفاء المتناهي 
لغير المتناهي. وحينئدٍ وجب الإشتراك حتى تكون الالفاظ وافية بالمعاني التي 
تكون غير متناهية جدًا. 0 


جواب المصنف عن وجوب الإشتراك 

اجاب المصنف ويا عنه بقوله: وهو فاسد بوضوح امتناج الإشتراك في المعاني 
غير المتناهية لاستلزامه اوضاع الغير المتناهية وهو محال. هذا اولا. 

وثانيا: لو سلمنا امكان الإشتراك فيها على أن يكون الواضع هو الله تتعالى. 
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ولكن تلزم لغوية الوضع في الزائد من قدر الاحتياج. لان الاستعمال يكون بمقدار 
الحاجة وفي القدر المتناهي لصدوره عن البشر العاجز عن استعمال غير المتناهي. 
فيكون الوضع في الزائد على المتناهي بلا فائدة ولغوا وهو قبيح لا يصدر مسن 
الحكيم. 

وان كان الواضع هو البشر عدّت الاوضاع غير المتناهية خارجة عن القانون 
العقلائي لانه لا يترتب على وضع الزائد عن قدر الاحتياج التفهمٌ والنفهيم اللذان 
يكونان حكمة الوضع. فالوجهان يكونان مردودين لوجهين: 

الاول: إن المعاني كلية. يعني وضعت الانفاظ للمعاني الكلية لا لمصاديقها 
كي تقع في مقابل لفظٍ واحد المعاني الكثيرة. فوضع الالفاظ بازاء كليات المعاني 
يغني عن وضعها بازاء مصاديقها. فصارت الالفاظ والمعانى متناهيتين فوضعت 
المتناهية للمتناهية (هذا) اي (خذ ذا). 1 

الثاني: أنه لا يكون التفهّم والتفهيم منحصرين بالاستعمال الحقيقي. بل يمكن 
التفهّم والتفهيم بالاستعمال المجازي. لكون باب المجاز واسعا بل هو موجب 
لارتقاء الكلام كالكنايات والاستعارات. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى ان مواد الالفاظ تكون متناهية. ولكن هيئنها غير 
متناهية لتركبها هينات متفرقة فيكون كلاهما غير متناهٍ فلا وجه لوجوب الاشتراك. 
ويمكن ان يكون اشارةٌ الى ان المجاز وأن كان بابا واسعاً فيوضع اللفظ بازاء جملة 
من المعاني ويستعمل اللفظ في الباقي مجازاً. ولكن يحتاج الى الوضع وان كان 
نوعياً لا شخصيا. فالدليل الاخير مردود. 


استعمال المشترك : 

قوله : الثانى عشر: انه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معن ...الخ 
اختلف بعد امكان الإشتراك عقلا فى جواز استعماله في اطلاق واحد في اكثر من 
معنئٌّ واحدٍ على سبيل الاستقلال والانفراد بحيث يكون كل واحد منهما موضوعا 
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للحكم ومتعلقاً للائبات والنفي على اقوال. 

قال قوم: بالجواز مطلقا. وقال قوم بالمنع مطلقا. وذهب ثالث الى التسفصيل 
فمنعه في المفرد وجوّزه في التثنية والجمع. وذهب رابع الى تفصيل آخر فجوّزه في 
النفي ونفاه في الاثبات. ولابد هنا من بيان امرين: 

الاول: ان المراد من الانفراد والاستقلال ان لا يستعمل فى القدر المشترك بين 
المعنيين وهو المسمى بعموم المجاز فانه لا خلاف فيه. مثل استعمال الامر في 
مطلق رجحان الفعل. وكذا لا خلاف في استعماله في مجموع المعنيين منضمًّاً 
بحيثٌُ يكون كل وأحد منهما جزء المعنى وهو المسمى بعموم الإشتراك. فنمحل 
الخلاف ان يستعمل لفظ واحد فى اطلاق واحد فى معنيين مستقلاً. بحيثٌ يكون كل 
واد كينا اذا ووتطلقا للاثبات والنف كما ل فى المعنى الواحد. 

والشاني: انه يمكن الجمع بينهما مثل الذهب والفضه للعين. بخلاف الطهر 
والحيض من لفظ القرء لانهما ضدانء وكل ضدّين لا يجتمعان فى موضع وأحد. 
فهما لا يجتمعان. 


عدم جواز الاستعمال في الاكثر : 

قوله : اظهرها عدم جواز الاستعمال في الاكثر عقلاً وبيانه ...الخ اختار المصنف 
عدم الجواز في الاكثر عقلاً. 

بيانه ان حقيقة الاستعمال ليست مجرد جعل اللفظ علامة للمعنى حتى يكون 
اللفظ الواحد علامة لمعنيين من باب وحدة العلامة وتعدد ذي العلامة حتى يكون 
الاستعمال على هذا الطريق جائزاً. بل حقيقته جعل اللفظ طريقاً الى المعنى وجعله 
عنواناً له. ولذا لا يفهم المخاطب الا معنى اللفظ. واللفظ يكون ملغئّ في نظره. ومن 
اجل هذا يسري حسنٌْ المعنى الى اللفظ. وقبِحُهُ اليه. فلابد حينئدٍ من تصور المعنى 
ومن لحاظه. ولا يمكن جعل هذا اللفظ طريقاً لمعنىّ آخر. اذ لا يصدر اللحاظان 
عن لاحظ واحد في آن واخد وفي استعمال فارد. لان لحاظ اللفظ وجهاً للمعنى 
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وفانياً فيه فناء الوجه في ذي الوجه. وفناء العنوان في المعنون ينافي لحاظه وجهاً 
وعنواناً لمعنى آخر. 

فحال لفظ الواحد حال قلنسوة واحدة. لائه لا يمكن جعلها في آن واحد 
على رأسين بحيثٌ تكون محيطة بتمامهماء فكذا اللفظ الواحد لا يمكن جعله فانياً 
في الاثنين الا ان يكون اللاحظ أحول العينين وهو الذي يرى الواحد اثنين. 

وبالجملة: يستحيل فناء اللفظ الواحد في كل واحد منهما في أن واحد على 
فرض كون اللاحظ واحدا في استعمال فاردٍ لانه يستلزم الفناء 557 الفناء. اذ يلزم 
من فناء اللفظ فى المعنى عدم فنائه في المعنى الآخر. وهو محال, اذ هو جمع بين 
المتنافبين: بلا فرق بي نالمفرد والمثنى والجمع. والمثبت والمنفي, والحقيقة والمجاز. 


عدم اعتبار قيد الوحدة : 

قوله : فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفرداكان أو غيره في اكثر...الخ ردٌ 
المصنف بهذا قول صاحب المعالمءوي وقول سلطان العلماءتويٌ, انه لولا امتناعه عقلاً 
لم يكن وجه الامتناع أَخْلّ قيد الوحدة جزءً للموضوع له كما قال به صاحب 
المعالم. أو اخذه ظرفا للموضوع له كما قال به سلظان العلماء. لان اللفظ وُّضِعَ 
للمعنى مجرداً عن الوحدة وعدمها. فاعتبار قيد الوحدة في الموضوع له واضح 
المنع فتوقيفية وضع اللغات لاتقتضي منع الاستعمال في الاكثر الا اذا كانت الوحدة 
قيدا للوضع أو قيدا للموضوع له. كما لا يخفى. وكلاهما باطل. 

اعلم ان الوحدة تكون تارة قيدا للموضوع له. واخرى قيد الاستعمال. بأنْ 
شرط واضع اللغات على المستعمل ان لا يستعمل اللفظ في المعنى الا في حال 
وحدته, وثالثة قيداً للوضع بان تكون وحدة المعنى شرطأً لتحقق الوضع. 

وتفصيل هذه: ان كانت قيداً للموضوع له فلابد. حينئذٍ. من اتباع الواضع 
فيه. ولكن لم يثبت هذا قطعاً اثباتاً لا عقلاً ولا نقلاً. 

وان كانت قيداً للاستعمال فلا يكون الدليل على وجوب اتباع الواضع فيه بعد 
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كون الموضوع له نفس المعنى وطبيعته عارياً عن قيد الوحدة وعدمها. 

وان كانت قيداً للوضع. بحيثُ يتوقف الوضع على الاستعمال الحقيقي يقندا 
بالوحدة. فهو يستلزم الدور. 

بيانه: ان استعمال الحقيقي يتوقف على الوضع فلو توقف الوضع عليه لدار, 
فهذا باطل بل محال كما ان الاولين فاسدان قطعاً. لعدم الدليل لا عقلاً ولا نقلاً على 
فرض كون الوحدة قيداً للاستعمال على متابعة الوضع فيه. وكذا ليس الدليل 
موجوداً على اعتبار ة فيد الوحدة جِرْءٌ للموضوع له. 

قوله : ثم انه لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية 
والجمع؛ وعلى نحو المجاز فى المفرد ردّ المصنف تفصيل صاحب المعالميي. وهو 
جواز الاستعمال في الاكثر على نحو الحقيقة في التثنية والجمع. مستدلاً بانهما في 
قوة تكرار المفرد بالعطف, لانه (جاءني زيدان) بمنزلة (جاءني زيد وزيد) 55 
زيدون) بمنزلة (جاءني زيد وزيد وزيد) فيجوز ان يستعمل زيد الاول في معنتى 
وزيد الثاني في معنئْ آخر وزيد الثالث في معنئ ثالث فكذا ما هو في قوته. 
ومستنداً في المفرد مجازا الى ان استعماله في الاكثر يستلزم الغاء قسيد الوحدة 
وصيروره امسر فيه جزء الموضوع له. فيكون مجازا بعلاقة الكل والجزء من 
قبيل لفظ الموضوع للكل واستُعمل في الجزء. وهو غير مُشتَرطٍ بشيء مما اشتّرط 
في عكسه. وهو اللفظ الذي وضع للجزء واستعمل في الكل مجازاً بعلاقة الجزء 
والكل. كاستعمال الرقبة في الانسان. 

وهذا التفصيل فاسد جداً. اما في المفرد فلوجهين: 

الاول: ان الموضوع له فيه يكون نفس المعلى من دون تقيده بقيد الوحدة. 
فاستعماله. لو كان جائزا على الفرض. لكان على نحو الحقيقة لا المجاز لكونه 
استعمالا فى الموضوع له. 

والثاني: انه. بعد تسليم اعتبار قبد الوحدة جزء الموضوع له. لا يجوز 
استعمال المفرد في الاكثر ولو مجاز'. لان الاكثر ليس جزء الموضوع له. لانه مباين 
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له على نحو مباينة الماهية بشرط شيء. والماهية بشرط لا-كما لا يخفى-. 
فالنسبة بين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا تباينٌ كلي. لا الكل والجزء. فلو 
سلّمنا أن قيد الوحدة مأخوذ فى الموضوع له فلا يجوز الاستعمال ة في الاكثر مجازاً 
لعدم العلاقة المصحّحة للتجوز. هذا في المقرد. 

توضيح : وهو ان الاكثر يكون بشرط شيء. والمقيّد بالوحدة بشرط لا. 
ومن الواضح منافاتهما. لان الاكثر يكون 0 بوجود معن أخر, والمعنى الذي 
يقيّد بقيد الوحدة يكون مشروطأً بعدم معنئ آخر. فاين الكل والجزء حتى يجوز 
الاستعمال في الاكثر مجازا بلحاظ علاقة الكل والجزء؟ فدعوى جواز استعمال 
المفرد في الاكثر مجازاً غير مسموعة. 

واما في التثنية والجمع: فهما وان كانا بمنزلة تكرير المفرد بالعطف. لكن 
مفرد نفسهما لا مطلقا. مثلاً: اذا قلنا (عينين) أو (عيونا) دل على الجاريتين وعلى 
العارريات 0 تراد من مفردهما. ولا يدل على الم ده والباكية أو الجارية له 


حا ام ل 
مفردهما فقط. 

فاذا اريد من لفظ العين الذهب فيراد من تثنية العين فردان منه لا فرد منه 
وفرد من الفضة. ويراد من جمعه ثلاثة افراد من الذهب لا فرد منه. وفرد من ألفضة 
وفرد من الجارية. وعليه: فيراد من نحو (جئني بعينين) ام (بعيون) فردان من 
الجارية أو افراد ثلاثة من الجارية لا فرد منها. وفرد من الباصرة. هذا في النثنية. 
وفرد من الشمس المضيئة. هذا في الجمع. فيكون استعمال التثنية والجمع وارادة 
المتعدد من معاني المفرد استعمالاً لهما في معنى واحد لا في الاكثر. وهو مثل 
استعمالهما في المصاديق معنى واحد من معاني مفردهما. فهذا الاستعمال لا يكون 
استعمالا في الاكثر, وكذا اذا اريد منهما فردان من افراد معاني المفرد لكن لا على 
التعيين, أو افراد معانيه كذلك, اي لا على التعيين. فيكون كلاهما من واد واعد. 
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قوله : نعم لواربد مثلاً من لفظ (عينين) فردان من الجاربة وفردان من الباكية ...الخ 
نعم اذا استعمل العينان في اطلاق واحد في الفردين من الجارية. وفي الفردين من 
الباكية فهذا الاستعمال يكون في الاكثر وفي المعنيين: الا ان ما استدل به صاحب 
المعالم من حيثٌ تكرارٌ التثنية والجمع على كونهما حقيقة اذا استعملا في الاكثر 
وفي الفردين من المعنيين لا ينفعه. 

فان التكرار مجوّز لارادة معنيين مختلفين في قبال ارادة فردين من معنى 
واحد. لا ارادة اثنين اثنين فان فيها الغاء للوحدة. لان التثنية عند صاحب المعالم:#م 
موضوعة للاثنين بقيد الوحدة كالمفرد بعينه. اي لفردين من معنىّ واحد. 

غاية الامر: ان المفرد وضع عنده للطبيعة, اي للذهب وحده. اي للذهب 
الكلى بقيد الوحدة مثلا. 

والتثنية وضعت للاتنين من الطبيعة بقيد الوحدة فاذا أََهِيَ قيدُ الوحدة 
واستُعمِ[ّت التثنية في اثنين اتنين يكون ذلك مجازا قهرا. (وبالجملة) أن ما ادّعاه 
صاحب المعالم تيع من جواز استعمال التثنية في فرد من الذهب. وفي فرد من الفضة 
بسحو الحقيقة لا يكون هو من باب استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد. 
وما هو من باب استعمال اللفظ في اكثر من معن واحد وذلك كاستعمال التثنية في 
اثنين اتنين. والحال انه لا يكون دليل المعالم من حديث التكرار نافعا ومجديا 
لصيروة استعمالها في الفردين من الذهب. وفي الفردين من الفضة حقيقة. بل هو 
مقتض لاستعمالها في الفردين من الماهيتين كاستعمالها في فرد من الذهب وفرد من 
الفضة. كما هو أوضح من أن يخفى. وكذا الكلام فى ناحية الجمع بعينه. طابق النعل 
بالنعل. 

توضيح لا يخلو من فائدة: ان قلنا في التثنية والجمع باتفاق اللفظ 
والمعنى. كان المقصود من العبنين فردين من معنىّ واحد. كفردين من الذهب مثلا. 
وان قلنا فيهما باتفاق اللفظ دون المعنى كان المراد من الميئنين فرداً من الذهب 
وفردا من الفضة. ويحتمل أن يكون المراد منها فردين من معن واحد كفردين من 
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الذهب. لان اتفاق المعنى يكون لا بشرط دون شرط لا. اذا عرفت هذا فالامر في 
تثنية الاعلام وجمعها سهل تقريباً. لكفاية اتفاق اللفظ في تثنية الاعلام. 

فان قيل: انه اذا كان مدلول التثنية فردين من معنى المفرد فلا تجوز تثنية 
الاعلام ولا جمعها لان مدلول العلم لا يكون الا فرداً واحدا لا فردين, ولذا تفيد 
كلمة الاخلاص التوحيد عند القائلين بعَلّمية لفظ الله لذات الواجب الوجود دون 
القائلين يكونه انيما جنسا. 

قلنا : ان طنيتها باعتبار تأويل المفرد بالمسمى الكلي اول ثم تثنى. ومسر. 
الواضح ان المسمى يكون ذا افراد كثيرة فتكون الاعلام كلفظ العين في كونه ذا 
افراد. هذا اولا. 

وثانيا: انا نختار كفاية اتفاق اللفظ دون المعنى فيها في لحوق علامة التثنية 
فلا حاجة حينئذٍ الى التاويل بالمسمى. فيجوز ارادة عين جارية وعين باكية منها 
حقيقة, كما تجوز ارادة (زيد بن ارقم) و(زيد بن خالد) من زيدين مثلاً. ولكن لا 
يكون هذا من باب استعمال اللفظ في الاكثر على هذا المبني. لان هيئة التثنية تدل 
على ارادة المتعدد من معنى مفردها فلا يكون هذا ايضا من باب استعمال اللفظ في 
الاكثر. ظ 


بطون القرآن الكريم : 

قوله : وهم ودفع لعلك نتوهم إن الاخبار الدالة على ان للقرآن بطونا ...الخ فهذه 
الروايات تنافي امتناعاً عقلياً هو استعمال اللفظ في الاكثر. لان ظاهرها تدل على 
استعمال الفاظ القران الكريم في البطون السبعة أو السبعين. بل يدل على وقوع 
الاستعمال في الاكثر فضلا عن امكانه. ويدفع هذا التوهم بوجهين: 

الاول: أنه يحتمل ان تكون البطون مقصودة للمتكلم حين الاستعمال من غير 
أن تدل الفاظ القرآن عليهاء لكنها تكون مقارنة للاستعمال. نظير قولك (زيد قائم) 
وتقصد من هذا الكلام كونك نفك عالما بتبوت القيام لزيد من غير ان يكون كلامك 
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ومن غير أن يكون مستعملا فى هذا المقصود, فكذا الفاظ القران الكريم. 
والشاني: انه يمكن ان تكون البطون من لوازم المعنى الحقيقي أو من لوازم 
المعنى المجازي لالفاظ القران من غير ان تستعمل فيها. مثل قولك: (جاء الضيف) 
وهو ملازم لنزول البركة ودفع البلية. من غير ان يستعمل هذا الكلام في هذا 
المطلب. فكذا بطون القران الكريم. والدلالة الالتزامية اجنبية عن الاستعمال. وان 
كانت افهامنا الناقصة قاصرة جدا عن أدراكها ونهمها. 


حقيقة المشتق ومجازه : 

قوله : الثالث عشر انه اختلفوا فى ان المشتق حقيقة فى خصوص ما تلبس بالمبد! 
...الخ اعلم أن المشتق يكون حقيقة في خصوص المتليس بالمبد! في حال النسبة 
والحمل اتفاقا كما انه يكون مجازا بالاتفاق فيمن لم يتلبس بالمبدا بعد. بل يتليس 
به في الاستقبال. وانما الخلاف فيمن تلبس به وانقضى عنه المبدأ في حال النسبة 
والحمل. وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الاقوال فيها وبيان الاستدلال على 
الاقوال ينبغي تقديم امور: 

مقدمة: ان اللفظ الذي وضع لمعنى يكون على نوعين: 

الاول: هو ما وضعت مادته لمعنى. وهيئته لمعنى. وهو المشتق نحو ضارب. 
لان مادته وضعت للحدث وهيئته لذات صدر عنه الحدث. 

والثانى: هو ما وضع مجموع مادته وهيئته لمعنى وهو الجامد. بحو (زييد 
ورجل) لان الاول وضع بوضع واحد للذات المعيئة والثاني لذات ثبتت له الذكورية. 
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واما المشتق فهو على قسمين: 

الاول: هو الذي يحمل على الذات ويصدق عليها خارجا نحو اسم الفاعل 
وأسم المفعول والصفة المشبهة مثلا. 

والثاني: هو ما وضع لمعنىّ ولا يجري على الذوات ولا يصدق عليها 
خارهاة تو الاقغال والمضادر المريد ةريل التصناةن المعردة يعاء على القتتول 
الصحيح من اشتقاقها ايضاً. 

كما قال به الكوفيون من النحاة مستدلين بان إعلال المصدر يدور مدار إعلال 
الفعل وجودا وعدما. اما وجوداً ففي (يَعِدُ عِدَدً). واما عدما ففي (يَوْجَل وَجَلاً). 


واما الجامد فهو ايضا على قسمين: 

احدهما: ما يكون موضوعا لمعنىّ منتزع عن مقام الذات كالانسان والحيوان 
والشجر والتراب وما شايهها. لان الاول وضع للحيوان الناطق, والثاني للجسم 
النامي الحسّاس قابلٌ للابعاد الثلاثة. والثالث للجسم النامي غير الحساس. والرابع 
للجسم المطلق. فكلها منتزعة عن مقام ذاتها كما لا يخفى . 

وثانيهما: ما يكون موضوعا لمعنىَّ منتزع عن امر خارج عن مقام الذات. 
كعنوان الزوج والرق والحرٌ وما شاكلها. لان عنوان الزوجية والرقية والحسرية 
والملكية خارج عن مقام ذات الزوج وذات الرق وذات الحرّ وذات المملوك. فهده 
أريعة كسام 

ويكون محل النزاع في القسم الاول من المشتق ولا ينحصر فيه. بل يجري 
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في القسم الثاني من الجامد ايضاً. فلا ينحصر النزاع في المشتتق. واما القسم الثاني 
من المشتق والقسم الاول من الجامد فخارجان عن مورد الخلاف والنزاع. 

قوله : احدها ان المراد بالمشتق ها هنا ليس مطلق المشتقات بل خصوص مها يجري 
...الخ اعلم ان محل البحث ما يجري على الذات سواء كان مشتقا كاسم الفاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة بل وصِيّْ المبالغة من اسم الفاعل ك(الأكال) 
و(العلآم). واسم الزمان والمكان والآلة بل وافعل التفضيل وافعل الوصفي كما هو 
ظاهر العنوان. وصريح بعض المحققين. 

فلا وجه لتوهم بعض الاجلة من اختصاص الخلاف باسم الفاعل والصفة 
المشبهة واسم المفعول. وخروج سائر الصفات عن حريم النزاع. لان ذكر بعض 
المشتق في عنوان المبحث من باب المثال. لا من باب حصر النزاع فيه. كما زعمه 
صاحب الفصو ل :إن . 

قوله : وما يلحق بها اى ما يلحق باسم الفاعل. وذلك نحو المصدر الذي يكون 
مبنياً للفاعل نحو (زيد عدل) أي عادل. وما يلحق بالصفات المشبهة, كالمنسوبات 
نحو (زيد بغدادي) و(عمرو كوفى) و(بكر تجفي). اي تكون عناوين البغدادية 
والكوفية والنجفية ثابتة لموصوفاتها كالصفات المشبهة لموصوفاتها. 


رد قول صاحب (الفصول) : 

قوله : ولعل منشأ التوهم كون ...الخ فيقول المصنفءيم: ولعل منشأ توهم 
(الفصول) اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه من المصادر التي تكون بمعناه. 
ان ما ذكره (الفصول) من معن لسائر المشتق مثل كون اسم المفعول حقيقة في 
الذات التي وقع عليها المبدأ في الحال. ومثل كون اسم الزمان حقيقة في الزمان 
الذي وجد فيه المبدأ في الحال أو الماضي. ومثل كون اسم المكان حقيقة في المكان 
الذي وجد فيه المبدأ في الحال أو الماضي. ومثل كون اسم الآلة التي وجد بها المبدأ 
في الحال أو الماضي حقيقة بالاتفاق. 1 
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فينحصر النزاع قهرا باسم الفاعل وما بمعناه. ولم يتفطن ان ما ذكر من المعانى 
لسائر المشتقات غير اسم الفاعل وما بمعناه ليس مما اتفق عليه الكل. بل هو 
أيضا محل خلاف كاسم الفاعل وما بمعناه. وعليه فلا يختصّ النزاع ببعض 
المشتقات الجارية على الذات دون بعض. فتفطن. 

قوله : واختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات ...الخ اعلم ان 
المشتق قد يطلق ويراد به المتصف بشانية المبد!. كما يقال (هذه شجرة مثمرة). وقد 
يطلق ويراد به المتخذ للمبد! حرفةٌ وصنعة كما يقال (زيد خيّاط) و(هو كاتب). 
و(عمرو تاجر). فنوهُّم اختصاص النزاع ببعض المشتقات كما عن صاحب الفصول. 
وهو اسم الفاعل وما بمعناه من المصادر التي تكون بمعنى اسم الفاعل. 

والصفة المشبهة وما يلحق بها من المنسويات كالكربلاثي والنجفي 
والبغدادي و... تكون لامرين: 

احدهما: تمثيل الاصوليين ببعض المشتقات. كاسم الفاعل وما بمعناه. والصفة 
المشبهة وما يلحق بها من المنسوب كالمدني. وغفل من انه يكون من باب المثال, لاا 
من باب انحصار النزاع فيه. 

وثانيهما: اختلاف انحاء التلبّسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب 
الفعلية والشأنية والصناعة والملكة. ولكن رده المصنف بأنه لا يوحب تفاوتا في 
المهم الذي محل الخلاف. مثال الاول نحو: (زيد قائم) و(أعمرو ضارب بكسرا). 
فالقائم والضارب منتزعان عن الذات بملاحظة اتصافها بالقيام والضرب. وهما 
فعلان صادران عن ذات من الذوات. ومثال الثائية نحو: (هذه الشجرة مئمرة) اي من 
شأنها ان تكون مثمرة وان كانت بالفعل غير مثمرة. ومثال الملكة نحو: (زيد مجتهد) 
و(عمرو عادل) اي لهما ملكة الاجتهاد وملكة العدالة. ومثال الصئعة نحو: (احمد 
تاجر) اي صنعته التجارة. ومثال الحرفة نحو: (زيد نجّار) اي حرفته النجارة. فزعم 
(الفصول) ان النزاح ينحصر في النوع الاول فقط لصدق المشتق في البواقي بدون 
التلبس بالمبد! في حال النسبة. لان المجتهد مجتهد وان كان نائما أو مسافرا وكذا 
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البأقي. 

قهذا غفلة من (الفصول) لان التلبس معتبر بشأنية المبد! أو بصناعته أو بملكته 
لا بنفس المبد! بذاته مثلا: اذا زألت ملكة الاجتهاد عن زيد يعد ان تلبس بهاء فاذا 
قبل حينئذٍ (زيد مجتهد) أفهذا الاطلاق حقيقةٌ أم مجاز ؟ وهذا يبتني على وضع 
المشتق. فاذا قلنا بوضعه للاعم فهو حقيقة. وان قلنا بوضعه لخصوص المتليس 
بالمبد! في حال النسبة فهو مجازء وكذلك الباقي كما لا يخفى. 


عنوان المشتق وأنه أعم من المشتق الصرفى : 

قوله : ثم انه لا ببعد ان يراد بالمشتق فى محل النزاع مطلق ماكان مفهومه ومعناء 
...الخ وحاصله ان المراد من المشتق في محل الخلاف ما يجري على الذات ويحمل 
عليها ويتتزح عن الذات بملاحظة اتصاف ألذات بعرض أو عرضي. 

وبملاحظة اتحاد ائذات مع المبد! على نحو من انحاء الاتحاد. اي سواء كان 
بنحو الحلول نحو (زيدٌ مريض) أو بنحو الانستزاع نحو (السقفٌ فوق) أو بنحو 
الاعتبار نحو (زيدٌ زوج أو يتف الضدون والابعاه نحو (ويد ارت مرا الآن أو 
غدا) و[عمدٌو مضروبٌ) و(بكدُ حسنٌ الوجه). ولو كان جامداً كما رأيت في المثال. 
ولابد هنا من بيان أمور: ْ 

الاول: الفرق بين الععرض والعرضيء هو أن العرض متأصل. له نصيب من 
الوجود ولو في ضمن المعروض عليه. وذلك نحو (السواد) و(البياض) ونحوهما من 
الاعراض المتأصلة التي تقابل الجوهر. سواء كانت قسمية ك(الكم) لانه ينقسم الى 
متصل ومنفصل. أم كانت لا قسمية بالذات. ولا نسبية بنفسها. وذلك نحو ال(كيف). 
أو نسبية فقط كلالفعل والانفعال والاضافة والملك والاين والمبتى والوضع). أو 
العرضي ك(الفوفية والتحتتية والزوجية والرقيّة) ونحوها من الأمور الانتزاعية 
الخالصة التي لا حظً لها من الوجود الا لمنش! انتزاعها. من غير فرق في هذه الأمور 
كلها لانها تجري على الذوات التي تنصف بها. 
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فتلخص مما ذكرنا: ان المراد بالعرض هو انه أمر متأصل. له ما بازاء في 
الخارج مثل (السواد والبياض والقيام والانكسار). وان المراد بالعرضي هو الامر 
الانتزاعي الذي له منشأ الانتزاع وليس له ما بازاء في عالم الخارج. نحو (الزوجية 
ا اي وان منعت الا عمن ارادة المشتق (المصطلح 
الصرفي) كما هو قضية الجموذ وقصر الفكر عن ظاهر لفظ المشتق المذكور في 
عنوان الاصوليين,يمٌ فهذا القسم من الجوامد داخل في مورد النزاع ايضا بلا شبهة. 
والثاني: الفرق بين الصدور والايجاد المذكورين سابقا هو انه باعتبار صدور 
الفعل عن الفاعل يسمى صدورياً. وباعتبار وقوعه على المفعول يقال له ايجاد. 
فالفرق بينهما اعتباري. 
والثالث: النسبة بين المشتق في عنوان البحث والمشتق (المصطلح الصرفي) 
هي عموم من وجه لاجتماعهما في اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وافعل 
التفضيل ونحوها من اسم الزمان والمكان والآلة بل وصيغ المبالغة. وافتراق المشتق 
المح في الافعال والمصادر المزيدة. وافتراق المشتق الذي هو محل البحث 
في القسم الثاني من الجامد كالزوجية والملكية ونحوهما من الانتزاعيات. فهذاأ 
القسم من الجوامد داخل في محل التزاع. كما يشهد به ما عن الايضاح لفخر 
المحقفين,يُ في باب الرضاع منه في مسألة: (من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا 
زوجته الصفيرة. ما هذا لفظه: تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول 
بالكبير تين. واما المرضعة الاخرى ففي تحريمها خلاف. فاختار والدي المصنف له 
وابن اديس ,ري تحريمها لان هذه يصدق عليها 1 زوجته) لانه لا يشترط في 
المشتق بقاء المشتق منه. هكذا هنا 
توضيح المسألة: إذا ارضعت إحدى الكبيرتين الصغيرة مع فرض دخوله 
بها حرمتا عليه مؤبدا بلا خلاف. اما الكبيرة فلأجل انها صارت بارضاعها الصغيرة 
ام زوجة له وهى محرمة في الكتاب العزيز والسنة الشريفة. واما الصغيرة فلأجل 
انها صارت بارتضاعها من الكبيرة بنتأ له ان كان اللبن له. وربيبته ان كان اللبن من 
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فحل اخر. وكلا العنوانين قد ثبتت حرمتهما في الكتاب المجيد والسسنة. وهي: 
ليحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). واما نحريم المرضعة الكبيرة الثانية عليه 
ففيه خلاف, واختار جماعة منهم العلامة يي تحريمها عليه لصدى عنوان أَمْ الزوجة 
عليها. وهي محرمة في الشريعة المقدسة بالكتاب الكريم والسنة الشريفة. 

وهذا متفرع على كون المشتق المبحوث عنه'للاعم من المتلبس بالمبد! في 
حال النسبة. وممن انقضى عنه المبدأ. ولذا قال الشهيد الثانى:ظ فى المسالك بابتناء 
الحكم في المرضعة الناتية في مسألة المشتق. فان قلنا بوضعه لخصوص المتلبس 
بالمبد! في حال النسبة والحمل فلا تحرم عليه. اذ عنوان زوجية الصغيرة قد زال 
بارتضاعها من الأولى لانها قد صارت بنته الرضاعية أن كان اللبن لبئاً له. أو ربيبته 
ان كان اللين من فحل آخر. وهما محؤمان ابدا مع فرض الدخول بالأم. 

وان قلنا بوضعه للاعم فتحرم عليه لصدق عنوان أمومة الزوجة عليها حينئذٍ. 
مع كون الزوجة من الجامد الصريح فلا يختص الخلاف بالمشتق المتعارف الصرفي 

كما توهمه الفصول ع بل كان النزاع في كل ما كان مفهومه متتزعا عسن الذات 
بملاحظة اتصاف الذات بالصفات الخارجة عن الذاتيات كانت الصفات عرضا 
كالمواة والياض وتصوهماء اد عرطيا كا ازروسية والرقية والعرية) او غيردها من 
الاعتبارات والاضافات. كان داخلا في النزاع وان كان جامداً. 

قوله : وهذا بخلاف ماكان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات اعلم انه قد 
تحصّل مما ذكرنا ان دخول شيء في محل النزاع هنا يبتني على ركنين: 

الركن الاول: ان يكون النيء جارياً على الذات المتلبّسة بالمبد! ومستحدا 
معها خارجا بنحو من الاتحاد. وبذلك الركن خرجت المصادر المزيدة لانها لا 
تجري على الذات المتصفة بها فانها مغايرة معها خارجاً وعينا, فلا يقال زيد اكرام 
اذا كان زيد منصفا بهذا المبد! بل يقال: (زيدٌ مُكْرِمٌ). وكذا المصادر المجردة لا 
يشملها النزاع لعدم صحة جريها وحملها على الذات فلا يقال (زيد عدل) الا من 
باب المبالغة في الاسناد. وان قلنا بانها من المشتقات 
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الركن. فلا يقال في 7 قام) واعمرو يقوم احمل الفعل على زيد من باب حمل 
الخبر وجريه على المبتد! فكيف قلتم انه لا يحمل ولا يجري على الذات. والمبتدأ 
ف(زيد قام) في قوة (زيد هو), وكذا الباقى. هذا مضافا الى أنه يعتبر فى الحمل 
الاتحاد مصداقا وخارجا والفعل لا ينْحد مع الذات مصداقا كما هو واضح. 

الركن الثانى: أن تكون الذات باقية بعد انقضاء المبداء بان تكون لها حالتان 
حالة تلبسها بالمبدا وحالة انقضاء المبدا عنها. وبذلك الركن خرج القسم الاول من 
المبادئ في أمثال ذلك مقؤمة لنفس الحقيقة والذات وباتتفائها تنتفى الذات فلا 
تكون الذات باقية بعد اتقضاء المبدا اي مبدأ اللإشتقاق. فينبغي التنبيه على أمرين؛ 

الاول: أن الذاتي على قسمين: 

الااول: ذاتي (باب الايسا غوجي ). وهو الجنس والفصل والنوع. 

والثاني: ذاني ز(باب البرهان). و وهو المحمول الري يتزع عن نفس ذات 
الشيء بدون ضم ضميمة مثل زوجية الاربعة. فكلاهما خارجان عن هذا الببحث 
لانتفاء الموضوع بانتفاء ذاتي باب الايسا غو جي. 

مثلا: في قولنا (زيد انسان) اذا انتفى الانسان اتتفى زيد. هذا مثال النوع, وكذا 
في (الانسان حيوان ناطق) اذا انعدم الحيوان والناطق انعدم الانسان. فليس هنا 
حالتان حال التلبس وحال الانقضاء مع بقاء الذات, فاذا فرضنا تبدل الاننان 
بالتراب أو الكلب بالملح فملاك الانسانية أو الكلبية. وهو الصورة النوعية. قد 
انعدمت وزالت ووجدت صورة نوعية ثانية وهي: صورة التوعية الترابية أو الملحية. 

ومن الواضح أن الانسان لا يصدق على التراب. ولا الكلب على الملح بوجه 
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من الوجوه ومع عدم بقاء الدات لا تشمل ذاتيات باب الاساغوجي ولا معنى لان 
يقال ان الاطلاق عليها حقيقة او مجاز. 

فخرجت الذانيات في باب الايساغوجي عن مورد النزاع لكونها فاقدة الركن 
الثاني. ولا يمكن انقضاء ذاتى بأب البرهان مثل زوجية الاربعة. لانها لازم نفس 
ماهية الاربعة. ولا يمكن انفكاكها عنهاء فليست لذاتى باب البرهان حالة الانقضاء. 
فخرج هذا ايضا عن محل النزاع لكونه فاقدا الركن الثاني ايضاً. 

الثاني: الفرق بين الاعتبارات والاضافات اللتين ذكرتا سابقا. هو أن احتياج 
الاعتبار الى المعتبر. فمن هذه الجهة تسمّى الأشياء اعتبارات. ولاتتسابها الى ذات 
من الذوات تسمى اضافات. فالفرق بينهما اعتباري لا حقيقي. 

ومن جميع ما ذكرناه يظهر ان الخارج عن البحث أمران: 

احدهما: العناوين الذاتية لان ذاتي البرهان ليس له حالة الانقضاء مع بقاء 
الموضوع وهو الاربعة مثلا. وللداتيات باب الايساغوجي وان كانت لها حالة 
الاتقضاء. ولكن لا يبقى الموضوع مع انقضائها. بل تكون حقيقة في خصوص 
المتلّس بالمبد!. وفى ما اذا كانت الذات باقية بسبب ذاتياتها كالانسان الذي يبقى 
مع بقاء الحيوان الناطق وينعدم بانعد'مه. وكذا زيد يبقى مع بقاء الانسان الذي حمل 
عليه وينعدم بانعدامه ويفنى بفئاته. 

ثانيهما: الافعال والمصادر تعدم جريها وحملها عل ىالذوات,. لانه يشترط فى 
الحمل اتحاد المحمول والمحمول عليه مصداقا وعينا, وهما ليستا متحدتين 85 
الذوات بحسب المصداق في الخارج. كما لابخفى علىاحد, فهذه فاقدةٌ الركنّ الاولٌ. 


عدم اختصاص النزاع ببعض المشتق : 

قوله : ثانيها قد عرفت أنه لا وجه لاختصاص النزاع ببعض المشتقات ...الخ لوجود 
الركنين في جميع العناوين الجارية على الذوات التى تبقى بانقضاء العنأوين سواء 
كانت اسم الفاعل وأسم المفعول والصفة المشبهة بل صيغ المبالغة واسم التفضيل 
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وأفعل الوصفىي كالاحمر والاسود ونحوهما. سواء كان فعيلاً بمعنى الفاعل نحو 
العليم تفعدى العاله: أو يتفعتى الففعول #القتيل معن التقتول. أو فقولا بمحتى الفاغ 
كالمبُوع بمعنى المانع, أو بمعنى المفعول كضروب يمعنى المضروب. وسواء كان اسم 
مكان كالمقتل يستى مكان القئل» أو اسم ؤمان كالتضترب بمعنى رقت الضرت: أو 
اسم الة كالمفتاح بمعنى آلة الفتح. وسواء كان (فعلة) التي تجيئ بمعنى المرة 
كاضَْبَةٍ) يعني ضربةٌ واحدة. أو (فعلة) التي تكون بمعنى النوع مثل (جِلْسةِ) بمعنى 
نوع الجلوس,. فكلها داخل في محل النزاع, كما ذكر وجهه في اوّل البحث. كما قيل 
المَفعل للموضع. والمفعل للآلة. الفعلة للمرّة والفعلة للحالة. 


الإشكال الوارد على اسم الزمان : 

قوله :الا ربما استشكل بعدم جربانه فى اسم الزمان لان الذات فيه وهى الزمان بنفسه 
ثم أنه قد يستشكل في دخول هيئة اسم الزمان في محل النزاع باعتبار انها فاقددٌ 
الركنّ الثاني وهو بقاء الذات مع انقضاء المبد! عنها. لاز الذات في اسم الزمان نفس 
الزمان وهو من الأمور المتصرمة في الوجود أنا فآنا. فلا يعقل بقاؤها فيه مع زوال 
المبدا عنها. فليس له حالتان. حالة الاتفضاء مع بقاء الذات. وحالة تليس الذات 
اسيل كر اليه جالة ري 

واما إطلاق اسم الزمان في بعض الموارد كاطلاق مقتل الحسين عي على 
يوم العاشر من المحرم في كل عام فهو من باب التجوز والعناية بلا اشكال. اذا علم 
ذلك فكيف يمكن ان يقع النزاع فى أن الوصف الجاري على الزمان حقيقة في 
خصوص المتلبس بالمبد! في حال النسبة او فيما يعم المتلس بالمبد! في المضي بل 
هو مجاز بالاتفاق فيما اتقضى عله المبداً كما عرفت. اا 
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حل الإشكال : 

قوله : ويمكن حل الإشكال بان انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام ...الخ 
فاجاب المصنف عن هذا اللإشكال بان انحصار مفهوم اسم الزمان في فرد وأحد 
وهو ألزمان المتلبس بالمبد! بالفعل, وامتناع تحقق فرده الآخر وهو الزمان المنقضي 
عنه المبدأ لا يو جب ان يكون وضع اللفظ بازاء الفرد دون العام. ومن اجل هذا وقع 
النزاع فيما وضع له لفظ اله أَهُوَ ذات الله تعالى المستجمع لصفات الكمال؟ أم 
معبوداً بالحق. وهو عام كلي ينحصر في الخارج بفرد واحد وهو خالق العالم؟ 

فكما في لفظ الله يمكن دعوى الوضع لمعنئّ عام كلي مع حصره في الخارج 
بفرد واحد. فكذا ة فى المقام يمكن دعوى وضع | سم الزمان لمعنىّ كلى وهو الزمان 
الذي وقع فيه المبدأ مع حصره في الخارج بفرد واحد وهو حال التلبّبس. 

توضيح لا يخلو من فائدة : وهو أن انمصار مفهوم كليّ فسي فسردين 
احدهما ممكن والآخر ممتنع. لا يوجب عدم امكان وضع اللفظ للجامع بين الفرد 
الممكن والمستحيل اصلا. وكم له من نظير. فمنه لفظ الجلالة إذ وُضِعَ لمعبود بالحق 
وله فردان: احدهما: ممكن وهو الخالق للعالم. والآخر: ممتنع وهو الفرد الذي يكون 
غير خالق العالم. 

وكذا يقال في اسم الزمان أنه وضع للزمان الذي سين فيه النيدا وكان له 
فردان: احدهما: ممكن وهو حال التلبس مع بقاء الزمان. والآخر: ممع وهو حال 
انقضاء الزمان, مع بقاء الزمان. وهو ممتنع بل محال عقلاً. ولا بأس بالتعرض 
للقولين في لفظ الله فهو لا يخلو من فائدة. 

قال جماعة بِعَلّميته للذات الواجب الوجود. واستدلوا بوجهين: 

احدهما: انه لو لم يكن عَلَّم لما افادت كملةٌ الاخلاص التوحيدٌ وهى تفيده 
باجماع المسلمين. ْ 

وثانيهما: انه لو لم يكن عَلَما للزم استثناء الشيء من نفسه اذا كان المراد من 
(إله) في (لا إله) معبوداً بالحق أو الكذب. إن كان المراد منه مطلق المعبود سواء كان 


17.01 :05ل :لام 0ع أمعدعط 


11١١131.‏ 5://[3ماط :لاط امعأمعدع)مط 


بالحق أم ان بالباطل, لكثرة المعبود بالباطل. لاسيما غرب الهند. بخلاف ما اذا كان 
علما وكان المراد من (إله) معبودا بالحق. فالاستثناء الجزثى من الكلى نظير (جاءنى 
القوم الا زيداً) وهو جائز بلا اشكال. ْ / ْ 

وقال بعض: بان لفظ (الله) اسم جنس بمعنى المعبود بالحق. وهو كلي 
منحصر في الخارج بفرد واحد. واستدل أيضا بوجهين: 

الاول: ان وضع العَلْمِ فرع تصور المسمى بكنهه والعقل قفاصر عن تصور 
حقيقة الباري. 

والثاني: انه تلزم لَغُوية حمل (احد) على لفظ (لله) في سورة التوحيد. لان 
مفهوم العلم لا يكون الا واحد. فلا يصح لله أحد) كما لا يصح قولك (زيد احد), 
والنفصيل موكول الى محله. 


خروج الافعال والمصادر عن محل النزاع : 

قوله : ثالثها انه من الواضح خروج الافعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع 
...الخ لان المشتق الذي يبحث عنه هنا هو المفهوم الذي ينتزع عن الذات بملاحظة 
اتصافها بالمبد! بحيثٌ بصححمله عليها. فالافعال والمصادر خارجتان عن محل 
الخلاف. لآن الذات خارجة عن مفاهيمهما كي تنتزع منهما وتحمل عليهما. 

واما المصادر فلاتها تدل على الاحداث بلا دلالة على الذات نحو: (ضدب 
وقعود وإكرام). 

واما الافعال فلائها ندل على الحدث والزمان وهي لا تنتحد مع الذوات 
باعتبار المفهوم الحدئي. ولا باعتبار المفهوم الزماني فلا يقال (زيدٌ يوم الجمعة). 

وفي الجملة: المصادر المزيد فيها. كالمصادر المجردة. وضعت للدلالة على 
المبادئ التي تغاير الذوات خارجاً فلا تقبل الحمل عليها اصلا كما هو ظاهر. 

واما الافعال فوضعت للدلالة على نسبة المادة الى الذات على انحائها 
المختلفة باختلاف الافعال. فالفعل الماضي يدل على تحقق نسبة المبد! الى الذات. 
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والفعل المضارع يدل على تركب وقوع تلك النسبة. وفمل الامر يدل على طلب تلك 
النسبة. وفعل النهي يدل على طلب ترك النسبة. وكلاهما من الذات. ومن المعلوم ان 
معانيها هذه تأبى عن الحمل على الذوات. 

حاصل الكلام: ان للافعال مادة وهيئة. اما من حيثٌ المادة فتدل على طبيعة 
التي تجردت عن كل خصوصية خارجة عنها. وهي التي يعبر عنها بمبد| الإشتقاق. 
وقد سبق عدم جَزي المبد! وحمله على الذات. ف(ضرب) تدل على الضرب مسن 
غير تقبيده بالشدة والضعف والقلة والكثرة. 

واما من حيثٌ الهيئةٌ فتدل على كيفية قيام المبدا بالذات سواء كان صدورياً 
ك(ضرب). أم كان حلولياً نحو (حَسُنَ زيدٌ) و(مرض عمرو). وعلى طلب فعل المبد! 
وايجاده كفعل الامر أو على طلب ترك الفعل وعلى طلب ترك المبد! كفعل النهي 
نحو (لا تغتب مؤماً) و(لا نظلم مسلمأً). فيكون هذا تفصيلا لما سبق فى ضمن قول 
المصنف (احدها) سابقا فلا تغفل. 


عدم دلالة الفعل على الزمان : 

قوله : ازاحة شبهة قد اشتهر فى السنة النحاة دلالة الفعل على الزمان ححتى اخذوا 
الاقتران به فى تعريفه وهو اشتباه ...الخ قد اشتهر عند النحاة دلالة فعل الماضي على 
الحدث المحقق وعلى الزمان الماضي. ودلالة فعل المضارع على الحدث المترقب 
وعلى زمان الحال أو زمان الاستقبال, ودلالة فعل الامر على الحدث الحاضر وعلى 
زمان الحال. ولكن الصحيح عدم دلالته على الزمان لانها لا تدل عليه لا مادة ولا 
هيكة. 

اما الاولى: فظاهرة لانها تدل من حيث المادة على الحدث الكلى المجرّد 
رحس الصبر باد زمار ان علاطا 

واما الثانية: فلان مفادها بحسب الهيئة هو نسبة المادة الى الذات على نحو 
من البحاء اللسنبة سواء كان صدوريا آم كانت بجلزلياء ونواء كانه فنايا آم كانيت 
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فعلياً أم غيرهما 


فالزمان اجنبي عن مفاد الفعل مادة وهيئة. فدلالة الفعل على الزمان اشتباه 
ظاهر. ومما يدلّنا على هذا صحة اسناد الافعال الى الزمان والى ما فوق الزمان من 
المجردات الخالية عن الزمان, والخارجة عن دائرته من دون لحاظ عناية في البين 
فلا فرق بين قولنا (علم الله) و(علم زيد). 

مع كون علم الباري عز اسمه غير محدود بحد وغير مقيد بزمان دون زمان 
ومع كون علم زيد بخلافه. ولا بين قولنا (مضى الزمان) و(مضى الامر الفلاني). 

فالفعل في جميع هذه الامثلة استعمل في معن واحد وعلى نستي فارد. فلو 
كان الزمان مأخوذا لدار أو تسلسل. 


بيان الذور : 

أن الزمان الذي هو جزء مدلول الفعل مظروف وكل مظروف يتوقف على 
الظرف والظرف فاعل للزمان المظروف والفاعل -من حيتٌ كونّةٌ فاعلاً- يتوقف 
على الفعل أو شبه الفعل فيلزم توقف الزمان الظرفي على الزمان المظروفي. 
فبالنتيجة يلزم توقف الزمان على الزمان وهكذا يدور دورا. 


بان التسلسل : 

لأن الزمان المظروفي يتوقف على الزمان الظرفي وهو (أي الزمان الظرفي) 
يتوقف على الزمان المظروفي الآخر الى ما لا نهاية له. وكذا لا يصح اسناد الفعل 
الى ما فوق الزمان من المجردات اذ افعالها لا تقع في الزمان لانها غير محدودة 
بحد, وما كان في الزمان محدود بحد لا محالة. والحال انه يصح استاده الى ما فوق 
الزمان نحو (عَلِمَ الله تعالى) مثلاً. 

وبهذا البيان يستكشف كشفاً قطعياً ان الزمان غير مأخوذ في الفعل لا جزء 
ولا قيداً. نعم الفعل المسند الى الزماني. وان كان يدل على وقوع الحدث في احد 
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اح ل ا ادف دولك 


ل ل استعمالها فى جميع 
الموارد على نحو الحقيقة. ولا فرق بين استعمالها في الزمان وما فوقه. واستعمالها 
في الزماني. فالا سناد في الجميغ أسناد حقيقي. 


امتياز الماضي من غيره : 

قوله : نعم لا يبعد ان يكون لكل من ...الخ ولكن مع هذا كله يمتاز الفعل 
الماضي عن المضارع بخصوصية ثابتة في كل واحد منهما. ولأجل تلك الخصوصية 
لا يصح استعمال احدهما في موضع الآخر ويكون الاستعمال غلطأً واضحاً. 

وتفصيل ذلك: أن الخصوصية في الفعل الماضي هي انه وضع للدلالة على 
قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المبد! مقيّدا بكونه قبل زمان التكلم. وهذه الدلالة 
موجودة فى جميع موارد استعماله سواء كان الاسناد الى نفس الزمأن ومافوق 
الزمان من المجردات كالباري عز اسمه. أم كان الى الزمائي فقولنا: مضى الزمان 
يدل على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق الزمن قبل زمن التكلم بهذا وكذا قولنا 
علم الله واراد الله. يدل على ان المتكلم قاصد للاخبار عن تحقق المبد! وتلبّبس 
الذات به قبل زمن التكلم وان كان صدور الفعل مما هو فوق الزمان لا يقع في زمان. 

وكذلك اذا اسند الفعل الى الزماني نحو (قام زيد) و(ضرب عمرو بكرا). فانه 
يدل على قصد المتكلم الاخبار عن تحقق المبد| وتلبس الذات به قبل زمان التكلم 
بهذا الكلام. فهدذه الخصوصية موجودة في الفعل الماضي في جميع موارد 
استعمالاته من دون دلالة على وقوع المبد! في الزمان الماضي. 

نعم بين الاسناد الى الزماني والاسناد إلى غيره فرق من ناحبية اخرى وهي 
ان الاسثاد الى الزماني نحو (ضرب زيد عمروا) يدل بالالتزام على وقوع الحدث في 
الزمان الماضي فهذه الدلالة وان كانت موجودة الا انها غير مستندة الى اخذ الزمان 
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وقوعه في الزمان الماضي لا محالة. 


واما لسرت في الفمل المضارع فهي انه وضع للدلالة على قصد المتكلم 
الحكاية عن تحقق المبد| ذ في زمن التكلم أو ما بعده ولا يدل على وقوعه في الحال 
أو الاستقبال. كيف؟ فان دلالته على ذلك في جميع موارد اسناده على حد سواء. فلا 
فرق بين أسناده الى الزمان والى ما فوقه كقولنا (يمضي الزمان) و(يعلم الله) و(يريد 
الله). وبين اسناده الى الزماني نحو (يضرب زيد عمروا) غاية الامر اذا اسند الى 
الزماني يدل على وقوع المبدإ! في الزمان الحال أو الاستقبال بالالتزام من جهة أن 
فاعل الزماني يوقع فملاً في الزمن لا محالة. 

والا فالمضارع بوضعه لا يدل الا على تحقق المبد! حال التكلم أو ما بعده 
من دون أن يدل على وقوعه في الزمان. وعليه فدعوى دلالة الفعل الماضي أو 
المضارع بنفسيهما على الزمان الماضي أو على الحال أو الاستقبال بالتضمن. كما 
يستفاد ذلك من قول النحاة على نحو كان الزمان جزءاً الموضوع له. مما لا وجه له 
وان كانا يدلان على الزمان الماضي أو الحال أو الاستقبال بالالتزام من حيثٌُ ان 
لمعناهما خصوصية تنطبق في احدهما على الزمان الماضي. وفي الآخر على 
الزمان الحال أو الاستقبال فيما اذا اسند الى الزمانيات. 

قوله : وبؤيده ان المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال ...الخ ذكر 
التفيت» نو يدا لعدم دلالة الفعل على الزمان تذ تضمناً. ويدل عليه التزاماً اذا اسند الى 
الزماني. وهو اشتراك الفعل المضارع بين الحال والاستقبال. ولا معنى للاثستراك 
المعنوي فيه الا ان يكون للمضارع معنىّ قد صح انطباقه على كل منهماء لا انه 
موضوع لزمان جامع بينهماء اذ لا زمان يجمع بينهما. 

توضيح: وهو ان المراد من الزمان الذي يدل عليه الفعل التزاما اذ اسند الى 
الزماني. لخصوصية. وهى التحقق في الفعل الماضي, والترقب في الفعل المضارع. 
هو مصداق الزمان, لآن وقوع الحدث المحقق. أو وقوح الحدث المترقب. أو وفوع 
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الحدث الحاضر. كان في مصداق الزمان من الازمنة؛ لا في مفهوم الزمان. ولا يكون 
الجامع والقدر المشترك بين الحال والاستقبال الا مفهوم الزمان. 

ولكن المفروض عدم اخذ مفهوم الزمان في مدلول الفعل. فما اخذ في مدلول 
الفعل لا يكون جامعا بين الحال والاستقبال. لان المأخوذ في مدلوله هو مصداق 
الزمان. وهو لا ينطبق على الحال والاستقبال كما ان (زيدا) يكون غير منطبق على 
(عمرٍو) و(بكرٍ) فكيف يجمع بين قول النحاة بالاشتراك المعنوي في الفعل المضارع 
وبين كون زمأن فى معنى الفعل عندهم مصداق الزمان؟ 

فان قلنا بالوضع لمصداق زمان الحال ولمصداق زمان الاستقبال فيالمضارع 
يلزم الإشتراك اللفظي وهو خلاف الفرض لان الفرض. هو الإشتراك المعنوي. وان 
قلنا بوضع المضارع لاحدهما دون الآخر يلزم التجوز فيه وهو ينافيى تصريحهم 
بالاشتراك المعنوي فيه. فلا يمكن الجمع بينهما. الا بان يكون مرادهم من اقتران 
مدلول الفعل بزمان اقتران مدلوله بالخصوصية التي تستلزم الزمان. لا بالوضع. وهي 
التحقق في الساضي. والترقب في المضارع., والتلبس الفعلي بالمبد! في زمان الحال 
في فعل الامر. 

ويكون استلرام هذه للزمان القدر المشترك ببن زمان الحال وزما نالاستقبال. 
وجعله مؤيدا لا دليلاً. لان الإشتراك المعنوي فيه غير متفق عليه لقولٍ بعض منهم 
بالاشتراك اللفظي فيه. وعلى هذا يدل المضارح على زمان الحال وزمان الاستقبال 
التزاما لا تضمناً كما هو المدعى. ولكن كون القول بالاشتراك المعنوي مشهورا 
عندهم يصلح للتأيبد. ولذا جعله مؤيّدا لمدعاه. كما لا يخفى, لا دليلاً عليه. 


الجملة الاسمية : 

قوله :كماان الجملة الاسمية ك(زيدٌ ضاربٌ) يكون لها معنئ صمح انطباقه ...الخ لان 
أسم الفاعل يكون لفظأ واحداً. ويستعمل في تلاثة معان نحو (زيد ضارب عمرواً 
امس) و(زيد ضارب الآن) و(هو ضارب غدا) فكلها صجيم؛ ولم يصح (ضرب زيد 
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عمروا غدا) أو( يضرت ريد غمروا انسن) دولسى ذلك ال آالأمل ان العملة الاسمة 
لها معن قد صح انطباقه على كل من الماضي والحال والاستقبال. وهو تلبس الذات 
بالمبدا مطلقا. بخلاف الفعل الماضي والمضارع وفعل الامر. لان الماضي لا ينطبق 
الا على الزمان الماضي, والمضارع لا ينطبق الا على زمان الحالء أو زمان 
الاستقبال. وفعل الامر لا ينطبق الا على زمان الحال. فلذا لا يصح (ضرب زيد غدا) 
و(هو يضرب امس) و(اضرب غدا). فالجملة الاسمية تدل على ثبوت المبدا لذات 
على نحو الدوام والاستمرار. ويكون الثبوت الكذائي مستلزماً للزمان. فنهي تدل 
عليه نحو الالتزام لا على نحو التضمن. فكذا الجملة الفعلية نحو (قام زيد) و(يقوم 
عمرو) و(قم يا زيد) لا تدل على الزمان وضعاء بل تدل عليه بالخصوصية التى كانت 
في معناها وهي تجدد البدا لذاتمن الذوات ريكوق بده العيدا مسعلرها ارما 
من الازمنة. فتكون الافعال كالجملتين الاسمية والفعلية فى عدم دلالتها على الزمان 
وضعا على نحو التضمن. بل تدل عليه التزاما اذا اسندت الى الزماني لخصوصية 
فيها. فكذا الجملتان تدلان عليه التزاما لخصوصية في معنييهما. 


تأبيد عدم دلالة الفعل على الزمان : 

قوله : وربما يؤيد ذلك ان الزمان الماضى فى فعله ...الخ اي ربّما يؤيد عدم دلالة 
الفعل الماضي على الزمان الماضي. ولا المضارع على الزمان الحال أو الاستقبال 
بالتضمن. ما يتفق في الاستعمالات من عدم كون الزمان في الفعل الماضي ماضياً 
حقيقة ولا في فعل المضارع حالاً أو مستقبلاً حقيقين. 1 

بل يكون بالعكس كما في قولك (يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بايام) 
وهذه الجملة المقروئة بالواو الحالية تكون حالاً عن فاعل (يجيئني) وهو (زيد), 
والحال يكون قيد العامل ذي الحال. وهو حال مقارن يشترط فيه مقارنة فى الزمان, 
فمجيئه في الاستقبال فضربه ايضأ فيه قبله بايام. / 

فالفعل الماضي يستعمل في المستقبل حقيقة. وكما في قولك (جاء زيد وهو 
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يضرب) في ذلك الوقت أو فيما بعده مما مضى من الاوقات. وجملة (هو يضرب) 
قرنت بالواو الحالية. تكون حالا عن فاعل (جاء) وهو (زيد) وهذا يكون حال 
المقارنة وقيدا للعامل. فالفعل المضارع استعمل في زمان الماضي حقيقة. 

قوله : فتأمل'جيداً وهو اشارة الى ان مراد النحاة بالزمان الماضي اعم من 
الماضي الحقيقي والاضافي. أو فهو اشارة الى ضعف التأيبد لإمكان دعوى كون 
المراد من الزمان الماضي في الفعل الماضي ما كان ماضياً بالاضافة الى زمان النطق 
أو بالاضافة الى غيره. ١‏ 

فاضرب زيد) يكون ماضياً بالاضافة الى مجيئه بقرينة لفظ قبله في المثال 
الاول. وكذا الكلام في المضارح. لان المراد من الزمان المستقبل في المضارع ما 
كان مستقبلا بالاضافة الى غيره ف(ضرب) زيد يكون مستقبلا بالاضافة الى مجيثه 
بقرينة لفظ (فيما بعده) في المثال الثاني. 

فتلخص مما ذكرنا: ان كلا من الفعل الماضي والمضارع دالٌّ بمادته على 
المبد! وبهيئته على نسبة خاصة قائمة بمبد! خارج من العدم الى الوجود في الفمل 
الماضيء أو يستخرج منه اليه في الفعل المضارع. وان تلك الخصوصية هي منشأ 
فهم الزمان من الفعل. فلاجل هذا الاحتمال الذي ذكر في ضمن وجه التأمل جعل 
المصنف هذا تأييدا لا دليلا عليه. 


امتداز الحروف عما عداها : 

قوله : ثم لابأس بصرف عنان الكلام الى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه ...الخ 
فذكر الافعال وبيان عدم دلالتها على الزمان كان على نحو الاستطراد. وذكر الحرف 
بعد الافعال يكون على نحو الاطراد في الاستطراد. يعني أن المقصود الاصلي هنا 
بيان وجه خروج الافعال عن حريم النزاع, وبيان الفرق بين الاسم والفعل كان 
لاجل الاستطراد. 

فينبغي اطراد هذا الاستطراد ببيان الفرق بين جيمع اقسام الكلمة, وهي الاسم 
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والفعل والحرف. حتى يتضح الفرق بين كل واحد منها. فان قيل: لِمَّ كرّر المصنف 
بحث الحرف مع انه مر فى بحث الوضع؟ وماهذا الا تضييع العمر واتلاف الوقت. 
قلنا ان الفائدة التى تترتب على التكرار أمران: 

الاول: يبان عدم المنافاة بين كون المعنى في الحرف كليأ طبيعياً. وبين كون 
المعنى جزئياً ذهنياً. 

والثاني: بيان عدم المنافاة بين كون المعنى فيه كليا عقلياً. وبين كون المعنى 
جزئياً ذهنياً. فلذا كررٌ بحث الحرف وقال فاعلم انه وان اشتهر بين الاعلام ان 
الحرف ما دل على المعنى بواسطة الغير نحو (من) و(الى) فانهما يدلان على ابتداء 
الغاية وعلى انتهاء الغاية بواسطة (البصرة) و(الكوفة) في (نحو سرت من البصرة الى 
الكوفة). 1 

لكن عرفت سابقا عدم الفرق بين معناها ومعنى الاسم. وانه لم يلحظ 
الاستقلال بالمفهومية في الاسم كما انه لم يلحظ عدم الاستقلال بالمفهومية في 
الحرف. فالفرق ببن معنى الاسم ومعنى الحرف في كيفية الاستعمال لا في ذات 
الموضوع له ولا في نفس المستعمل فيه. لانه اذا أُريد المعنى حالة لغيره يكون معنى 
الحرف, واذا اريد المعنى بما هو هو يكون معنى الاسم. 

فبناء على هذاء فان استعمل لفظ الابتداء في الابتداء الآلي. ولفظ من استعمل 
في الابتداء الاستقلالي. فلا يكون مجازا. وان كان هذا الاستعمال على خلاف 


الطريق الذي لاحظه الواضع في مقام الاستعمالء فالمعنى سواء كان في الاسم أم 
كان في الحرف. يكون كلياً. لانه قابل للانطباق على كثيرين. اذا علم هذا فاعلم انه 
يحتاج توضيح المطلب الى بان امرين: 
الاول: ان الشيء ما دام لم يتشخص لم يوجد. سواء كان وجوده ذهنيا ام كان 
خارجيا. 
والثاني: الوجود الذهني هو نفس تصور الذهن شيئًاً. فلابد أن يكون هذا 
الشيء جزئياً في الذهن حتى يوجد فيه. لان الشيء ما دام لم يتشخص لم يوجد في 
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الذهن ولا في الخارج. فهذا المتصور الذي يكون بقيد التصور جزئياً ذهنياًء اي بقيد 
تصور الآلية. وهو الذي يكون كلياً عقلياً في حال كونه مقيّدا باللحاظ الاستقلالي أو 
الآلي.-أو فقل أن هذا المتصور كلي عقلي باعتبار كونه مقيّدا بامر ذهني وهو لحاظ 
الاستقلالية والآلية. وجزئي ذهني باعتبار كونه موجودا في الذهن. فلا منافاة بينهما 
لتعدد الاعتبار فلا موطن لهما الا الذهحن ولا يكونان موجودين في الخارج 
والموجود فيه هو افراد ' كلي الطبيعي. ولا منافاة بين كون الشيء جزئياً ذهنياً وبين 
كون الشيء كلياً طبيعياً طيعباً ودلك كمعنى الحرف. وهو جزئي ذهني باعتبار كونه 
ملحوظا في النفس وقائنا بها وموجودا عندها. وكليته تكون باعتبار حكايته عن 
الكثير في الخارج فلا مناقاة بينهما لتعدد الاعتبار والاضافة. 

فتحصّل ان لحاظ الآلي لا يكون دخيلاً في نفس المعنى, لا شطراً ولا شرطأً. 
بل هو ناشئ من ناحية الاستعمال. فتأمل في الخلط الذي هو عبارة عن كون لحاظ 
الآلي شطراً للموضوع له. أو قيدأً للمستعمل فيه أو قيدأً للاستعمال. والحق هو 
الاخير. وفي الإشتباه الذي هو عبارة عن توهم كون الموضوع له خناصا. وكسون 
المستعمل فيه خاصا. مع كون الموضوع له عاما في الحروف. 

فالاقوال هنا ثلاثة: ذهب قوم الى كون الوضع والموضوع له عامين 
والمستعمل فيه خاصا. وذهب قوم الى كون الوضع عاما والموضوع له خاصا كما أن 
المستعمل فيه خاص. وقال المصنف: ان الوضع والموضوع له والمستعمل فيه كلها 
عام. والخصوصية ناشئة من قبل الاستعمال. فهي من اطواره وشؤونه لا من اطوار 
الموضوع له ولا المستعمل فيه. 

قوله : وليت شعري اي ليت علمي حاصلء ان كان قصد الآلية موجباً لجزئية 
المعنى في الحروف فَلِمَ لا يكون قصد الاستقلالية في الاسماء موجباً لكون المعنى 
جزئياً فيها حتى ينتفى العام رأساء فلا يعتبر فبها لا فى الموضوع له ولا في 
المستعمل فيه قطعاء فكذا في الحروف مضافا الى ان اللحاظ الآلي. ان كان قيدا 
لمعنى الحرف. ومعنى الحرف يكون قيدا لمعنى الاسم. فاللحاظ الآلي يكون قيدا 
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لمعنى الاسم لان قيد القيد قبد (مثلا). والابتداء من البصرة الذي هو معنى لفظ (من) 
في قولك (سرت من البصرة الى الكوفة) قيداً للسير الذي هو معنى الاسم. 

فاللحاظ الآلي قيد للسير. لان قيد القيد قيد. وعلى هذا امتنع انطباقه على ما 
في الخارج ضرورة. انه بناء على هذا الدخل الذي هو قيد عقلي لا موطن له الا 
العقل, والمقيد بقيد عقلي يكون عقلياً. والعقلي لا ينطبق على ما في الخارج فيمتنع 
امتئال (سر من البصرة الى الكوفة). والحال انه يصدق ما في الخارج. وليس هذا الا 
لعدم اعتبار قصد الاستقلالية والآلية في الموضوع له ولا في المستعمل فيه. بل في 
الاستعمال في الاسماء والحروف. 

وان كان معتبراً في الموضوع له لزم ان تكون معاني متعلقات الحروف مثل 
السير والبصرة والكوفة في قولك (سرت من البصرة الى الكوفة) كليات عقلية لما 
عرفت من كون قيد الفيد قبدا فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية. 

فتلخص مما ذكرنا: انه ان كان قصد الالية في معنى الحرف ملحوظا بعنوان 
الشطر أو بعنوان الشرط زم امران. 

الاول: عدم صدق متعلقات معاني الحروف على الخارجيات. اذ انها على 
حسب الفرض مقيدة بقيد عقلي. وهو لحاظ الآلية والمقيد بقيد عقلي عقلي. 
والعقلي لا موطن له الا العقل. ا6ا 0 

الثاضي: يلزم امتناع امتثال الامر في قولك (كن على السطح) و(سر من 
البصرة الى الكوفة). 

فخلاصة الكلام: أن المعنى في كل واحد من الاسم والحرف كلمي طبيعي 
باعتبار حكايته عن الكثير في الخارج. وبلحاظ تقيد المعنى باللحاظ الآلي أو 
الاستقلالي في مقام الاستعمال جزئي عقلي. لان الشيء ما دام لم ينتشخص لم 
يوجد لا في الذهن ولا في الخارج. فجزئية المعنى باللحاظ الاستقلالي أو الآلي في 
موارد الاستعمال. وكليته باعتبار نفسه وجرمه. وبهذا يندفم اللإشكال في غير 
الحروف ايضاء فلا يتوهم اجتماع النقيضين في الاسماء والحسروف. اعني كلية 
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المعنى, وجزئية المعنى لانا نقول ان جزئيته بالاضافة الى اللحاظ الاستقلالي 
والآلى. وكليته بالاضافة الى نفسه وجرمه. وحيئئذٍ فلا تناقض: لانه يشترط في 
التناقض الوحدات الثماني وحدة الموضوع .وحدة المحمول. وحدة المكان, وحدة 
الزمان. وحدة الشرط. وحدة الاضافة, وحدة الجزء والكل. وحدة القوة والفعل. كما 
في المنطق. فالاشكال في غير الحروف لاجل عدم لحاظ الاستقلالية في معناه 
واردٌ. فكذا في الحروف لاجل عدم لحاظ الآلية في معناها. وأما إذا لوحظت 
الاستقلالية والآلية في مدلول الحروف فلا اشكال حينئدٍ. 

قوله : فتأمل فى المقام ...الخ وتزل اقدام الاعلام بل زلّت اقدامهم هنا حيثٌ 
جعلوا لحاظ الآلى من قيود الموضوع له. وغفلوا عن كون هذا اللحاظ من اطوار 
الاستعمال لا من قيود الموضوع له فضلا عن جزئه. 

قوله : فافهم وهو تدقيقي اشارة الى دقة المطلب. 


رد تفصيل فاضل التوني:تة : 

قوله : رابعها ان اختلاف المشتقات في المبادئ ...الخ غرض المصنف من هذا ردٌ 
نفصيل فاضل التوني :تي حيثٌ قال الفاضل: «انه اذا كان المبدأ ملكة وصناعة 
وحرفة فاطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ يكون حقيقة فاذا قيل: (زيد 
مجتهد عادل) في حال نومه. فهذا الاطلاق حقيقة. وان كان المبدأً فعلاً مثل الاكل 
والشرب فيكون اطلاقه على من انقضى عنه المبدأ مجازا. فاذا قيل (زيد أكل 
شارب) في حال نومه بعد الاكل والشرب فهذا مجاز». فيقول المصنف رادًا لهذا 
التفصيل ان اختلاف المشتقات في المبادئ والمصادر لا يوجب اختلافاً في دلالتها 
بحسب الهيئة أصلا. ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى. 

ولابد من توضيح لفظ الهيئة ومن لفظ الجهة المبحوث عنها. اما الاول (لفظ 
الهيئة): فالمراد منه هيئة المشتق كهيئة (فاعل) و(مفعول) و(فعل) ونحوها. والمراد 
من الثاني (لفظ الجهة): هو كون المشتق موضوعا للمتليّس بالمبد! في الحال. أو 
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للأعم منه. ومن القضى عنه المبداً. 

غاية الامر انه يختلف التلبس بالمبد! في الماضي أو الحال بسبب اختلاف 
أوضاع المبادئ. فيكون التلبس بالمبد! فعلاً لا قو لو أَخِذٌ المبدأ حرفةٌ أو ملكةٌ. ولو 
لم يتلبس بالمبد! الى حال النسبة والاسناد أو انقضى عنه المبدأ. ويكون التلبس 
بالمبد في ما مضى أو فئ ما يأتي لو اخذ المبدأ فعلياً فلا تفاوت فى المشتقات 
انحاء التلبسات وأنواع التعلّقات كما سبق في الامر الاول. 1 

مثلاً: (إشاعر) و(كاتب) و(صائغ) و(تاجر) ان اريد منها الملكة -اي ملكة 
الشعر والكتابة والصياغة والتجارة_فالذات متلبسة بها ولو في حال النوم. وان اريد 
منها فعليتها فالذات غير متلبسة بها في حال السوم. وان كانت متلبّسة بها في 
الماضي. أو سوف تتلبّس بها في المستقبل. فكل مشتق له حال الانقضاء وحال 
التلبس في الحال وحال سيتلبس في الاستقبال. فهو داخل في النزاع. 


الفرق بين التلتسات والتعلقات : 

قوله : فلا يتغاوت فيها انحاء التلبسات وانواع التعلقات المراد من الاول: اختلاف 
تلبسات المشتقات بالمبادئ. ففي بعضها يكون التلبس فعليا اذا كان المبدا من 
الافعال كالضرب والنوم. وفي بعضها شأنياً اذا كان المبدأ ملكة وحرفة وصنعة مثل 
الاجتهاد والكتابة والخياطة. وفي بعضها حالياً. وفي بعضها استقبالياً. وفي بعض 
ماضياً. 1 1 0 0 

والمراد من الثاني: اتواع متعلقات المشتقات, مثل فاعلها ومفعولها وزمانها 
ومكاتها وعددها وعلتها وسببها وكيفياتها. فاختلاف التلبسات والتعلقات ليس 
بمضر فى المهم المبحوث عنه. وهو كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس في 
الحال أو حقيقة في الاعم منه وممن أنقضى عنه المبدا. 
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...9.0-0.0 البداية في توضيح الكفاية ‏ 
تحقيق الحال فى المسألة : 

قوله : خامسها ان المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق 
...الخ اذا قيل (زيد عالم). فهنا تكون احوال ثلاثة: حال النطق. وحال التلبس 
-اعني تلبس زيد بوصف العلم. وحال النسبة الايقاعية. ولا اشكال في كون 
المشتق حقيقة مع اتفاق هذه الاحوال. كما اذا قلت (زيد عالم الآن) وكان زيد عالما 
في حال النطق. اما لو اختلفت هذه الاحوال فقد يكون حقيقة بالاتفاق. وقد يكون 
مجازا بالاتفاق, وقد يكون محل الخلاف. 

فالتحقيق ان المعيار هو اختلاف زمان الجري مع زمان التليس واتفاقهما. فأن 
اتفقا كان حقيقة بالاتفاق. وأن تقدم زمان الجَؤي على زمان التلبس فهو مجاز 
بالاتفاق ايضاً. كما اذا قلت (زيد قائم امس) اذا لم يكن بقائم امس وانما كان قائما 
حال النطق. 

وان تأخر زمان الجَؤي عن زمان التلبس فهو محل الخلاف في هذا المبحث. 
ولا عبرة بزمان النطق اصلا. والمحكي عن صريح بعض ان العبرة بزمان النطق. فان 
انفق مع زمان التليس كان حقيقة بالاتفاق. وان تقدم زمان النطق على زمان التلبس 
كان مجازا بالاتفاق. وان تأخر عنه كان محل الخلاف في المقام. 

توضيح اصل المطلب: وهو انه اذا اتفقا اي اتفق زمان الجري وزمان 
التلبس ‏ سواء كان زمانهما ماضياً مئل (زيد كان ضاربا امس) اذا جعل الامس قيدا 
لكل من التلبس والجّؤي. أم كان مستقبلا نحو (زيد يكون ضاريا غدا) اذا جعل الغد 
قيدا لكل من التلبس والجَوي. فيكون المشتق حقيقةٌ. لان المفروض هو كون 
الجَوي بلحاظ حال التلبس. لا بلحاظ حال النطق. فاختلاف حال النطق مع حال 
الجُِي والتلبس لا يقدح في كون المشتق حقيقة في هذه الموارد. 

فتلخص مما ذكرنا ان المعيار في كون المشتق حقيقة او مجازا هو حال 
التلبس. فاذا كان الجَّذيٌّ على الذات بلحاظ حال التلبس, بان اتفق زمان الجَْي 
وزمان التلبس. كان حقيقة سواء كان زمائهما ماضيأ أم كان مستقبلا ام كان حالا. 
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بان كان زمائهما متحدا مع زمان النطق. 

وان لم يتفق زمان الجَّؤي وزمان التلبس ففيه تفصيل. وهو فاذا كان الجري 
حالة والتليسن الستقبالة كان سحازاء تع ر إزين :شار هدا) إذا كيل الغه قدا 
للتلبس دون الجريء واذا كان الجري حالا والتلبس ماضياً نحو (زيد ضارب امس) 
اذا جعل الامس قيدا للتلبس دون الجري كان اختلافياً. 

فالمراد في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق ولا حال الجري 
ضرورة ان مثل (كان زيد ضاربا امس) أو (سيكون غدا ضارباً) حقيقة اذا كان 
متلبسا بالضرب في الامس في المثال الاول. ومتلبسا بالضرب فى الغد فى المثال 
الثاني. ْ ْ 

اما اذا جعل الامس قيدا للتلبس دون جعله قيدا للجري. ففيه خلاف كما مرّ. 
فجري المشتق حيتٌ كان بلحاظ حال التلبس وان مضى زمان التلبس في حال 
النطق ولم يأتٍ بعد. اي لاميكون زمان التلبس في زمان النطق. ففي الثاني حقيقة بلا 
خلاف مشهور في البين. 

قوله : ولا ينافيه الاتفاق على ان مثل (زيد ضارب غدا) مجاز...الخ ولا ينافي كون 
المشتق حقيقة. نحو (كان زيم ضاربا اسس) ونحو (سيكون غدا ضاربا) بلحاظ حال 
التلبس كون المشتق مجازا بالاتفاق نحو (زيد ضارب غدا). 

ووجه عدم التنافي ان مورد الاتفاق على مجازية المشتق هو ما اذا كان 
الجري بلحاظ حال النطق لا بلحاظ حال التلبس. وان مورد الاتفاق على حقيقة 
المشتق هو ما اذا كان زمان التلبس والجري متحّدا. فمورد المجازية هو تقدم زمان 
الجري على زمان التلبس. كما اذا جعل في مثل (زيد ضارب غدا) الغدّ قيدا لزمان 
التلبس, فيكون الجَرِيُ فعليا والتلبس استقبالياً فيكون مجازا اتفاقا. 

فظهر مما ذكرنا انه اذا اتفق زمان الجري وزمان التلبس سواء كانا ماضيين أم 
انا حالين وام كانا استقباليين كان المشتق حقيقة. واذا تقدم زمان الجري على زمان 
التلبس كان مجازا. واما اذا تقدم زمان التلبس على زمان الجري والحمل كان 
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مختلفا فيه. وكل من يقول بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبد! في الحال يقول 
بالمجازية. ومن يقول بوضعه للاعم منه وممن انتقضى عنه المبدأً يقول بالحقيقة. 

قوله :كما هو قضية الاطلاق ...الخ فمقتضى اطلاق المشتق على الذات يكون 
حمله عليها في الحال اي حال النطق والاطلاق بمعنى الحمل. واما الغد في نحو 
(زيد ضارب غدا) فجيء به لبيان زمان التلبس. فيكون الجري والاتصاف فى الحال 
والتلبسن في الاستقبال. ْ 

قوله : ومن هنا ظهر الحال فى مثل (زيد ضارب أمس) وانه داخل فى محل الخلاف 
...الخ اي ومما ذكرنا في مثل (زيد ضارب غدا) من ان الجري فيه يكون في الحال. 
وكلمة الغد في هذا المثال لبيان زمان التلبس. ظهر الحال والمطلب في مثل (زيد 
ضارب امس) لان الجري فيه في الحال. والتلبس في الماضيء فيدخل فى محل 
الخلاف من كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس في الحال أو في الاعم منه. 
وممن انقضى عنه المبداً. فعلى الاول مجاز وعلى الثاني حقيقة. ولو كانت لفظة 
(امس) أو (غد) في المثالين قرينة على تعيين زمان النسبة والجري ايضا كما انهما 
قرينئان على زمان التلبس كان المثالان حقيقة. 

وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة في كلام اذا جرى على 
الذات بلحاظ حال التلبس ولو كان حال التلبس في الماضي أو الاستقبال. وانما 
الخلاف في كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبد!. أو فيما يعم التلببس 
والمنقضى عنه المبدأ فيما اذا جرى المشتق على الذات في حال النطق بعد ما اتقضى 
عنه التلتس بالمبدإء بعد الفراغ عن كون المشتق مجازا فيما اذا جرى المشتق على 
الذات فعلا بلحاظ التلبس في الاستقبال, وامثلة الكل واضحة. 

قوله : ويؤيد ذلك اتفاق اهل العربية على عدم دلالة اعلم ان اهل العربية قد اتفقوا 
على ان الاسم لا يدل على الزمان سواء كان جامدا أم كان مشتقا جارياً على الذات 
مثل اسم الفاعل واسم المفعول وما شاكلهما. فبناء على هذاء لو كان المراد من الحال 
في عنوان المسألة هو حال النطق كان النزاع -لا محالة في دلالة المشتق على 
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زمان النطق وعدمه. 

فمن قال بوضع المشتق للمتلبس بالمبد! في الحال قال بدلالته على زمان 
الحال. ومن قال بوضعه للاعم منه وممن انقضى عنه المبدأ قال بعدم دلالته على 
الزمان لا الحال ولا غيره. 

وهذا النزاع ينافي اتفاقهم. وهو يؤيد اي اتفاقهم- ان المراد من الحال في 
عنوان المسألة حال التلبس لا حال النطق. وجعل المصنف هذا مؤيداً لا دليلاً لعدم 
حجية اتفاق النحاة واجماع اهل العربية على فرض ثبوته. لعدم كشف هذا الاجماع 
عن رضا المعصومءية , لانه لا يكون على حكم شرعي بل على موضوع خارجي. 
ولكن مع كونه كذلك لا يقصر عن كونه مؤيدا لهذا النطلب. 

قوله : ولا بنافيه اشتراط العمل فى بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ...الخ اي: 
لا ينافي اتفاقهم على عدم دلالة الاسم مطلقا على الزمان اشتراط العمل فى مثل 
اسم الفاعل بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى الماضي. هذا اولا. وثانيا: 
اعتماده على احد اشياء ستة وهي: المبتدأ. والموصول. والموصوف. وذو الحالء 
وحرف النفي. وحرف الاستفهام. لان مرادهم من ذلك دلالته على زمان الحال أو 
زمان الاستقبال مجازا بمعونة القرينة وهي كلمة (الآن) أو كلمة (غداً) لا بنفسه 
وضعا. كيف وقد اتفق الاصوليون على كون المشتق مجازا في الاستقبال. فلو كان 
مرادهم من كوئه بمعنى الحال أوالاستقبال دلالة اسم الفاعل على احدهما بنفسه 
وضعا لما اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال. 


الإشكال الوارد فى المسألة : 

قوله :لا يقال يمكن ان يكون المراد بالحال في العنوان زمانه ...الخ ويقول 
المستشكل أنه يمكن ان يكون المراد من الخال فى عنوان المسألة هو حال النطق لا 
حال التلبس وذلك لامرين: ْ 

احدهما: ان الظاهر من لفظ الحال في المسألة هو حال النطق لا حال التلبس. 
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وثانيهما: انه اذُعِىَ ان الظاهر من المشتقات هو زمان الحال. اما لدعوى 
الانسباق من الاطلاق. اي للتبادر (الاطلاقي) المستند الى كثرة الاستعمال فى قبال 
التبادر (الحاقي) المستند الى الوضع. واما بمعونة قرينة الحكمة. فان اللافظ لو اراد 
من المشتق غير زمان الحال لكان عليه البيان. وحيثٌ لم يبيّن فهو المراد. 

لانا نقول: ان تبادر زمان الحال من المشتق لا يكون علامة للحقيقة. وعلى 
وضع المشتق لزمان الحال. لان التبادر الحاقي كاشف عن الوضع كشفا آنيأ دون 
التبادر الاطلاقي المستند الى كثرة الاستعمال. لانه يعين المراد من اللفظ سواء كان 
معني حقيقياً أم كان معنئٌ مجازياً دون الموضوع له. 

اعلم ان المصنف لم يجب عن الامر الاول وكانه غفل عنه في مقام الجواب 
ووجّه كلامه الى الجواب عن الامر الثاني فقط. فقال: انا لا ننكر هذا الانسباق. اي 
انسباق زمان الحال من المشتقات اما للاطلاق أو بمعونة القرينة ولكن نزاع 
الاصوليين في المسألة قد وقع في هذا العنوان. في تعيين ما وضع المشتق له لا 
تعيين ما يراد بالقرينة من المشتق. اي بقرينة انصراف اطلاق لفظ الحال الى حال 
النطق. والى زمان الحال المتوسط بين زمان الماضي وبين زمان الاستقبال. أو بقرينة 
الحكمة بعد تمامية مقدمات الحكمة هذه التي تعيّن من المشتق زمان الحالء فهذا 
التبادر الاطلاقي يعيّن المراد من المشتق ولا يعيّن ما وضع له المشتق. 

واما الجواب عن الامر الاول: هو ان يقال ان الظاهر من لفظ الحال في 
العنوان وان كان هو زمان الحال الا ان هذا الظهور لا يقاوم مع الدليل القطعي 
الذي اقمناه على كون المراد في العنوان هو حال التلبس لا حال النطق. لضرورة ان 
مثل (كان زيد ضارباً امس) أو (سيكون ضاربا غدا) حقيقة بلا خلاف. فلو كان 
المراد حال النطق لكان المثال الاول من محل الاختلاف. ويكون المثال الشانى 
مجازا قطعا. ش 
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الأصل اللفظى : 

كوك :سادها انه لااصل في نفس هذه المسألة يعول عليه ...الخ امك تعيين مأ 
وضع له لفظ المشتق بالاصل اللفظي أم لا؟ عند الشك وعدم قيام الدليل على احد 
طرفي المسألة؟ 

قلنا : انه لا يكون الأصل اللفظي في هذا المقام سوى اصالة عدم ملاحظة 
الخصوصية في مقام الوضع؛ بمعنى ان الواضع لم يلحظ خصوص المتلبس في 
الحال. بل لاحظ الاعم منه ومن انقضى عنه المبدأ. وهي مع معارضتها باصالة عدم 
ملاحظة العموم لانهما ساي ملاحظة الخصوص وملاحظة العموم. امران حادثان. 
فاذا شككنا في وجودهما اجريئا اصالة العدم فيهما. لا دليل على اعتبارهما في 
تعيين الموضوع له للمشتق. لان اعتبارهما أن كان من ناحية الشرع من باب 
الاستصحاب فهو غير مسموع, لانه يشترط فيه ان يكون المستصحب حكما شرعياً 
أو يكون موضوعا لحكم شرعي. وكون الموضوع له خاصا أو عاما لا يكون اثرا 
شرعياً. ولا موضوعاً لحكم شرعي. 

وان كان من ناحية سيرة العقلاء على عدم ملاحظة الخصوصية عند الشك في 
ملاحظتها. أو ملاحظة العموم فنقول ان سيرتهم في باب الالفاظ على حجية الاصل 
العدمي ثابت'اذا كان الشك في المراد. وبهذا الاصل يعين مراد المتكلم, اما بعد تعيين 
المراد فلا دليل على اعتبار هذا الاصل في تعبين الموضوع له. 


ترجيح الإشتراك المعنوي : 

قوله : واما ترجيح الإشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز اذا دار الامر ...الخ ولو 
ادعى تقديم القول بوضع المشتق للاعم المساوق لاشتراك المشتق معتوياً بين 
المتلبس في الحال وما انقضى عنه المبدأ. على القول بوضع المشتق للمتلبس في 
الحال المساوق لكونه مجازا فيمن انقضى عنه المبدأ. اعتمادا على ترجيح الاشتراك 
المعنوي على الحقيقة والمجاز لاجل غلبته عليهما والظن يلحق الشيء ببالاعم 
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الاغلبء فالاشتراك المعنوي اغلب منهما. وكل اغلب ارجح من الاقل. فالاشتراك 
المعنوي ارجح. ففيه اولا: ان الغلبة ممنوعة. وثانيا: ان ترجيح الإشتراك المعنوي 
على الحقيقة والمجاز لاجل الغلبة بعد تسليمها مما لاحجّة عليه. فهذا ممنوع 
صغرى وكبرى. 


الاصل العملي في المقام : 

قوله : واما الاصل العملي فيختلف فى الموارد؛ فاصالة البراءة فى مثل (اكرِم كل 
عالم) ...الخ يعني: اذا أنقضى التلبس بالمبد! -اعني ا 0170 
المولى (اكرِمْ كل عالم) فحينئذ يشك في وجوب إكرام من انقضى عنه العلم. للشك 
في كونه عالما. فيرجع الى إصالة ألبراءة عن وجوب اكرامه. ولو ورد حال التلبس 
(اكرم كل عالم) فوجب إكرام المتلبس ثم انقضى عنه العلم. فالمرجع هو استصحاب 
وجوب اكرامه لتعلم بوجوب اكرامه سابقا والشك فيه لاحقاء فتنم اركان 
الانتضهات: 


حدوث الاقوال في المسألة : 

قوله : فاذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم ...الخ فاعلم ان الاقوال في مسألة 
المشدق كثيرة حدثت بين المتآخرين بعد ما كانت المسألة ذات قولين مشهورين عند 
القدماء. وهما: القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس في الحال, والقول: بوضعه 
للاعم من المتلبس في الحال. وما انقضى عنه المبداً. وهناك تفاصيل اخر: 

منها: التفصيل بين ما اذا كان اتصاف الذات بالمبد! اكثرياً كلالنائم والآكل) 
فلا يعتبر بقاء المبدا في صدق المشتق حقيقة. وبين ما لم يكن كذلك نحو (القاتل 
والضارب) فيشترط بقاوٌه في صدقه حقيقة. 

ومنها: التفصيل بين كون المشتق مأخوذا من المبادئ اللازمة نحو (الذاهب) 
المأخوذ من (الذهاب) ونحو (القائم) المأخوذ من (القيام) ونحوهما. فيشترط بقاء 
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المبد! في صدق المشتق حقيقة. وبين كون المشتق مأخوذا من المبادئ المتعدية 
نحو (الضارب والعالم) المأخوذين من (الضرب والعلم) فلا يشترط بقاء المبد! في 
صدق المشثتق حقيقة. 

ومنها: التفصيل بين ما تلبس الذات بضد المبدا فلا يصدق عليه المشتق بعد 
انقضاء المبد| عنها كما في القائم اذا قعد أو القاعد اذا قام. وبين من لم يتلبس بضد 
المبد! فيصدق عليه المشتق بعد انقضاء المبدأ عنه كما في (الضارب) و(القاتل). 

ومنها: النفصيل بين ما اذا كان المشتق محكوما عليه. كما في قوله تعالى. 
«الزانية والزاني فاجلدو! كل واحد منهما مئة جلدة)(') ( والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما»74''. فيكون حقيقة في الاعم من المتلبس بالمبد! في الحال 
وممن أنقضى عنه المبدأً. وبين ما اذا كان محكوما به حو (زيد ضارب عمروا الان 
أو غدا) ونحوه فيكون حقيقة في المتلبس بالمبد! في الحال. 

وقد اشار المصنف بقوله: «أو يتفاوت ما يعتريه من الاحوال» اي ما يعرض 
التعتق من الاضوال.والاوضاق من كونه.مسكوما عليه معدا ورا وصلة وهال 
كما اشار الى التفصيلين المذكورين سابقا بقوله: لاجل توهم اختلاف المشتق باختلااف 
صيادثه في المعنى. 

وقد مرت الإشارة في الامر الرابع إلى ان اختلاف المبادئ فعلاً وحرفة 
وصنعة وملكة لا يوجب التفاوت في وضع المشتق. وسيأتي مزيد بيان وتوضيح 
لهذا المطلب في اثناء الاستدلال على ما هو المختار في هذا المقام. وهو اعتبار 
التلبس في الحال وفاقا لمنأخري الاصحا ب,قيٌ والأشاعرة. وخلافا لمتقدميهم 
والمعتزلة قال المصنف:آ: لنا وجوه: 

الاول: هو تبادر خصوص المتلبس بالمبد! فى الحال اي حال الجري. 

والثاني: صحة سلب المشتق بمعناه المرتكز في الذهن عمن انقضى عنه 
)١(‏ سورة المائدة . اية لم7. 


(؟)شورة التو آنة 6 
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المبدأ كصحة سلبه عن المتلبس في الاستقبال. لوضوح ان مثل (القائم) و(الضبارب) 
لاا يصدق حفيقة على من لم يكن متلبسا بالقيام والضرب في حال الجَرْي وان كان 
متليسا بالقبادئ :قبل العرى كنك لا رسع السلب من دق اقذاذ المتهن ملل 
الذات اعني صدق (القاعد) على الذات التي كانت (قائما) فيما مضى فصدق القائم 
والقاعد على الذات الواحدة فى أن واحد مستلزم لاجتماع الضدين. لان القائم 
والقاعد متضادان بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى. اي من المعنى 
اللغوي لهما. 

توضيح لا يخلو من فائدة : وهو ان عمدة الاقوال فيمسألة المشتق ثلاثة: 

الاول: كونه موضوعا للقدر المشترك ببن المتلبس بالمبد! في الحال وبين ما 
القضى عنه المبدأ. والقدر المشترك هو خروج المبدأ من العدم الى الوجود. فان 
المبدأ كما خرج من العدم الى الوجود في موارد التلبس. كذلك خرج من العدم الى 
الوجود فى موارد الانقضاء. 

فبناء على هذا يكون المشتق مشتركا معنويا. لان الموضوع له الكلي وهو 
خروج المبد! من العدم الى الوجود له فردان (المتلبس] و(المنقضي) وهو يصدق 
عليهما بنحو صدق الطبيعي على افراده. فالمشتق وضع لذات تلبس بالمبد! في 
الجملة اي سواء كان تلبسه باقيأ الى حين الجري أم كان منقضيا فى ح 550 

الثاني: كونه مشتركا لفظيا بين المتلبس والمنقضى. فبناء على هذا الاساس 
يكون الوضع متعددا كما أنَّ الموضوع له متعددا. 

الثالث: كونه حقيقة في احدهما ومجازا في الآخر يعني حقيقة فى المتلبس 
في الحال ومجازا في المنقضى عنه المبدأً. فهذا الثالث مختار المصنف:اق. 

وقد استدل 55907 

الاول: تبادر خصوص المتلبس في الحال. مثلا اذا قال المولى لعبده: (اذهب 
الى السوق واضرب كل قائم فيه واعط القاعد درهما) فانه يتبادر خصوص القائم 
فعلا وخصوص القاعد فعلا حين عبوره في السوق. كما ان الجمل الاسمية كذلك. 
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مثلا: اذا قلنا (زيد عادل) فائه يتبادر منه انه عادل حال النطق وحال الجري. كذا 
قولنا (هذا زوج) و(هذه زوجة) و(هذا حلو) و(هذا تمر). 
والثاني: صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ كما مر تقريره فلا نعيده. 
والثالث: ان مفهوم المشتق بسيط؛ فهو عين المبد! باختلاف يسير كما سيأتي. 
وحيثٌ انقضى الميداً فلا مشتق حينئذٍ حتى يحمل على الذات. 


برهان التضاد على نحو آخر : 

قوله : وقد يقررهذا وجها على حدة وبقال لا ربب فى مضادة الصفات ...الخ وقد 
يقوّر لزوم اجتماع الضدين وجها مستقلاً المسمى ببرهان التضاد من دون ان يكون 
تكلا لصحة السلت» 

ملخصه: انه لا ريب في مضادة الصفات التي تؤخذ من المبادى التي يكون 
بين معانيها تضاد ارتكازي. وهذا واضح. فان قلنا بوضع المشتق للأعم فيلزم صدق 
الصئة الني انقضت عن الذات حين أتصاف الذات بضد تلك الصفة نحو صدق 
(القائم) على من انقضى عنه القيام حين اتصاف هذا الشخص بوصف القعود. ومن 
الواضح ان صدق وصف القيام ووصف القعود على الذات الواحدة دليل على انهما 
متخالفان, نحو (السواد) و(الحلاوة). اذ جواز اجتماعهما من شان المتخالفين لا من 
شان الضدينء. وهو خلاف الفرض, بل خلاف الواقع, لان القيام والقعود ضدان لا 
متخالفان. فالقائم والقاعد ضدان ايضاء لان المشتق تابع للمبد! في التضاد والتخالف, 
قاذا صدق القاعد لم يصدق القائم لاجل التضاد بينهما. والمتضادان لا يجتمعان فى 
موضع وإحد. فيصح سلب القائم عن القاعد. وصحة السلب من علامات المجاز. 
فاطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ مجاز. كما انه مجاز على من سوف 
يتلبس بالمبدا في الاستقبال وهو حقيقة على من تلبس بالمبد! في الحال. 

قواله :ولا برذ فر هذا التقربر ما اورده بعض الاجلة ...الخ واعترض صاحب 
البدائع يي على برهان التضاد الذي يمكن أن يكون دليلاً رابعا في قبال صحة 
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السلب على المدعى, لان صحة السلب مبني على التضاد اللغوي المفهومي, وبرهان 
التضاد ناظر الى التضاد الارتكازي العقلي. بانه مستلزم للدور. لان التضاد 5 
على القول باشتراط بقاء المبد! فى صدق المشتق على الذات حقيقة. ١‏ 

فلو كان القول بالاشتراط مبنياً على التضاد بمقتضى الاستدلال بالتضاد للزم 
الدور. فلابد ان يقال بعدم اشتراط بقاء المبد! فى صدق المشتق على الذات حقيقة 
حتى لا يلزم الدور. لانه حينئذٍ يرتفع التضاد ويستقر التخالف بين المشتقات. فاذا 
ارتفع التضاد ارتفع الدور. اذ التضاد لا يتوقف على الإشتراط وان كان الاشتراط 
يتوقف على التضاد. لان المراد من الاشتراط هو وضع المشتق لخصوص المتلبس 
بالمبد| في الحال فان قلنا بوضعه للمتلبس تحقق التضاد بين المشتقات. وان قلنا 
بوضعه للاعم منه وممن انقضى عنه المبدأ فقد ثبت التخالف بينها اي بين المشتقات. 
كالحلاوة والسكر مثلا . 


جواب المصنف عن اشكال صاحب البدائع : 

قوله : لما عرفت من ارتكازه بينهاكما فى مبادئها أجاب المصنف عنه بانه لا 
يمكن التخالف لا بين المبادئ ولا بين المشتقات, لان التضاد بينها ارتكازي عقلى 
كبا عرقت فى وليل صيحة سلب المشدق من انتتضنى عنه الميد أ الحيدلك تقول الى 
دفع غائلة الدور, ان ارتكاز التضاد مستند الى اشتراط بقاء المبد! فى بدن امسن 
تبوتا. واشتراط بقاء المبد! فى صدق المشتق على الذات مستند الى ارتكاز التضاد 
اثباتا. 

فارتكاز التضاد بين المبادئ والمشتقات يتوقف على اشتراط بقاء المبدا فى 
صدق المشتق على الذات نبوتا. واشتراط بقاء المبد! فى صدق المشتق على الذات 
يتوقف على التضاد اثباتا. فيختلف الموقوف عليه التضاد وهو الإشتراط ثبوتا مع 
الموقوف على التضاد وهو الإشتراط اثباتا فلا دور حينئذٍ. 

فبالنتيجة يتوقف وضع المشتق للمتلبّس بالمبد! في حال الجري على التضاد 
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واما التضاد فلا يتوقف على وضع المشتق لخصوص المتلبّس بالمبدا في الحال. لان 
التضاد بين الصفات المتقابلة لا يكون مبنيأ على قول دون قول وعلى مذهب دون 
مذهب «بل هو امر مركوز في الاذهان محرز بالوجدان متسالم عليه عند الجميع. 

فالتضاد بات دائماء وليس من التخالف بين المبادئ والمشتقات رسم ولا اثرء 
فقول الرشتي مردود لا يلتفت اليه. وإن شت فقل أن تضاد القيام والقعود والملم 
والجهل والحركة والسكون والسواد والبياض والحسن والقبح والغنى والفمر و... 
ارتكازي عقلي وجداني وكذا الامر في المشتقات من هذه المبادئ, فلا يرد اشكال 
بطلان الدور على برهان التضاد اصلا. 


الإشكال الوارد على مختار المصنف : 

قوله :ان قلت ان لعل ارتكازها لاجل الانسباق من الاطلاق لا الإشتراط انا لا ننكر 
ارتكاز المضادة بين الصفات المتقابلة اصلاً ولكن لعل «رتكازها لاجل انسباق حال 
التلبس من الاطلاق لا من الحاق, وبتقرير اوضح أن ارتكاز المضادة بين المشتقات 
يكون لاجل الانسباق الاطلاقي المستند الى كثرة الاستعمال لا الانسباق الحاقي 
المستند الى الوضع. وقدّم فيما سبق في بحث التبادر ان الانسباق الكاشف عن 
الوضع كشفا انأ انما هو الانسباق الحافي لا الاطلاقي المستند الى كثرة الاستعمال 
أو الى غلبة الوجود. 

فاجاب المصنف: انه ليس ارتكاز المضادة بين الصفات الستقابلة لجل 
الانسباق من الاطلاق اي من اطلاق لفظ المشتق, وذلك لكثرة استعمال المشتق فى 
مواره الازقظناء أرضا لو لمكن باكترء :قبع ان لم نكن الاستممال فى موا رد الالتظياء 
كثيرا لكان احتمال الانسباق الذي يسند الى الاطلاق وجيهاً وصوابا. لكن مع كثرة 
الاستعمال فيها هو مما لا وجه وجيها له. وعليه إن ارتكاز المضادة بين الصفات 
المتقابلة انما يكون لاجل الانسباق من حاق لفظ المشتق لا من الاطلاق. فيكون 
علامة الحفيقة. 
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قوله : ان قلت على هذا يلزم ان يكون فى الغالب او الأغلب مجازا ...الخ اذا كان 
استعمال المشتق في موارد الانقضاء كثيرا يلزم ان يكون استعمال المشتق في 
الغائب مجازا. ومن المعلوم ان المجاز حلاف الاصل بل ربما لا تلائمه حكمة 
الوضع. فان اللفظ انما وضع ليستعمل فيما وضع له فاذا وضع للنادر وهو وضعه 
للمتلبس بالمبد! في الحال. ولم يوضع للكثير وهو وضعه لمن انقضى عنه المبداً 
فهذا الوضع لا يناسب حكمة الوضع. اذ حكمة الوضع هي ابراز المعاني المحتاج 
اليها فى المحاورات والمخاطبات بالالفاظ الموضوعة لهذه المعاني. 

والحال ان الفرض عدم وضع المشتق للكثير. وهو من انقضى عنه المبداً. بل 
وضع للقليل. وهو وضعه للمتلبّس بالمبد! في الحال. لا يقال: انه كيف يكون 
استعمال المجازياذا كان كثيرا غير مناسب لحكمة الوضع. والحال ان اكثر 
المحاورات مجازات. بل هي موجبة لحسن الكلام ولكمال بلاغته. ولذا قيل أن باب 
المجاز واسع. لانا نقول ان اكثر المحاورات مجازات. فهذا القول صحيح متفق عليه, 
ولكن المراد من هذه الكثرة هو تعدد المعاني المجازية بالاضافة الى المعنى الحقيقي 
الواحد. وذلك نحو لفظ (الاسد) الذي وضع للحيوان المفترس, واستعمل مجازا في 
كل رجل شجاع. 

ومن الواضح ان هذه الكثرة لا تقدح بالوضع لمعنىّ واحد. بل المراد يالكثرة 
القادحة في حكمة الوضع كون استعمال كل لفظ في المعنى المجازى الواحد اكثر 
من استعمال هذا اللفظ في المعنى الحقيقي. 

وهذه الكثرة لا تلائم حكمة الوضع التي هي وضع اللفظ للمعنى الذي تكثر 
الحاجة اليه. والمفروض كون الحاجة الى المعنى الانقضائى فى المشتق اكثر من 
المعنى التلكّسي. 0 


المتلبس بالمبد! في الحال وممن انقضى عنه المبدأ. نعم ربما يتّفق أن يكون استعمال 


اللفظ في المعنى المجازي اكثر من استعماله في المعنى الحقيقي لكثرة الحاجة الى 
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التعبير عن المعنى المجازي, ولا ينافى هذا حكمة الوضم. لان هذا ليس وائمياً بل 
احيانا في المجاز الخاص. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى انه اذا فرض عدم جواز مخالفة حكمة الوضع 
فى الاستعمال المجازي. فلا فرق بين المجازي الواحد وبين المجازي الكثير. 

قوله : قلت مضافا ...الغ واجاب المصئف عن هذا الاشكال بوجهين: 

احدهما: ان استبعاد كون استعمال المشتق مجازا في موارد الانقضاء لا يضر 
بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبد! في الحال بعد الادلة التي أقيمت على 
المدعى. بعني: ان المجارز خلاف الاصلء, وتقليئه. بل عدم المجاز امر مستحسن اذأ 
لم يكن هناك دليل عليه. واما اذاكان هناك دليل عليه. فلابد من الذهاب اليه. كما اذا 
قيل (رأيت اسدأ في الحمام) فالقرينة تدل على المعنى المجازي وهو الرجل 
الشجاع, فلابد حينئذٍ من الذهاب اليه. ولا تجري في المقام اصالة الحقيقة اصلاً. 

وثانيهما: ان كثرة المجاز ممنوعة على فرض استعماله في موارد الانقضاء 
كثيرا. لان اطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ يكون بلحاظ حال التلبس, 
وهو بمكان من الامكان. وهو على وجه الحقيقة اتفاقاً. فاذا قيل (جاءني الضارب) 
أو الشارب امس. بعد انقضاء الضرب والشرب عنه. اي عن المتلبس بالمبد! وأريد 
حال التلبس في حال الجري يعني (جاءني من كان ضارباً قبل مجيئه) أي (جاءني 
ضارب الامس) لا الضارب حين المجيء؛ بسحيثُ يكون زمان المجيء ظرفا 
للجري. لانه لو كان كذلك لكان مجازا لاختلاف زمان الجري وزمان التلبس فلا 
يصح جعل (زيد) معنونا فى حال الانقضاء بعنوان ضاربيته فعلا بمجرد تلبس (زيد) 
بالمبد! قبل مجبيئه, ضرورة أنه لو كان المشتق موضوعا للاعم من المتلبس بالمبدأ 
في الحال وممن انفضى عنه المبداً لصمّ استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس 
وبلحاظ حال الانقضاء. والحال انه لا يصح بلحاظ حال الانقضاء. فحينكذ نكشف 
وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبد! في الحال. 

قوله : وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى انسباق ...الخ 
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حيثُ اعترض على التبادر باحتمال كونه ناشئا من الاطلاق ومقدمات الحكمة. فلا 
يصلح هذا التبادر ان يكون علامةً للحقيقة. لان التبادر الذي يكون علامةً لها هو 
التبادر الحاقي, لا التبادر الاطلاقي. 

خلاصة الجواب: هو انّ هذا التبادر مستند الى الوضع قطعا. نظرا الى كثرة 
استعمال المشتق في موارد الانقضاء. ومع هذا يتبادر من المشتق عند خلوه عن 
القرينة المقالية والحالية خصوص المتلبس بالمبد! فى حال الجري نحو (زيدٌ 
مدّرس) و(عمرو مجتهد) المنسبق منهما ان زيد! مدرس فى الحال وان عمروا مجتهد 
فعلاً حال الجري. 

فظهر ان هذا التبادر حاقي. اذ مع عموم المعنى للمتلّس ولمن انقضى عنه 
المبدأ لا وجه لملاحظة حال التلبس عند استعمال المشتق في الذات, لان المشتق 
اذا وضع للاعم من المتلبس ومن انقضى عنه المبدأ فالموضوع له المشتق كلي 
طبيعي يصدق على المتلبّس وعلى المنقضي من باب صدق الكلي الطبيعي على 
افراده. فلا معنى لملاحظة حال التلبس في استعمال المشتق في موارد الانقضاء. 
والحال انه لابد من ملاحظة حال التلبس في استعمال المشتق حقيقة في موارد 
الانقضاء تهنا يدل على وضع لخصوض التخليس بالعيدا فى التعال:لقظ... 

اما بخلاف ما اذا لم يكن معنى المشتق عاما فان استعمال المشتق حيئئذٍ 
بلحاظ حال الانقضاء يكون مجازاً ممكنا. الا انّ استعمال المشتق بلحاظ حال 
التلبس حقيقة فيها. أي في موارد الانقضاء. وهذا الاستعمال ممكن لا اشكال فيه. 

خلاصة الكلام هاهنا: أنه أذا لم يوضع المشتق للاعم من المتليس بالمبد! في 
الحال وممن انقضى عنه المبداً. فاذا استعملنا المشتق فى موارد الانقضاء بلحاظ 
حال التلبس يكون هذا الاستعمال على لحو الحقيقة, ‏ 

< واما اذا استعملناه فيها بلحاظ حال الانقضاء فذاك الاستعمال مجازاً. فهذا 

الأمر يدل عن وجعة الخصورض المتبس بالمبد! فى الحال فلا وجه لاستعمال 
المشتق في الذات الني انقضى عنها المبدأ مجازا ولا وجه لملاحظة العلاقة 
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المصسّحة للتجوز بين المعنى الحقيقي والمعنى المسجازي, لان المعنى المجازي 
منت اذا كان استعمال المشتق في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس ممكناً كما 
رأيت في مثل (جاءني الضارب امس) اذا كان لفظ الأمس قيدا لحال التلبس. فلا 
برد اعتراض المعترض بلزوم كثرة المجاز المخالف للاصل على الحقيقة الموافقة له 
بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبد! في الحال. كما اختاره المصنف 
صاحب (الكفاية)تي. وقال: بامكان استعمال المشتق في موارد انقضاء المبد! على 
نحو الحقيقة لاجل ملاحظة حال التلبس. 

قوله : وهذا غيراستعمال اللفظ فيمالا يصح استعماله ...الخ واستعمال المشتق في 
موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس غير استعمال اللفظ في المعنى الذي لا يصح 
استعمال هذا اللفظ في ذاك المعنى على وجه الحقيقة. وذلك مثل استعمال لفظ 
الاسد في الرجل الشجاءع. فان لفظ الاسد اذا استعمل فيه فسيكون لا محالة مجازا 
على مذهب غير السكاكي صاحب (مفتاح العلوم). لانه يقول بالحقيقة الادّعائية 
فيه. وهذا بخلاف استعمال المشتق في موارد الانقضاء. فانه اذا لوحظ فيها حال 
التلبس فلا يكون مجازا بل حقيقة كما لا يخفى. 

قوله : فافهم هو اشارة الى ضعف قوله: فلا وجه لاستعماله وجريه على 
الذات مجازا وبالعناية. فان امر الاستعمال وكيفيته يكون بيد المستعمل. فان شاء 
لاحظ حال التلبس في موارد انقضاء المبد! حال الجري. فيكون استعمال المثشتق 
حقيقياً. وان شاء لاحظ حال الانقضاء فيكون مجازياً. ولا يكون استعمال المجازي 
مع التمكن من الحقيقي أمرأ ممنوعاً عنه. ولذا قيل ان اكثر المحاورات مجازات, 
ولذا قيل أيضا ان باب المجاز واسع كما في (المعالم). 

قوله : ثم انه ربما اورد على الاستدلال بصحة السلب يما حاصله ...الخ اعتر ض 
صاحب (البدائع )ني على صحة السلب بانه ان اريد بصحة سلب الضارب. مثلا 
عمن انقضى عنه المبدأ. سلبه عنه مطلقا. اى فعلاً وسابقا. فهذا غير سديد. لكونه 
كذباً محضاً بعد فرض كون من انقضى عنه المبدأ ضارباً سابقاً. وان اريد سلبه عنه 
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مقيداء اي انه ليس بضارب الان. فهذا غير مفيد بحال المصنف. لان علامة المجاز 
صحة سلب المطلق مثل صحة سلب الاسد بمعناه المرتكز في الذهن عن الرجل 
الشجاع. لا سلب المقيد نحو سلب الانسان الابيض عن الزنجي. فانه لا يكون 
علامة لكون الانسان مجازا في الزنجي. فان سلب المقيد اعم من سلب المطلق. ققد 
يصح معه سلب المطلق كما في (الفرس) فيصح سلب الانسان المطلق عنه. كما 
يصح سلب الانسان المقيد كسلب الانسان الابيض عنه ايضاء وقد لا يصح معه 
سلب المطلق كما في الزنجي مثلا. فانه يصح سلب الانسان الابيض عنه ولا يصح 
سلب الانسان المطلق عنه كما هو ظاهر. وحينئذٍ يسقط الاستدلال بها عللى كون 
المشتق حقيقة فى خصوص المتلبس بالمبد| ومجازا فيمن انقضى عنه المبدأ. 

قوله : وفيه انه ان اربد بالتقييد تفبيد المسلوب ...الخ توضيح الجواب عن هذا 
الإشكال: ان القيد تارة يكون قيدا للمسلوب اعني منه المشتق, نحو (زيد ليس 
بضارب) في حال انقضاء المبدأ عن (زيد). فحال الانقضاء قيد للضارب المسلوب 
عن (زيد). واخرى يكون قيداً للمسلوب عنه. اعني منه الموضوع. وهو (زيد) في 
هذا المثال نحو (زيد) المنقضي عنه الضرب (ليس بضارب). وثالثةٌ يكون قيداً 
للسلب نحو (زيد ليس) في حال الانقضاء (بضارب). 

يعني: ان عدم الضاربية لزيد متحقق في حال الانقضاء. وفي ضوء هذا البيان 
نقول: انه إن كان قيدا للمشتق فلا يكون صحة السلب حينئذٍ علامة للمجاز لانه 
يعتبر في علاميتها صحة سلب اللفظ بماله من المعنى المرتكز في الذهن. والحال ان 
المفروض تقبيد المشتق بحال الانقضاء. وسلب المقيد لا يستلزم سلب المطلق. لانه 
يصدق (زيد ليس بضارب آلان) اذا انقضى عنه الضرب. ولا يصدق (زيد ليس: 
بضارب) لكونه ضاربا فى الامس. 

فصحة السلب. التي يكون المسلوب فيها مقيدا بحال الانقضاء كما فى المثال 
المذكور. علامة لعدم الوضع لخصوص المنقضي عنه المبدأً. ولا يكون هذا اللب 
علامة لعدم وضع المشتق للقدر الجامع بين المتلبّس بالمبد! في الحال وبين 
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المنقضي عنه المبدأ. كما يصمٌّ سلب الانسان عن (زيد) اذا صار ترابا بعد الموت. 
فيقال (زيد ليس بانسان) في حال الترابية. وهو لا يدل على كون استعمال لفظ 
الانسان في (زيد) مجازا لان لفظ الانسان وضع للقدر الجامع بين (زيد) وغيره من 
افراد الانسان وهو الحيوان الناطق. 

فكذا هنا يعني وان صمٌ سلب (الضارب) عن (زيد اذا انتقضى عنه الضرب). 
فهو لا يدل على كون استعمال لفظ (الضارب) في (زيد) مجازاء لان الضارب وضع 
للقدر المشترك بين المتلبس وبين المنقضى عنه المبدأ. وهو عبارة عن خروج المبد! 
من العدم الى الوجود. فكما خرج المبدأ من العدم الى انوجود في المتلبس. فكذلك 
خرج منه اليه فيمن انقضى عنه المبدأ. فلا يكون هذا السلب دليلاً على وضعه 
للمتلبس كما هو المدعي. 

وان كان قيدا للموضوع. فصحة سلب المشتق تكون علامة المجاز. لان 
المفروض كون المسلوب مطلقا بلحاظ حال الانقضاء. فيصح ان يقال (زيد 
المنقضي عنه الضرب ليس بضارب) فتقييد الموضوع لا يضر بكون صحة السلب 
علامة المجاز, اذ لو كان (زيد المنقضى عنه الضرب) من مصاديق (ضارب المطلق) 
لم يصح سلب (الضارب) بنحو الاطلاق عن (زيد). والحال ان هذا الب يجوزء فلا 
يكون (زيد ضارب المطلق). 

وان كان قيداً للسلب فصحة السلب حينئذٍ تكون علامة للمجاز ايضا. لان 
المفروض انه يصح سلب (الضارب) على نحو الاطلاق عن (زيد) بلحاظ حال 
الانقضاء. كما انه لا يصح سلب المشتق عن الذات بلحاظ حال التلبس. 

فسلب المحمول مقيّدا بحال الاتقضاء اعم من سلب المطلق. نحو (زيد ليس 
بضارب) من دون تقبيد المحمول بكلمة (الآن أو غدا أو امس). أي من دون تفيبد: 
بزمان. وجه الاعمية ما قرّر في المنطق من كون نقيض الأخص اعم من نقيض 
الأعم كاللا إنسان الذي هو نقيض الأخص وهو الانسان أعم من اللاحيوان وهو 
نقيض الاعم وهو الحيوان. فكل لا حيوان لا انسان وبعض اللاإنسان لا يوان 
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كالقر طاس مثلاء وبعض اللا إنسان حيوان كالفرس مثلا. 

فكذا فيما نحن فيه. فكل لا ضارب مطلقا لا ضارب الآن. وبعض لا ضارب 
الآن لا ضارب في الامسء وبعض لا ضارب الآن ضارب في الامس. فصحة سلب 
المسلوب المقيد بحال الانقضاء لا تكون علامة للمجاز. أي لا تكون علامة على 
كون. المسلوب المطلق مجازا في المسلوب المقيد بحال الانقضاء. لان الملاك في 
صحة السلب علامة للمجاز انما هو بسلب اللفظ بمعناه المرتكز في الذهن عن 
المعنى المستعمل فيه مع قطع النظر عن الضمائم الخارجة عن حيّز معناه كالتقييد 
بحال الانقضاء في المقام. 

توضيح جواب المصذنف عن الإشكال: وهو انه إن اريد بالتقييد تقييد 
المسلوب اعني منه الضارب. فسلبه. وان لم يكن علامة لكون المطلق اي مطلق 
الضارب ‏ مجازا في المسلوب عنه. اعني منه (زيدا). لان سلب المسلوب السقيد 
بحال الانقضاء اعم من سلب المسلوب المطلق. والعام لا يدل على الخاص. ولكن 
تقييده ممنوع لعدم الدليل على رجوع القيد الى المشتق. 

وان اريد به تقييد السلب اي (زيد ليس الآن بضارب) فهو غير ضائر بصحة 
السلب علامة للمجاز. فان الضارب من غير تقييده بشيء. فنقول (زيد ليس 
بضارب) اذا صح سلب (الضارب) عن (زيد) في الحال الحاضر. كان هذا السلب لا 
محالة علامة لكون الضارب مجازا في (زيد في الحال الحاضر) اذ لو كان حقيقة فيه 
في جميع الازمنة لصدق على (زيد) مطلقا وفي كل حال وزمان. ضرورة صدق 
المطلق على افراده في جميع الازمان. كصدق الرقبة على جميع افرادها في كل 
حال. 

هذا مع امكان تقييد السلب ايضاء للدليل الذي ذكر انفا. فظهر ان القيد راجع 
الى الذات المسلوب عنه الجاري عليها المشتق اي (زيد الآن ليس بضارب) فيكون 
صحة سلب الضارب عن (زيد) الآن علامة لكون الضارب مجازا في (زيد) الآن. 
فعلم من هذا البيان ان المشتق لم يوضع للقدر المشترك بين المتليّس بالمبد! في 
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الحال وبين من انقضى عنه المبداً. وعلم ايضا ان القيد راجع الى الذات السلوب 
عنه. لا الى المسلوبء ولا الى السلبء بل وضع لخصوص المتلبس بالميد! قبي 
الحال. ولذا لا يصح سلبه عنه بوجه من الوجوه. 

قوله : فتدبرجيدا وهو اشارة الى دقة المطلب المذكور. 


استدلال صاحب (الفصول) على مدّعاه : 

قوله : ثم لا بخفى انه لا بتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبداً ...الخ هذا 
اشارة الى تفصيل صاحب (الفصول) . وحاصله انالمبدا اذا كان متعديا ك(الضرب 
والقنل) فالمشتق حقيقة في الاعم. وآن كتان الميدا لازسيا ك(الحسن والقبح) 
فالمشتق حفيقة فى خصوص المتلبس بالمبد! في الحال. ومجاز فيمن انقضى عنه 


المبدأ. فردٌ المصن ف وي هذا التفصيل وقال انه لا فرق في مجازية المشتق. فيمن 
انقضى عنه المبدأ. بين كون المبدإ متعديا ولازمياً. وانما الفرق بينهما من ججهة 
أخرى. وهي ان قيام مبد| المتعدي بالذات يكون على نحو الصدور والايجاد. وقيام 
مبد! اللازمي بها على نحو الحلول كما يظهر من نحو (ضارب) و(حَسِنْ). لان الآول 
وضع لذات صدر عنه الضرب. والثاني لذات حل فيه الحسن. وهذا الاختلاف لا 
يوجب نفاونا في وضع هيئة المكتق للمتلبس بالمبد! في الحال. ويدل عليه دليلان: 

احدهما: تبادر المتلبس في الحال. 

وثانيهما: صحة سلب المشتق عمن زال عنه المبدا. 

نعم اذا كان اطلاق المشتق على الذات الذي كان متليسا بالمبد! فيما مضى 
فى حال النطق فهو. وان كان جائزا. الا ان هذا الاطلاق لا يكون على نحو الحقيقة. 
لكون الاستعمال اعم منها كما لا يخفى. كما لا يتفاوت في صحة سلب المشتق 
عمن زال عنه المبدأ بين تلبسه بضد المبد! وعدم تلبسه بضده. مثال الاول: نحو (كان 
زيد مستيقظأً) بعد كونه نائما. ومثال الثاني: نحو (زيد عادلاً). ولكن زال عنه ملكة 
العدالة ولم يفعل فسقا بعد. اما لعدم التمكن منه. واما لمائع منه. واما حياءً. فيصح 
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سلب العدالة عن (زيد) فيقال انه (ليس بعادل) لزوال ملكة العدالة عنه. وان كانت 
صحة السلب اوضح مع تلبس الذات بضد المبد|. 

ومما ذكرنا من صحة السلب عمن زال عنه المبدأ ظهر حال تفصيل آخر في 
المقام. وهو تفصيل ببن كون المشتق محكوما عليه كما في آية السرقة ونحوها فهو 
حفيقة في الاعم. وبين كونه محكوما به تحو (زيد ضارب عمرواأً). فهو حقيقة فى 
خصوص المتليس بالمبد! في الحال. كما ظهر حال سائر التفاصيل المذكورة فى 
المطولات فلا نطيل الكلام بذكرها ونقضها. الجواب هو الجواب. 1 


استدلال القائل بالاعم : 

قوله : حجة القول بعدم الإشتراط وجوه ...الخ استدل القائل بعدم اشتراط حال 
التلبس في حمل المشتق على الذات وكون معنى المشتق عاما للمتلبس وللمنقضى 
بوجو اغللاقة) 

الاول: أنه يتبادر منه عند تجرده عن القرينة, معنى العام الذي يشمل للمتلبس 
وللمنقضي. نحو (أكل وقاتل). سواء كان متلبسأ بالأكل فعلا أم انقضى عنه الاكل 
ساعةٌ قبل مثلاً. وسواء كان متلبساً بالقئل أم انقضى عنه القتل قبل شهر. 

قال المصنف: «وقد عرفت في دليلنا ان المتبادر خصوص المتلبس بالمبد! 
دون الاعم ويجاب بوجه آخر وهو صحة السلب عمن زال عنه المبدأ فيصح ان 
يقال (ز:يد ليس اكلاً ولا قاتلا الآن) فلو وضع للاعم لما صح السلب مطلقاه. 

الثاني: عدم صحة سلب المقتول والمضروب عمن زال عنه القتل والخ ب 
بلا رعاية علاقة المجاز. فلو لم يكن موضوعا للاعم فهما مجاز فيه لا محالة, 
والمجاز يحتاج الى العلاقة التي تصحّح التجوز والحال ان استعمالهما فيه لا يحتاج 
اليها. وفيه انه أن اريد من القتل والضرب غير المعنى الحقيقي الحدثي الذي يعبر عنه 
في العرف الفارسي: ب(كشته شده وزده شده) فلا يكون حقيقة بل مجازاً لانقضاء 
المبدأ عن الذات حين الجر ي. بل يراد من القتل زهوق الروح الذي يبقى دائما. 
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ويراة من الضري خألم الجسم. قارادة هذا العشى من المبد]: .وان كان مجازيا لفلاقة 
السببية والمسببية لان القتل سبب لزهوق الروح والضرب سبب لتألم الجسم لكنهما 
لا يوجبان المجاز في هيئة المشتق. بل المجاز في المادة فقط. ومن الواضح ان 
المبدأ بات في حال التلبس وفي حال الانقضاء. فعدم صحة سلبهما انما يكون لاجل 
بقاء تلبس الذات بالمبد! بسبب هذا المعنى المجازي. 

قوله : وقد انقدح من بعض المقدمات انه ...الخ اي قد ظهر من المقدّمة الرابعة 
ان اختلاف المبادئ. من حيتُ الفعلية كالضرب ومن حيتٌ الملكةٌ كالعدالة ومن 
حيثٌ الحرفةٌ كالخياطة ومن حيثٌ الصنعةٌ كالزراعة. لا يوجب تفاوتا في وضع 
المشتق للمتلبس في الحال أو للأعم منه وممن انقضى عنه المبداً كما لا يوجب 
اختلاف المبادئ من حِيثٌ الشقيقة والمجارٌ تقاونا في وضع المشتق للخصوص أو 
للعموم. لعدم الملازمة بين النصرف في المادة وبين التصرف في هيئة المشتق. وهو 
ظاهر. نعم لو اريد من المبد! نفس القتل والضرب,. فعدم صحة سلب المشتق يكون 
ممنوعاء بل يصح السلب في مورد الانقضاء فيقال (زيد ليس بمقتول الآن) و(عمرو 
ليس بمضروب الآن) كما انه لا يصح السلب اذا كان جري المشتق على الذات 
بلحاظ حال التلبس والوقوع كما مر سابقا. 


الوجه الثالث : 

قوله : الثالث استدلال الامامعكا تأسياً بالنبى الاكرم ولتت ...الخ والشالث 
استدلال الامام ع تأسياً بالرسول الاكرم وي بقوله تعالى: «وإذ ابتلى 
إبراهيم ربّه بكلماتٍ فأتمهُنٌ قال إني جاعتك للناس إمامأ قال ومن ذرّيتي قال لا 
بنالٌ عهدي الظالمين»! ') على عدم لياقة من عبد صتمأ أو وثناً لمنصب الامامة 
للناس والخلافة لرسول الله وَبيكُي تعريضا بمن نصدى لمنصب الامامة ممن عبد 
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صنمأ أو وثناً مذة مديدة. كالاول والناني والثشالث. ومن الواضح ان استدلال 
الامامءية مما لا يتم الا على القول بكون الظالم للاعم وحقيقة في الاعم. والا لم 
يصح التعريض لهم لزوال تلبسهم بالظلم حين التصدي ولو بحسب الظاهر لانهم 
أمنوا باللّه الواحد وبرسوله واليوم الآلخر ظاهرا وصورة لا واقعا وحفيقة كما يستفاد 
من الاخيار. 

قال المصنف: انا نمنع اولا: ابتناء استدلال الامامعقة على ظهور وضع 
المشتق للاعم. بل يمكن ان يكون ابتناؤه على الظهور العرفي الذي يعتني به جميع 
العقلاء. وان كان بمعونة القرينة العقلية التي هي بيان جلالة منصب الامامة. لان 
الآية الشريفة مسوقة لبيان علو منصب الامامة ظاهرة في عليّة الظلم لعدم نيل من 
تلجس بالظلم للامامة. 

وثانيا: انا لو سلمنا ابتناء الاستدلال على الظهور الوضعي لأمكن ان يكون 
جري الظالم على الذات بلحاظ حال التلبس بالمبد! وهو على نحو الحقيقة كما مرّ 
عراراة 

وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة وهي: ان الوصف العنواني الذي 
يؤخذ موضوعا للحكم الشرعي في لسان الدليل على اقسام ثلاثة: 

احدها: ان يكون لمحض الإشارة الى المعنون من دون دخل العئوان فسى 
الحكم اصلاء نحو (أكْرِمْ هذا الجالس )حال كونك مشيرا الى الشخص الخاص الذى 
يستتحق الاكرام لوجود مناط الاكرام فيه. ولا يستحق لاجل كونه جالساً ومعنونا 
بعئوان الجلوس. 

وثانيها: ان يكون العنوان لاجل الاشارة الى عِلَّية العنوان للحكم حدوثاً لا 
بقاءً. بحيثُ لو صدق العتوان ولو آنا لما ثبت الحكم ولو بعد زوال العنوان. كما في 
آيتي السرقة والزنا. حيثُ يكفي فيهما صدى العنوان لثبوت القطع والجلد ولو بعد 
زوال العنوان. 

وشالثها: ان يكون اخذ العنوان موضوعا للحكم لاجل الاشارة الى علَية 
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العنوان للحكم حدوثاً وبقاء. بحيث يدور الحكم مدار صدق العنوان. فمتى صدق 
العنوان كان الحكم ثابتاً. ومتى لم يصدق العنوان لم يصدق الحكم. نحو (قسلّد 
المجتهد) يدور وجوب التقليد مدار الاجتهاد حدوثا وبقاءً كما هو ظاهر. 

اذا عرفت هذه المقدمة فاعلم ان المشتق في الآبة الشريفة لو كان من القسم 
الثالث. بحيثُ يكون الحكم فيها يدور مدار صدق العنوان حدوثا وبقاء. 
فاستد لاله اللا بالآبة الكريمة يبتني على كون الظالم فيها حقيقة في الاعم. لانه لو 
لم يكن حقيقة في الاعم لم يكن هذا العنوان باقيا للثلاثة المعهودة حين تتصديهم 
للمنصب الجليل وهو الامامة. 

واما اذا كان العنوان من قبيل القسم الثاني. بيت كان يكفي فئ عدم اللياقة 
صدق العنوان حدوثا فقط ولو آنأ ماء لثبوت عدم نيل العهد الى آخر بقاء المنلبس 
بالظلم الاني. فاستدلال الامام بالاية الكريمة لا يبتني على كون الظالم حقيقة في 
الاعم. بل الاستدلال انما يكون لاجل كفاية صدق عنوان الظالم ولو آنا ما في عدم 
نيل العهد والامامة ولو بعد انقضاء الظلم وزوال العنوان. كما في الزاني والزانية, 
والسارق والسارقة. حيثٌ يكفي فيهم صدق العنوان بلحظة لثبوت القطع والجلد ولو 
بعد زوال عنوان الزاني والسارقء ولا دليل عقلا ولا نقلا على كون الآبة المباركة من 

قبيل القسم الثالث. اوجح عي يكون قرينة مقامية. بل قرينة عقلية 

على كونها من قبيل القسم الثاني. , يحي ان سدق وان : الظالم ولو في مدة قليلة 
يكفي لعدم نيل منصب الامامة لاسيما الأشخاص المعهودين ألى آخر عمرهم. ولا 
يخفى ان المناسب لذلك ان لا يكون المتقمّص بالامامة متلبّسا بالظلم اصلا ولو كان 
اناما 

قوله : ولا قرينة على النحو الأول لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني ...الخ المراد 
من النحو الاول هو النحو الثالث وانما عبر المصنف عن الثالث بالاول لانه لما قدم 
النحو الثالث على النحو الثاني في قوله: واما اذاكان على النحو الثانى فلذا قال هو 
الاول وهو اول اضافي بالنسبة الى الثاني وثالث حقيقي من ا ذكر ثالثاً 
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ضمن المقدمة. والوجه عند المصنف ولعلّ وجهه سرعة المصنف بالجواب عن 
الوجه الثالث للخصم كما لا يخفى. 

قوله : ان قلت نعم ولكن الظاهر ان الاهام عليه انما استدل ...الخ استشكل على 
جواب المصنف بانه سلمنا ان الاية الشر يفة في مقام جلالة قدر الامامة والخلافة 
وان المناسب لها ان يكون المشتق فيها من القسم الثاني فيكفي صدق عنوان الظالم 
ولو فيما مضى في عدم نيل العهد والامامة ولكن لمًا كان المشتق من قبيل القسم 
الثاني حينئذٍ فلا محالة من كونه مستعملاً فيمن انقضى عنه المبداً. اذ الاستعمال في 
المتلتس بالمبد! في الحال لا يجتمع مع بقاء الحكم بعد زوال العنوان عن المعنون 
وعن المتقمّص بالامامة لزوال الحكم بعد زوال الموضوع. 

فاذا كان مستعملاً فيمن اتقضى عنه المبدأ كان مجازا قهراً على رأي المصنف, 
فيكون استدلال الامامعليةٍ مبنياً على الاستعمال المجازي. والمجاز خلاف الاصل. 
بخلاف ما اذا قلنا ان المشتق حقيقة في الاعم فيكون الاستدلال مبنياً على 
الاستعمال الحقيقي. وهو اولى وارجح عند التعارض من المجاز كما سبق في 
تعارض الاحوال. 

قوله : قلت انه لا يستلزم استعمال المشتق فيمن انقضى عنه المبداً ان يكون 
مجازياً. لان الجري في الآية الشريفة انما يكون بلحاظ حال التلبس ويكون المعنى 
هكذا (من كان ظالما ومشركا في الزمان السابق قبل طلوع الاسلام لن ينال عهدي 
ابدا) قلا تجوّز حينئذٍ حتتى يكون الاستدلال مبنياً عليه. أي على المجاز. 

قوله : ومن الواضح ان ارادة هذا المعنى لا يستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس... 
ولا يخفى ان كون الظلم كافيا حدوثا لا بقاء في عدم نيل الامامة لا ييتلزم 
الاستعمال للمشتق بلحاظ حال الانقضاء لا بلحاظ حال التلبس. فبالتتيجة ظهر 
بطلان القول بكون المشتق موضوعا للاعم. كما ظهر ان استعمال المشتق بلحاظ 
حال التلبس يكون على نحو الحقيقة دائما كما في الاية الشريفة. وكل موضع اذا 
اخذ الوصف العنواني موضوعا للحكم يكون الاستعمال بلحاظ حال التلبس. كأية 
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السرقة والزنا. وهو ظاهر لا غبار عليه. 

قوله : ومنه قد انقدح ما فى الاستدلال على التفصيل بن المحكوم عليه والمحكوم به 
...الخ وذهب قوم الى التفصيل بين كون المشتق حقيقة في الاعم اذا وقع محكوما 
عليه. نحو: «الزاني والزائية فاجلدوا كل واحد منهما مثئة جلدة4!١‏ ونحو: 
«السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما4!'! لان من وجوب الجلد والقطع. ولو بعد 
انقضاء المبد! وزوال التلئس. يعلم ان كلا منهم -اي الزاني والزانية والسارق 
والسارقة ‏ في الآيتين الشريفتين حقيقة في الاعم. اذ لو كانت حقيقة في المتلبس 
بالمبد! في الحال لم يجز الجلد ولا القطع بعد القضاء الميدا. وبين كوئه و 
نحو (زيد مجتهد) فهو حقيقة في المتلبس. 

فاجاب المصنف: بان المشتق في الآيتين الكريمتين مستعمل فيمن انسقضى 
عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس نظير الآية الشريفة #لا ينال عهدي الظالمين» أي 
من كان زانياً أو سارقا يجب جلده وقطع يذه. فلا ينافي ارادة حال التلبس مع نبوت 
الجلد والقطع بعد انقضاء المبدا. 

هذا مضافا الى أن الالتزام بتعدد الوضع للمشتق على حسب وقوعه محكوما 
عليه ومبتداً أو محكوماً به وخبرا خلاف الوجدان. فالقول الصحيح ان المشتق 
حقيقة في المتلبّس بالمبد؛ فى الحال لصحة السلب عمن انقضى عنه المبدا فى حال 
الجري لاسيما بضميمة كلمة (الآن) اليه فيقال (زيد ليس بزان الآن) بل (كان زانياً 
فيما مضى) وكذا السارق. 


بقبة الاقوال فى المشتق : 
قوله : من مطاوى هاهنا وفى المقدمات ظهر حال سائر الاقوال وما ذكر لها مسن 
الامتدلال ولا بسع المجال ...الخ وقال بعص بتفصيل آخر وهو ان العيداً اذا كان من 


)١1(‏ سورة النور: آاية ؟ 
("اجورة البائدة: ايا 
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قبيل الافعال كالقيام والقعود ونجوهما ويكون الانقضاء فيها برفع اليد عن تلك 
الافعال ولو آنأ ما كان المشتق حينئذٍ حقيقة في المتلبس في الحال ومجازأ فيمن 
انقضى عنه المبدأ. 

واما اذا كان من قبيل الملكة والقوة والاستعداد كما في المجتهد والمهندس 
والمفتاح والمكنسة وما شاكل ذلك فالانقضاء فيها لا يكون الا بزوال القوة والملكة 
والاستعداد فما دامث قوة الاستنباط موجودة في المجتهد أو استعداد الفتح موجود 
في المفتاح فالتلبس فعلي وغير زائل. فيكون المشتق حقيقة ايض في المتلبّس في 
الحال ومجازاً فيمن انقضى عنه المبداً. وان كان المبدأً من قبيل الحرفة والصنعة فما 
دام لم يتركها ولم يعرض عنها فالتلبّس فعلي وان لم يشتغل البناء والمعمار في البناء 
والعمارة. وكذا المجتهد فما دام لم تزل ملكة القدسية الاجتهاد فتلبسه باق سواء 
اشتغل بالاستنباط فعلا أم لم يشتغل فيكون المشتق حينئذٍ حقيقة في الاعم. 

فيقول المصنف: ان المشتق في كل موضع يستعمل بلحاظ حال التلبس سواء 
بقى التلبس الى جري المشتق على الذات نحو (زيد مجتهد) أم لم يبقَ اليه نحو: (هو 
زان) أو (هو سارق). 

ولا ينفاوت اختلاف المبادئ فعلاً وملكة واستعدادا وحرفةٌ وصنعةٌ وهو لا 
يوجب الاختلاف في وضع المشتق للمتلبّس بالمبد! في الحال. وفي ضوء هذا ظهر 
الحال في اسم الآلة واسم المفعول. بتقريب ان هيئة اسم الآلة قد وضعت للدلالة 
على الاستعداد والقابلية ويكون هذا الصدق حقيقيا وان لم يتلبس الذات بالمبد! 
فعلاً كالمفتاح. واما اسم المفعول فلان الهيئة فيه قد وضعت لان تدل على وقوع 
المبدأ على الذات وهذا المعنى مما لا يعقل فيه الانقضاء لان ما وقع على الذات باق 
فكيف يعقل انقضاؤه عنها ضرورة ان الشيء لا ينقلب عما وقع عليه والمفروض ان 
الضرب ملا وقع على الذات فدائما يصدق انه ممن وقع عليه الضرب. فخروجهما 
عن محل الكلام والخلاف باطل اذ لكل مشتق يكون حال التلبس ففميجري على 
الذات بلحاظ حال التلبس دائما. غاية الامر تلبس الذات على حسب الشىء وعلى 
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قدر المبد! ولا جدوى للتعرض لتفصيلات أُخَرَ من اراد الاطلاع عليها فعليه 
بالمطولات لاسيما القوانين والفصول. 


هل المشتق بسيط أو مركب ؟ 

قوله : بقى اموران مفهوم المشتق على ما حققه المحفق الشريف فى بعض حواشيه 
...الخ الامر الاول: في بساطة مفهوم المشتق وتركبه: فيه خلاف بين الاعلام. ذهب 
المحقق الشريف في حاشيته على شرح (المطالع) الى ان سفهوم المشتق بسسيط 
منتزع عن الذات بلحاظ تلبس الذات بالمبد! واتصافها به واستدل عليه بعد ان عرف 
الماتن النظر بانه «ترتيب امور معلومة لتحصيل الامر المجهول» فذكر الشارح نب 
انما قال المائن (امور) لان الترئيب لا يتصور في الامر الواحد. الى ان قال وهذا لا 
يشمل التعريف بالفصل وحده كتعريف الانسان بالناطق وحده أو بالخاصة وحدها 
كتعريفه بالضاحك, فأجيب عن هذا الإشكال بان المشتق. وان كان في اللفظ مفردا. 
الا أن معناه شيء ثبت له الحدث فيكون من حيثٌ المعنى مركباً. فاورد الشريف في 
حاشيته عليه بان مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم المشتق اصلا. 

توضيح اشكال الشريف: ان الشيء الذي ينحل اليه مفهوم المشتق اما ان 
يراد به مفهومه أو مصداقه. فان كان الاول لزم دخول 'لعرض العام في الفصل لآن 
مفهوم الشيء عرض عام بشهادة صدقه على المتباينات من جميع الجهات. فاذا كان 
معنى الناطق الذي هو فصل الانسان شيئاً له النطق لزم ما ذكر ودخول العرض العام 
في مفهوم الفصل محال اذ الفصل ذاتي. وكل ذاتي داخل في حقيقة الشيء. وكل 
عرض عام خارج عن حقيقة الشيء. فيستحيل ان يدخل أحدهما في مفهوم الآخر. 
كما يستحيل دخول النار في مفهوم الماء. وان كان الثاني لزم انقلاب القضية الممكنة 
الى الضرورية, فان قولنا الانسان ضاحك قضية ممكنة خاصة أو عامة, فلو كان 
معنى الضاحك مصداق الشيء. الشيء الذي له الضحك كان ذلك المصداق عين 
الانسان, فتصير القضية المذكورة في قوة قولنا (الانسان انسان) ولا يخفى ان حمل 
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الشي ء على نفسه ضرورى. فكلاهما باطل بل محال, 

اما استحالة دخول العرض العام في مفهوم الفصل فلان الفصل جزء السوع 
ومقوّم له. والعرض العام خارج عن النوع غير مقؤْم له فلو دخل العرض العام في 
مفهوم الفصل لزم اجتماع النقيضين, واما استحالة انقلاب المسمكئة الخاصة الى 
الضرورية فلان الممكنة الخاصة تكون لسلب الضرورة من الجانبين اي الجانب 
الموافق والجانب المخالف. 

فاذا قلنا (كل انسان كاتب بالامكان الخاص) فمفاده ان ثبوت الكتابة ليس 
ضر ورياً لافراد الانسان. والا لكان جميع افراد الانسان كاتبا. ويكون مفاده ان 
سلب الكتابة ليس ضروريا عن افراد الانسان. والا لا يكون فرد من افراد الانسان 
كاتبا. لان مفاد الضرورية المطلقة ضرورية ثبوت المحمول للموضوع أن كانت 
مو جبة. أو ضرورية سلبه عنه ان كانت سالبة, نحو (كل انسان حيوان بالضرورة) 
و(لا شيء من الانسان بفرس بالضرورة). 

وفي ضوء هذا البيان ظهر بطلان الانقلاب, فلذا ذهب الشريف الى بساطة 
مفهوم المشتق. هذه خلاصة ما افاده المحقق الشريف على ما لخّصه بعض الاعاظم 
وهو صاحب الفصولني. 


اعتراض صاحب (الفصول) على الشريف : 

قوله : وقد اورد عليه في (الفصول) بانه يمكن ان بختار الشق الاول ...الخ قال 
صاحب (الفصول)ء في ردٌ قول الشريف بانه يمكن ان يختار اخذ مفهوم الشيء 
في مفهوم المشتق. ويدفع اشكال الشريف وهو «دخول العرض العام في الفصل 
الذاتي» بان كون الناطق فصلاً للانسان مبني على عرف اهل المنطق حيتٌ اعتبروه 
مجردا عن مفهوم الذات وخاليا عن مفهوم الشيء. وهذا لا يوجب وضع الناطق لغة 
للمعنى الذي اعتبروه فيه. بل من المحتمل أن يكون وضع لفظ الناطق ونحوه من 
المشتقات الآخر لذات ثبت له النطق ولشيء صدر عنه. ولا للنطق الخالى عن 
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الذات وعن الشيء. كما يقوله المحقق الشريف تي . فيكون النزاع في المعنى اللغوي 
المشتق أهو بسيط أم مركب؟ ذهب الى كل فريقٌء فاذا لم يمكن اخذ الشيء في 
مفهوم الناطق لاجل كونه فصلا وكليا ذاتيا عند اهل المنطق فهذا لا يدل على كون 
مفهومه كذلك لغة. ولعل اهل المنطق, بعد تجريده عن الشيء. جعلوه فصلاً للانسان. 

قوله : وفبه انه من المقطوع ...الخ اعترض المصنف على (الفصول) بانه من 
المقطوع واليقين أن (الناطق) قد اعتبره المناطقة فصلا قريبا للانسان يلا تصرف في 
معناه اصلا حتتى يكون معناه عند المنطقي مغايرا لمعناه عند اللغوي, اما على نحو 
الاشتراك واما على نحو المجاز فليس الامر كذلك بل يماله من المعنى اللغوي 
جعلوه فصلاً للانسان. كما لا يخفى. 

قوله : والتحقيق ان يقال ...الخ فأجاب المصنف جوابا تحقيقياً عن قول 
الشريف بان (الناطق) ليس بفصل حقيقي. بل لازم ما هو الفصل. واظهر خواص 
الفصل وانما يكون فصلاً مشهورياً عند اهل المنطق. يوضع عندهم مكان فصل 
حقيقي في تعريف ماهية الانسان بانه حيوان ناطق. 

واشكال الشريف مبني على كون (الناطق) فصلاً حقيقيا. وليس الامر كذلك. 
ضرورة أن النطق. سواء كان بمعنى الادراك أم كان بمعنى التكلم. لا يكون من 
الذاتيات, لان الاول من الكيف النفساني. والثاني من الكيف السمعي. 

فبناء على هذا يكون عرضيا لان كل واحد من الكيف من الاعراض ولكن 
الناطق يكون اظهر خواص الفصل واقرب آثاره ولذا يضع اهل المنطق (الناطق) 
مكان الفصل. واما الفصل الحقبقي للاشياء فلا يعلمه الا علأم الغيوب او من أطلعه 
العالم المطلق على غيبه ومخزونه وهو غيرنا. كما ستاتي الإشارة اليه فى مسفهوم 
(الناطق) بعد ما لم يكن (الناطق) فصلاً حقيقيا لانه لا يلزم حينئذٍ دخول العرض 
العام في الفصل الذاني بل في العرض الخاص الذي لا يكون من الذاتي. ولا محذور 
في دخول العرض العام في العرض الخاص. وهو (الناطق). لانه على كونه من قبيل 
اظهر خواص الفصل يكون عرضا خاصا للانسان ك(الضاحك) له وكل عرض 
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خاص هو من العرضي. ولا يلزم دخوله في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي 
كالجنس والنوع. 

قوله : ولذا ربما يجعل لازمان مكانه اذاكانا منساويى النسبة اليه ويشهد على كون 
(الناطق) فصلاً مشهورياً منطقياً لا حقيقياً ذاتياً. انه يُجعلٌ لازمان مساويان للفصل 
الواقعي مكان الفصل الحقيقي في تعريف الحيوان وهما (الحساس والمستخرك 
بالارادة). 

تقريب الشهادة الى الاذهان. ان بناء المحققين على امتناع فنصلين ذاتيين 
لنوع واحد في عرض واحد فظهر أنهما. اي الحساس والمتحرك بالارادة. من لوازم 
الفصل الواقعي ومن اظهر خواصه ومن اقرب آثاره كالناطق. 

قوله : فتدبر جيدا وهو اشارة الى دقة المطلب المذكور. 

فان قيل: ان الشيء اذا اخذ في مفهوم الناطق والشيء عرض عام فكيف 
يكون الناطق عرضا خاصا للانسان. 

قلنا: نعم, الا انه بعد تقييد الشيء بالنطق. اي شيء له النطق. يكون من اظهر 
خواض الأكننان وغرها شاضاله كما هو ظاف الاخبار علية 

ولا يخفى ان المقصود بالعرضي هنا مقابل الداتي باب الايساغوجى وهو 
جنس ونوع وفصل. والعرضي عرض خاص كالضاحك للانسان وعرض عام 
كالماشي له. 


جواب (الفصول) ثانياً : 

قوله : ثم قال انه يمكن ان بختار الوجه الثاني ايضا ...الخ فاذا فرغ صاحب 
(الفصول) من الشق الاوّل للاشكال شرع في جواب الشق الثاني عنه. وقال: انه 
يمكن أن يوْخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق ايضا كما يصح اخذ مفهومه في 
مفهومة: واجحاب عن اشكال القلاب الامكان الى الشرورة نينا حاضله: ان المحمول 
في مثل (الانسان كاتب بالامكان) لا يكون المصداق الخارجي للكاتب الذي هو 
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الانسان الخارجي لاتحاد مصداقهما في الخارج. لذا يصح حمله عليه فسيقال 
الانسان كالانسان بالضرورة كي يلزم الانقلاب. اذ ثبوت الشيء لنفسه ضروري. 
لان قضية (الانسان كاتب) تصير على تقدير أن يكون ٌٍظ الكاتب فيها 
المصداق الخارجي للكاتب. ولا ريب ان المصداق الخارجى للكاتب ينطبق على 
الانسان. ولكن المراد يكون الانسان المقيّد بالكاتب في قوة (الانسان هو الانسان 
الكاتب). فالمحمول هو الانسان المقيد بوصف عنواني وهو الكاتب. ومن الواضح, 
مع امكان القيد, لا يصير المقيد ضر وري الثبوت للموضوع. فلا انقلاب في البين ولا 
اشكال. انتهى كلامه رفع مقامه. 

قوله : وبمكن ان يقال ان عدم كون ثبوت القيد ضرورياً لا يضر بدعوى الانقلاب 
...الخ شرع المصنف بر في رد كلام صاحب (الفصو لاني فقال؛ «ان تقيّد المحمول 
بقيد الامكان لا يقدح في دعوى الاتقلاب». بيان ذلك: ان المحمول اما أن يكون 
ذات المقيد والقيد خارجا والتقيد داخلا. واما ان يكون مجموع المقيد والقيد معا. 

فعلى الاول: يلزم الانقلاب قطعا. لان المفروض ان المحمول هو ذات المقيد 
من حيثٌ هي هي. مثل الانسان الذي هو جزء معنى الكاتب المشتق على الفرض. 
فصارت قضية (الانسان كاتب بالامكان) في قوة قولنا (الانسان انسان له الكتابة) 
ومن الواضح أن ثبوت الانسان للانسان ضروري لانه من قبيل ثبوت الشيء لنفسه 
وهو ضروري. 

وعلى الثائي: يلزم الانقلاب ايضا. غاية الامر ان المنقلب الى الضرورية 
حينئدٍ جزء القضية وهو المقيد الذى هو جزء المحمول والجزء الآخر المحمول. 

توضيح : وهو ان: المحمول المركب من اجزاء يحمل كل جزء منه على 
الموضوع ولاجل هذا تنحل قضية واحدة صورة الى قضايا متعددة. نحو (هذا المائع 
سكنجبين) اي (هذا خل) و(هذا سكر) فمثل (الانسان كاتب بالامكان) ينحل الى 
(الانسان انسان) والى (الانسان له الكتابة) اي (هو كاتب). 

ومن المعلوم ان القضية الاولى ضرورية. وهي (الانسان انسان) والثانية هي 
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محوودس 


الفرق بين الاوصاف والاخبار الا بما قبل علم المخاطب وبعد علمه. فالقول الذي 
يحكي عن النسبة قبل علم المخاطب بها يكون خبراً. والقول الحاكي للنسبة بعد 
علم المخاطب بها وصف. مثلا: اذا قلنا (جاءني زيد العالم) فالسامع اذا علم يكون 
زيد عالما قبل أخبار المتكلم عن مجيء زيد فالعالم يكون وصفا لزيد. واما اذا لم 
يعلم بكونه عالما قبل اخباره عن مجيئه فالعالم خيرا له. ولذا اشتهر عند النحاة ان 
الاوصاف قبل العلم بها اخبار والاخبار بعد العلم بها اوصاف. فاذا قلنا (زيد كاتب) 
فان عَلِمَ المخاطب بوصف كتابة زيد قبل اخبار المتكلم فالكاتب يكون وصفا لزيد. 
فتكون القضية حينئدٍ ناقضنة بقيدية من قبيل تقييد الموصوف بوصف. وان لم يعلم 
بهذا الوصف قبل الاخبار فهو خبر له. فتكون تامة خبرية. وعلى كلا التقديرين 
نكو الاولى شرورية مظلقة والثائية مكلة عامةآر خاصة: 

أعلم ان الامكان على قسمين عام وخاص. الاول يسلب الضرورة دائما عن 
الجانب المخالف للقضية. واما بالاضافة الى الجانب الموافق فهو ساكت عنه. 
والمراد من الجائب الموافق النسبة التي ذكرت في متن القضية. فان كانت ايجابية 
تعاتب خلاتها ف ومنلاب النبيية ات فيز مبانية وان عاقق بسلية قمخالتها عسو 
ايجاب النسبة اي نسبة ايجابية. مثلا: اذا قلنا (الانسان كاتب بالامكان العام) اي 
سلب الكتابة ليس بضرورى سواء كان تبوته له طحروريا أم لا + وام اذا قلنا 
(الانسان ليس بكاتب بالامكان العام) اي ثبوت الكتابة للانسان ليس بضروري 
سواء كان سلبه عنه ضروريا أم لا. ولذا سمّي بالعام لانه يشمل الواجب الوجود. 
والممكن الخاص اذا قيّد بالايجاب كما في المثال الاول. ولانه يتسمل الممتنع 
الوجود كشريك الباري. والممكن الخاص اذا قِيّد بالسلب والعدم كما فى المثال 
الثاني. ْ 
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والثاني: يسلب الضرورة عن الطرفين داتما. مثلا: اذا قلنا (الانسان كاتب 
بالامكان الخاص) اي ثبوت الكتابة ليس ضروريا. والا لكان جميع افراد الانسان 
كاتبا. أي سلب الكتنابة ليس بضر وري والا لم يكن فرد من افراد الانسان كاتبا. 
ولاجل هذا كانت من القضايا المركبة المعتبرة لانها في قوة الممكتتين العامتين 
الموجبة والسالبة. واما الممكنة العامة فهي من البساتط لاشتمالها على حكم واحد 


أما الايجاب واما السلب. 
عقد الحمل وعقد الوضع في القضايا : 


قوله : فعقد الحمل ينحل الى القضية كما ان عقد الوضع ينحل الى قضية مطلقة عامة 
عند الشيخ ابن سيناه وقضية ممكنة عامة عند الفارابى اعلم ان كل قضية تشتمل على عقد 
الوضع وعلى عقد الحمل. والمراد من الاول 5 عقد الوضع ‏ هو اتتصاف ذات 
الموضوع بوصفه العنواني .نحو انسانية الانسان في قولنا (الانسان ناطق). والمراد 
من الثاني -أي عقد الحمل- هو اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول. وهو 
يختلف لانه قد يكون بالضرورة اذا كان بوت وصف المحمول لذات الموضوع أو 
سلبه عنه ضروريا كما في الضرورية المطلقة نحو (كل انسان حيوان بالضرورة). 
ونحو (لا شيء من الانسان بشجر بالضرورة). وقد يكون بالدوام اذا كان ثبوت 
وصف المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه دائميا. نحو: (كل فلك متحرك دائما) 
و(لا شيء من الفلك بساكن دائما). 

والفرق بين الداوم والضرورة. ان في الول داق الدوام لا يستحيل الانفكاك 
وان له ينفك وصف المحمول عن ذات الموضوم. وفي الثاني -أي الضرورة- 
يستحيل الانفكاك. تسمى هذه القضية دائمة مطلقة. وقد يكون بالفعل كما في 
المطلقة العامة. نحو: (كل انسان ضاحك بالفعل) اي في احد الازمنة. ونحو (لا شيء 
من الانسان بضاحك بالفعل). وقد يكون بالامكان العام نحو (كل انسسان تاتب 
بالامكان القام) وتعى (لآ شى من الأنسان يكانب بالأمكان العام رش يكنون 
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بالامكان الخاص مثاله هو مثال الامكان العام مع تبديل لفظ (العام) بلفظ (الخاص) 
اذا علم ما ذكر. واختلف في عقد الوضع قال الشيخ أبو علي بن سيناتئيٌ: هو بالفعل 
فهو ينحل ألى المطلقة العامة عنده. وقال المعلم الشاني ابو نصر الفارابي: هو 
بالامكان العام فهو ينحل الى الممكنة العامة. ونتيجة هذا الاختلاف تظهر فى 
التكنين الستوى للسكدين .وعدع المكاسه مكلاً: اذا اضر مركوب ويد بالفمل 
بالفرس. صدق كل حمار بالامكان مركوب زيد بالامكان, العام أو الخاص. ويصدق 
عكسه وهو بعض مركوب زيد بالامكان حمار بالامكان. هذا على رأي الفارابي 
ومن تبعه. 

واما اذا قلنا كل حمار بالفعل مركوب زيد بالامكان. فهذا صادق بناء على 
انحصار مركوب زيدبالفرس. ولا يصدق عكسه وهو قولنا بعض مركوب زيد بالفعل 
حمار بالامكان, لان مركوب زيد بالفعل هو الفرس فقط. ولا يكون مركوبه بالفعل 
حمارا بالفعل ولا حمارا بالامكان. وهذا بناءً على مختار الشيخ ومن تبعه وهو 
الاظهر عند المحققين. وفي ضوء هذا. فان اخترنا قول الشيخ فلا عكس للممكنتين, 
وان ذهبنا الى رأي الفارابي فيكون العكس لهما. كما علم من المثال السابق. 

اذا علم ما ذكرنا فاعلم: ان وجه انحلال القضية الواحدة الى قضيتين بلحاظ 
عقد الحمل هو كون القيد. كذات المقيد. محمولا على الموضوع., والسدّ فيه انه لا 
فرق في الواقع بين الوصف والخبر. لان الخبر في الحقيقة وصف ايضاء كما ان الحال 
فى الحقيقة وصف أيضا.ء والفرق: بين الوصف والخبر والحال اعتباري لانه ان قارن 
عامل الموصوف في الزمان يعبّر في الاصطلاح عن الموصوف بذي الحال وعن 
الوصف بالحال. مثل: (جاءني زيد راكبا) لمقارنة زمان ركوبه لزمان مجيئه. والا فان 
علم المخاطب بالوصف قبل اخبار المخبر بهذا الوصف يعبّر عنه باسم اصله وهو 
الوصف كما يعبر عن الموصوف باسم اصله وهو الموصوف. نحو: (جاءنى زيد 
العالم) اذا علم المخاطب بكونه عالما قبل الاخبار في الماضي عن 500 ان لم 
يعلم به قبله فيعّر عن الوصف بالخبر وعن الموصوف بالمبتدا وان لم يكن الكلام 


7.1 :مط :لام 0ع أمعدعط 


11١١131.‏ 5://[3ماط :لاط امعأمعوع)مط 


بعنوان خبري كالمثال السابق. غاية الامر بفرق قليل وهو اضافة ضمير الفصل 
بينهما اذا كانا معرفتين لدفع الالتباس اي التباس المبتد! بالموصوف. والخبر بالصفة, 
فيقال (جاءني زيد هو العالم) لان الفاصلة بالاجنبي جائزة بين المبتد! والخبر. 
ولكن لا تجوز بين الموصوف والوصف. فاذا قلنا: (كل انسان كاتب) فالكاتب ينحل 
الى انسان له الكتابة فصارت قضية (كل انسان كاتب بالامكان الخاص) فى قوة (كل 
انسان انسان) و(كل انسان له الكتابة). ْ 

ولا شك ان الاولى ضرورية, لانه اذا اخذ مصداق الشىء فى مفهوم الكاتب 
ومصداقه في مفهومه لا يكون الا انسانا. كما ان عقد الوضع ا قضية مطلقة 
عامة يحكم فيها بفعلية النسبة أو بسلبها عند الشيخ. والى ممكنة عامة يحكم فيها 
بسلب الضرورة عن الطرف المخالف للقضية دائما. فاتقلاب الممكنة العامة الى 
الضرورية المطلقة قطعي. سواء كان القيد داخلا في المحمول كما في الفرض الثاني 
أم خارجا عنه كما في الفرض الأول. 

قوله : فتأقل وهو اشارة الى ان دعوى انحلال الممكنة العامة الى الضرورية 
المطلقة على الشق الثاني مدفوعة ضرورة ان المحمول هاهنا هو الانسان المقيد 
يوصف الكتابة في القضية الاولي, لان الكاتب وضع للانسان الذي ثبتت له الكتابة 
لا للانسان المطلق وطبيعته بما هى هي. ومن المعلوم ان قيد الكتابة ليس بضروري. 
فالمصنف آي ايّد قول (الفصول) بقوله فتأمل كما لا يخفى. 

قوله : لكنهييٌ تنظر فيما افاده بقوله (وفيه نظر) ...الغ لكن صاحب (الفصول) 
اظهر النظر في جوابه عن الانقلاب الذي يقوله الشريف على تقدير اخذ مصداق 
الشيء في مفهوم المشتق. 

توضيح نظره: فيما افاده من عدم الانقلاب. هو ان الذات المأخوذة في 
مفهوم المشتق مقيدة بالوصف قوة أو فعلاً. مثل الانسان الذي له الكتتابة الذي اخذ 
في مفهوم الكاتب ان كان واجداً لوصف الكتابة في الواقع فيصدق الايجاب حيئئذٍ 
بالضرورة. لان قولنا زيد كاتب بالامكان. يرجع الى قولنا (زيد الكاتب بالقوة أو 


17.1 :05ل :لام 0ع أمعدعط 


1.00و طط |11 5://[3ماط :لاط معأمعوع)م 

بالفعل) كاتب بالقوة بالضرورة أو كاتب بالفعل بالضرورة. وان كان فاقداً له في 
الواقع. فيصدق السلب بالضرورة. مثلاً؛ اذا لاحظنا الانسان الكاتب في مقهوم 
الكاتب فهذا الانسان كاتب بالضرورة. واذا لاحظنا الانسان غير الكاتب مثل كونه 
أمياً فيه فيصدق السلب حينئذٍ بالضرورة. انتهى كلامه. 

قوله : ولا يذهب عليك صدق الايجاب بالضرورة ...الخ اذا لم بقدح عدم 
ضرورية القيد وهو وصف الكتابة بانقلاب الممكنة الى الضرورية على قول 
(الفصول). فاعترض المصنف عليه وقال: ان لحاظ تقيد ذات الموضوع بوصف 
المحمول لا ينفع في دعوى الانقلاب, والا يلزم انتفاء الممكنة العامة والخاصة. 
وانحصار القضايا بالضرورية المطلقة. ضرورة ضرورية ثبوت المحمول الذي فيد به 
الموضوح نحو (الانسان الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالقوة أو كاتب بالفعل 
بالضرورة)., و(الانسان الضاحك ضاحك بائضرورة). وكذا في طرف السلب نحو: 
(الانسان غير الكاتب ليس بكاتب بالضرورة). ونسمى هذه القضية ضرورية بشرط 
المحمول. وعلى هذا لا نبقى الممكنة العامة ولا الخاصة ولا المطلقة العامة ولا 
العرفية العامة ولا الدائمة المطلقة. 

ولكن هذا واضح الفساد. لكون المناط في موارد القضايا وجهاتها هو لحاظ 
نفس المحمول مع قطع النظر عن فيوده للموضوع ومع قطع النظر عن تبوته له أو 
نفيه عنه نبو تا. ومع قطع النظر عن كيفية ثبوته له هل هي بالضرورة أو بالدوام أو 
بالامكان أو بالفعل في القضايا الجوشية: أو نفيه عنه كما في السالبة. مع قطع النظر 
عن لحاظ امر الخارجي مع المحمول. 

والحال ان مذعى صاحب (الفصول) هو انقلاب الممكنة الى الضرورية 
بمجرد اخذ الذات ومصداق الشيء في مفهوم المشتق من دون لحاظ تقيّد ذات 
الموضوع بوصف المحمول. وهذا ليس صحيعاء لان الشيء المقيد بوصف 
الامكاني وهو وصمف الكتاية امكاني الثنبوت لا يكون ضروري الثبوت. 

نعم اذ! لا حظنا تفيّد ذات الموضوع بوصف المحمول تصير جميع القضايا 
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سواء كانت ممكتة آم كانت غيرهاء ضرورية مطاقة قرط المحمول: 

فبالنتيجة ان اشكال صاحب (الفصول) في الانقلاب الى الضرورية على 
فرض اخذ الذات في مفهوم المشتق بلحاظ فيد المحمول وهو وصف الككتابة اذ 
المحمول المقيد بقيد الامكاني امكاني وليس بضروري. ولكن غفل عن نفس 
المحمول للموضوع اي عن نفس وصف المحمول لذات الموضوع. ويعبارة اخرى 
اذا اخذ الذات في مفهوم المشتق فان لاحظنا الذات مقيدا بالمحمول في الواقع 
وصارت القضية حيئئذٍ ضرورية وهذه الصيرورة لا تنفع في المدعى؛ لان المدعى 
هو أنه ان اخذ الذات في مفهوم المشتق يلزم انتقلاب الممكنة الى ضرورية. فان 
لاحظنا التفيبد في القضايا الموجّهة فصار كل القضايا ضرورياً بشرط المحمولء فلا 
تبقى الممكنة العامة ولا الممكنة الخاصة ولا المطلقة العامة ولا الدائمة المطلقة بل 
كلها ضر وري بشرط ثبوت وصف المحمول لذات الموضوع أو بشرط سلبه عنه. 

مثلا: اذا قلنا (زيد كاتب بالامكان) فهو قضية ممكنة. إما العامة وإما الخاصة 
في نفسها. وان لاحظنا زيدا بشرط كتابته في الواقع ونقول (زيد الكاتب كاتب) فهذه 
لا محالة تكون ضرورية. واذا لاحظنا زيدا بشرط عدم كتابته ونقول (زيد غسير 
الكاتب ليس بكاتب) فهذه أيضا ضرورية. غاية الامر تكون ضرورية السلب, كما 
ان الاولى ضرورية الايجاب فيكون مدعى صاحب االفصول) انقلاب الممكنة ألى 
ضر ورية بمجرد اخذ الذات في مفهوم المشتق لا بشرط المحمول. وبعبارة اخرى ان 
القضايا في حد نفسها موجّهة بجهة إما الضرورة وإما الدوام وإما الامكان وإما 
بالفعلية. فكلها بشرط تقييد الموضوع بوجود المحمول او عدمه يصير ضرورياً. 
ولكن ليس الكلام في ضرورية القضايا بشرط المحمول. بل انما الكلام في انقلابها 
فى حد نفسها من الامكان الى الضرورة على فرض الشق الثاني. 

فالضرورة في الإشكال تكون ضرورة بشرط المحمول وهي خارج عن محل 
النزاع. فالذي ادعاه صاحب (الفصول)ت هو إنقلاب القضية الممكنة الى الضرورية 
المطنقة من حيثٌ هي هي. لا بلحاظ اشتراطها بوجود المحمول للموضوع أو بشرط 
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4ف اميد موود نممو وسو وموس وا دوعيو ل اليذانة فى تو شيج الكفان: » 
عدم المحمول للموضوع. والحال ان انقلاب الممكنة الى الضرورية مشروط بشرط 
ملاحظة وصف المحمول للموضوع كما ادّعاه المصنئفء'ُ واما صاحب (الفصول), 
فادعى الانقلاب بمجرد ثبوت النسبة في الموجبة أو بمحض سلب النسبة قي 
السالبة, 

فالمصنف ادعى الانقلاب بشر طالمحمول ايجاباً أو سلبأً. وصاحب (الفصول) 
ادعى الانقلاب بلا شرط تقيد الموضوع بوصف عنوان المحمول. وبين الادعاءين 
بون بعيد كما لاا يخفى. 

اعلم ان المراد من مادة الققضية هو كيفية النسبة الواقعية, اذ نسبة المحمول الى 
الموضوع في الواقع مكيّفة بكيفية مثل ألضرورة والدوام والامكان والفعل. ومن جهة 
اللفظ الدال عليها كلفظ الضرورة والامكان وغيرهماء ولذا يقال فان طابقت الجهة 
المادة فالقضية صادقة نحو (كل انسان حيوان بالضرورة). وان خالفتها فهي كاذبة 
نحو (كل انسان حجرٌ بالضرورة). 

ثم قال صاحب الفصول: انه يمكن ان يستدل بهذا الوجه على بطلان الوجه 
الاول لانه على فرض اخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتق يلزم انقلاب الممكنة 
الى الضرورية ايضاء. لان صدق الشيء على مصاديقه ضروري ولا بالامكان. 
فالانقلاب متحقق على احتمال الاول ايضا ولا وجه لتخصيص الانقلاب بالوجه 
الثاني. انتهى كلامه. 

قوله : فان لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقها ...الخ واجاب المصنف عن 
كلام (الفصول) بان صدق الشيء على مصاديقه ضروري اذا كان مطلقا غير مقيد 
بوصف الكتابة ونحوها. واما اذا كان الشيء مقيدا بوصف الكتابة فيقال (الانسان 
شيء له الكتابة) فليس صدقه عليه بضروري. لان المقصود من الانسان فرد منه 
نحو (زيد) مثلاً. فيحتمل أن يكون (زيد) الانسان شيئا غير الكاتب. فدعوى 
صاحب (الفصول) الانقلاب في الصورة الاولى غير مسموعة. 

قوله : وقد انقدح بذلك عدم نهوض ها افاد بابطال الوجه الاول كما زعمه ...الخ لان 
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صدق الشيء على افراده ومصاديقه ضروري اذا كان مطلقا, واما اذا كان مقيدا بقيد 
الخاص فليس ثبوته ضرورياً لافراده, اذ من المحتمل ان يكون الانسان شيئاً غير 
الكاتب. ففي الوجه الاول لا يلزم انقلاب الممكنة الى الضرورية. 

نممان لوحظ موضوع القضية الضرورية بشرط المحمول لزم الانقلاب حينئظٍ. 
وقد سبق أن مدعى صاحب (الفصول) انقلاب الممكنة بالضرورية بلا شرط لا 
بلحاظ شرط المحمولء وقد عرفت حال الشرط انه لا يصحّح الاتقلاب الذي هو 
مقصود (الفصول)ن. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى الفرق بين قولنا (الانسان انسان له الكتابة) على 
فرض اخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق. وبين قولنا (الانسان شيء له الكتابة) 
على اعتبار مفهوم الشيء فيه. 

وفي الثاني لا يكون الانقلاب موجودا لانه يمكن ان يكون الانسان شيئا غير 
كاتب. مضافا الى انه في الاول, لما اخذ الموضوع في المحمول فصارت ضرورية. 
لاستحالة سلب الشيء عن نفسه. فثبوت الشيء لنفسه ضروري بخلاف الثاني. كما 


اصلاح برهان شريف السادات : 


قوله : ثم انه لو جعل التالى فى الشرطية الثانية زم اخذ النوع فى الفصل ضرورة ان 
مصداق الشيء الذي له النطق هو الانسان كان أليق بالشرطية ...الخ فالتفت المصنف:يي الى 
النوع في الفصل لا انقلاب الامكان الى الضرورية لانه كان مناسباً للشرطية الاولى. 
بل كان الاولى لفساده مطلقا. 

ومن الواضح ان في كلام الشريف فضيتين شرطيتين: 

الاولى: هي انه لو اخدذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتق للزم دخول الع ... 
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والثانية: انه لو أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق للزم انقلاب الممكنة 
الى الضرورية. فظهر ان المراد من التالى في الثانية الجملة الاخيرة. 

وقال المصنفةآيٌ الاولى تبديل انقلاب الممكنة الى الضرورية بدخول النوع 
فى الفصل. والمراد من النوع هو (الانسان». والمراد من الفصل هو (الناطق). وصدق 
الناليين على الناطق واضح الفساد. لانه على فرض اخذ مفهوم الشيء في مفهوم 
المشتق يلزم دخول العرض العام في الفصل وهو فاسد كما مر وجهه. ولانه على 
تقدير اخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق يلزم دخول النوع في الفصل وهذا 
ايضا فاسد مطلقا, أي سواء كان الناطق فصلا واقعياً للانسان أم كان فصلاً مشهورياً 
لازم مساوياً للفصل الواقعي يوضع مكانه في الحدود والتعاريف, وذلك لاستحالة 
دخول كلي الذاتي في الكلي الذاتي. بناء على كون (الناطق) فصلا واقعيأ للانسان 
كما عليه المناطقة. ولاستحالة دخول الذاتي في العرضي الخاص وهو (الناطق) بناءً 
علىكونه لازماً مساوياً للفصل الحقيقي. فالناطق على مبنى المصنف عرضي خاص 
للانسان ك(الضاحك) له. بخلاف اخذ العرض العام الذي هو مفهوم الشيء في 
الفصل وهو (الناطق) لان فساد هذا يكون متفرّعا على كون الناطق فصلاً واقعياً 
للانسان واما بناء على كونه لازما مساوياً له وعرضياً خاصا فلا مائع من دخول 
العرض العام في العرض الخاص. لانه يتحقق العام في ضمن الخاص ويندرج فيه 
كاندراج الحيوان في ضمن الانسان, وكاندراج الجسم النامي في ضمن الحيوان. 
وكاندراج الجوهر في ضمن الجسم. 

بقى هنا بيان هو دخول بعض الكليات في بعضها الآخر. كدخول العام في 
الخاص كما أن فساد هذا الدخول ثابت مطلقاً اي سواء كان الناطق فصلاً وافعياً أم 
كان لازما اويا للفصل. 

اما دخول العرض العام. وهو مفهوم الشيء في الفصل. أي فساد هذا الدخول 
فمبتن على كون الفصل. وهو 0 عرفت. 
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« المشتق » م و ل ل و 0 
الاستد لال على دمساطة مفهوم المشتق : 


قوله : فتأمل جيدا اشارة الى دقة المطلب المذكور. قوله : ثم انه يمكن ان 
يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف فى مثل (زيدكاتب) ...الخ وقد استدل 
على بساطة مفهوم المشتق بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل (زيد الكاتب 
جاءني). ويتبادر من المشتق الى الاذهان أمر بسيط وحداني لا مركب من الامرين, 
ولو كانت كلمة الشيء مفهوما أو مصداقا مأخوذة في المشتق لكان الموصوف في 
مثل قولك (زيد الكاتب) مكررا قهرا. وكان مفهوم المثال (زيد شيء له الكتابة) على 
اعتبار اخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتق. أو زيد زيد له الكنناية على اعتبار 
مصداق الشيء في مفهومه. وليس ذلك الا لاجل بساطة مفهوم المشتق وعدم تركبه 
من الامرين. 

فان قبل: ان في المثال الاول لم يكرّر (زيد) الموصوف بل ذكر فيه (زيد 
وشيء)., قلنا: ان الشيء كلي لا وجود له الا في ضمن مصاديقه, فالمراد منه هو 
(زيد) فصار في قوة (زيد زيد له الكتابة). 

قوله : ارشاد؛ لا يخفى ان معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته ادراكا وتصوراً ...الخ 
وهو لا يخلو عن فائدة وهي ان المراد من بساطة مفهوم المشتق أن يكون بحسب 
التصور والادواك واححدا. بان يكون المشتق حاكياً عن معنىّ واحد بحيثٌ لا يتصور 
عند تصوره. اي عند تصور معنى المشتقء ألا شي: واحد لا شيئان. الشجر والحجر 
والمدر فانها حاكية عن معنىّ واحد. فمفهومها واحد تصوراً وادراكاً وحكاية مفهوم 
المشتق نحو (ضارب). ونحو (عالم). وان انحل بتعمل العقل الى شيئين كانحلال 
مفهوم الشجر بتعمّل من العقل الى شيء له الشجرية. وانحلال مفهوم الحجر الى 
شيء له الحجرية. مع وضوح بساطة مفهومهما تصوراً وادراكا. فكذا مفهوم المشتق 
انحل بتعمل من العقل الى شيئين نحو مفهوم (الضارب) ينحل الى ذات صدر عنه 
الضرب. وكمفهوم (الابيض) الى شيء ثبت له البياض. وهكذا سائر المشتقات. 

وبالجملة لاتنثلم ولا تهدم بالانحلال الى الاثنينية بالتعمل العقلى وحدة معنى 
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المشتق تصورا. وبساطة مفهومه ادراكاً. كما لا يخفى. والى بساطة التصوري 
والادراكي. وتركب مفهوم المشتق بالتعمل من العقل يرجع الاجمال والتفصيل 
الفارقين بين المحدود والحد مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتاً. أي مع اتحاد المعرف. 
والمحدود للمعرف والحد ذاتا ومصداقا, ولكن المحدود واحد تصورا وادراكا. وبعد 
تعمل من العقل يصير اثنين وهما جنسه وهو حيوان وفصله وهو ناطق. 

مثلاً: اذا تصوّرنا الانسان انه بشر كان شيئا واحدا تصورا وادراكا. لكن بتعثّل 
من العقل الذي يدرك ماهية الأشياء يكون حيوانا ناطقا وهما ثشيئان. فالتحليل 
العقلي وتعمّله في المشتق يوجب هدم الوحدة تصورا ويحلّه الى اثنين؛ اي الى ذات 
صدر عنه المبدأ مثلاً. كما ان التحليل العقلي في المحدود والمعرف يوجب فتق 
الجمع والرتق. والمراد من الجمع هو بساطة مفهوم المحدود كالانسان مثلاً, وبتعمل 
من العقل, الى الجنس والفصل فترتق البساطة وتفتق ثم تصير اثنين. 


الفرق بين المبد! والمشتق : 

قوله : الثاني: الفرق بين المشتق ومبدئه انه مفهومه ...الخ اعلم ان هنا اشكالاً وهو 
أن المشتق اذا كان موضوعا بمأدته للمبد| وبهيئته للنسبة فكيف يصح حمله على 
الذات مع انه لا يصح حمل المبد عليها فلا يقال (زيد عدل) و(عمرو ضرب). ينبغي 
ان لا يصح حمل المبد! المنتسب الى الذات عليها كالمشتق. فدفم المصنف هذا 
الإشكال بقوله: فالفرق بين الضارب والضرب مفهوما وهكذا بين كل مشتق ومبدئه 
ان الضارب بمفهومه لا يأبى عن الحمل على الذات فتقول (زيد ضارب عمروا). 
والضرب بمفهومه أب عن الحمل على الذات. فلا يصح ان تقول (زيد ضرب) الا من 
باب المبالغة في الاسناد ومن طريق المجاز في الاسناد كما في (زيد عدل). والسر 
في ذلك أن المشتق. وأن كان بسيطا مفهوما. مركبٌ من الذات والحدث. فمفهوم 
الضارب حقيقة هو ذات ثبت له المبداً. أو ذات صدر عنه الضرب. فليس معناه 
بسيطاً تصوراً وماهيةٌ يل بسيط من حيتٌ التصور فقط. بخلاف المصدر. فان معناه 
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بسيط من حيثُ التصور والادراك ومن حيثٌ الماهية والحقيقة وهو الحدث فقط. 
فلذا لا يتحد مع الذات ولا يحمل عليها بخلاف المشتق. فانه متحد مع الذات. فهو 
بمعناه المرتكز في الذهن يحمل على ذات من الذوات, لوجود ملاك الحمل هاهنا 
وهو أتحاد المصداقي وتغاير المفهومي. ولذا قيل ان الحمل هو اتحاد الشيئين في 
الخارج -اي مصداقاً ‏ وتغايرهما في الذهن اي مقهوما بخلاف المبدإ. لانه اذا 
قيس الى من تلبس بالمبد! يكون غيره لا عينه. وملاك الحمل هو نحو الهوية 
والاتحاد. وهو غير موجود في المبدإ, كما أنه موجود في المشتق نحو أسم الفاعل 
واسم المفعول وافعل التفضيل والصفة المشبهة بل صيغ المبالغة كعلام وفهَام مثلاً. 

قوله : والى هذا يرجع ما ذكره اهل المعقول في الفرق بينهما ...الخ والى وجسود 
ملاك الحمل في المشتق. وعدم وجوده في المبد!. يرجع كلام اهل المعقول في بيان 
الفرق بين المشتق والمبد! من ان مفهوم المشتق يكون لا بشرط. والمبدأ يكون 
بشرط لا. اي لا يكون قابلاً للحمل على الذات والمشتق بمفهومه يجتمع مع الذات, 
ومن الممكن أن لا يجتمع معها قهو غير أب عنه. 

فمفهوم المشتق يكون لا بشرط؛ اي يجتمع المشتق بمفهومه المرتكز في 
الذهن مع الذات ويحمل عليها؛ وقد لا يجتمع معه ولا يحمل بمفهومه المسرتكز 
عليها. هذا معنى كون مفهومه لا بشرط. اما مفهوم المصدر يكون بشرط لا, اي 
بشرط ان لا يحمل على الذات. وبشرط ان لا يجتمع مع الذات. هذا هو المراد من 
كون مفهوم المبد! بشرط لا. وفي ضوء هذا فمفهوم المشتق غير أب عن الحمل على 
الذات, ومفهوم المبد! يكون أبيأ عنه عليه. اي على الذات. 


فساد توهم صاحب (الفصول) : 

قوله : وصاحب (الفصول)تيٌ حيثُ توهم ان مرادهم انما هو ...الخ وتوهّم 
ضاغين 7الفضول) أن مرا اقل العنقول والفلاسيقة من اعتبار بغترط الاولا يشرط 
بلحاظ الطواري والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد في المبد! والمشتق. 


1/71 :05ل :لام 0ع أمعدعط 


للهكه. 11١6113‏ 5://[3م]اط :لاط لعأمعوعممم 

أعلم ان اعتبار ماهية بشرط شيء وماهية لا يشرط وماهية بشرط لا على نوعين: 

الاول: اعتبارها بلحاظ الأمرالخارج عن حقيقة الشيء. نحو (الماء بشرط 
برده رافع للعطش) أو نحو (الماء بشرط عدم حرّه رافع للعطش). فيلحظ الماء 
بشرط برده أو بشرط عدم حرّه فهو رافع للعطش. وهذه ماهية بشرط. واخرى 
يلحظ لا بشرط البرد ولا بشرط عدم البرد ولا بشرط عدم الحرّ. وهذه ماهية لا 
بشرطء وثالثة يلحظ بشرط ان لا يكون حاراً. وهذه ماهية بشرط لا. ولكن البرد 
وعدم الحر من أوصاف الماء خارجان عن حقيقة الماء. وهي انه جسم سيال رطب. 
ولكن بالطبع. بتعمل من العقل ينحلٌ الى شيئين. وهما جنسه وهو (جسم) وفصله 
وهو السيال الرطب بالطبع. وهكذا مثل (الرقبة) بالاضافة الى الايمان والكفر. تارة 
تلحظ بشرط الايمان. واخرى تلحظ لا بشرط الايمان. ولا بشرط عدم الايمان 
وهو الكفر. وثالثة تلحظ بشرط لا اي بشرط ان لا تكون كافرا. فبهذا اللحاظ يكون 
القدر الجامع في البين بين الماهيات الثنلاث. وهو لفظ الماء ولفظ الرقبة. فالايمان 
والكفر وعدم الكفر ارجات عن حقيقة الرقبة. 

والثاني: ان تلحظ العناوين منتزعات عن حد ذات الثسيء وحقيقته. اي 
الماهية بشرط شيء والماهية لا بشرط والماهية بشرط لا. نحو (الانسان ناطق 
بشرط كونه حيواناً). و(الانسان .نوع لا بشرط كونه حيواناً). و(لا بشرط عدم كونه 
حيواناً): بل نوعيته قائمة بلحاظ حمله على الافراد المتفقة الحقيقة. والانسان 
مركب من مادة وصورة بشرط ان لا يكون من المجردات. 

فالاول: ماهية بشرط شىء والماهية المخلوطة. والثاني: ماهية لا بشرط, 
والماهية المطلقة. والثالث: ماهية بشرط لا والماهية المجردة. فالنطقة والنوعية 
والتركب منتزعات عن حقيقة الانسان. فكذا المبدأ لانه بحقيقة مفهومه بشرط لا 
يعني بشرط عدم الصدق على ذات من الذوات. فمعنى المصدر يكون على نحو لا 
يصدق على الذات ولا يجتمع مع ذات من الذوات. 

فالمشتق مفهومه لا بشرط والمصدر مفهومه بشرط لا, لكن عنوان لا بشرط 
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منتزع عن حقيقة المشتق مع قطع النظر عن عوارضه اللاحقة به, كما ان عئوان 
بشرط لا منتزع ايضا عن حقيقة المصدر والمبدا مع صرف النظر عن اأوصافه 
وعناوينه. ففي النوع الثاني: لا يكون القدر المشترك المحفوظ في البين بين 
العنوانين عنوان لا بشرط وعنوان بشرط لا. 

فالمصدر والمشتق متباينان مفهوما كما انهما متخالفان مصداقا نحو الضرب 
والضارب مثلاً. بخلاف النوع الاول. لانه القدر الجامع في البين. لان المشتق مطلق, 
والمبداً مقيد. والجامع بينهما محقق قطعاء والفرق اعتباري. 

فاشكال صاحب (الفصول)ني على الفرق بين المشتق والمبد! فى غير محله. 
اما تقرير اشكاله فهو الفرق بين المبد| والمشتق غير صحيح. لانا اذا تورتا التصتر 
لا بشرط كالمشتق فهو آبٍ عن الحمل على الذات. نحو العلم والحركة مثلاً. فان 

اي المصدر- وان لوحظ لا بشرط كالمشتق فلا يحمل على الذات. فلا يقال (زيد 

علم أو حركة). فالمصدر سواء لوحظ بعئوان بشرط لا أم لوحظ بعتوان لا بشرط. 
فهو أب عن الحمل على الذات. فالفرق المذكور غير صحيح. كما لا يخفى. 

قوله : وغفل عن ان ...الخ اجاب المصنف ,وي عنه بان مرادهم من اللا بشرط 
ومن بشرط لا. ليس بملاحظة الطوارئ والعوارض الخارجية حتى يرد اشكال 
صاحب (الفصول)نوي كما ذكر. بل المراد منهما بحسب الحقيقة والمفهوم مع قطع 
النظر عن الطوارئ والعوارض. يعني ماهية مفهوم المصدر تكون على النحو الذي 
يأبى عن الحمل على الذات وعن الاتحاد معها في الخارج. 

اما ماهية مفهوم المشتق فعلى النحو الذي لا يأبى عن الحمل على ذات من 
الذوات وعن الاتحاد معها خارجا. فاذا لاحظنا المصدر. باي عنوان سواء كان 
بعنوان لا بشرط أم بغيره. فمفهومه آب عن الحمل والاتحاد مع ذات من الذوات. 
كما يظهر من الفلاسفة. هذا المعنى من اللا بشرط ومن بشرط لا في بيان الفرق يبن 
الجنس والقصل وبين المادة والصورة, اذ مفهوم الاوَّلِينِ لا بشرط ولاجل هذا فهو 
غير آب عن الحمل على الذات وعن الاتحاد معها مصداقا في الخارج. فيصح ان 
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تقول (الانسان حيوان) كما يصح قولك (الانسان ناطق). ومفهوم الثانيين. بشرط لا. 
فلذا هو آبٍ عن الحمل على الذات والاتحاد معها خارجاء فلا يجوز ان يقال 
(الانسان بدن أو نفس) فهذا معنى لا بشرط في الاولين منتزع عن حقيقتهماء وماهية 
مفهومهما. يعني مفهوم الجنس والفصل على النحو الذي لا يأبى عن الحمل وعن 
الاتحاد مع الذات مصداقا كما علم من المثال. 

واما معنى بشرط لا في الثانيين فمنتزع ايضا عن ماهية مفهومهما مع قطع 
النظر عن طوارئه وعوارضه. فالمراد منهما ما هو المنتزع عن حقيقة المعنى وجرمه 
فصار المشتق مثل الجنس والفصلء في كونه غيرٌ آب عن الحمل على الذات وعن 
الاتحاد معها في الخارج كما قال الحكيم السبزواري'ي في منظومته في شرح 
مفاهيم هذه الأشياء: 

جنس وفصل لا بشرط حملا فمدة وصورة بشسرط لا 
فراجع كتب الحكمة لاسيما المنظومة للسبزواري. 


ملاك الحمل : 

قوله : الثالث: ملاك الحمل كما اشرنا اليه هو الهوهوية ...الخ يعتبر فسي الحمل 
الاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر. لانه مع الاتحاد من جميع الجهات لا 
تبقى اثنينية حتى يتحقق عقد الوضع وعقد الحمل للموضوع في القضية. كما انه مع 
التغأير من جميع الوجوه لا يصح الحمل لكون الموضوع والمحمول متباينين حينئقٍ 
والحال انه لا يصح حمل احد المتباينين على المباين الآخر فلابد في الحمل -سواء 
كان أولياً ذاتياً. أو شائعا صناعياً اشتقاقياً. أو صناعياً مواطائياً من الاتحاد من 
وجه والمغايرة من وجه اخر كما هو الامر في المشتقات مع الذوات. لمغايرتهما 
مفهوماً. واتحادهما مصداقاً. والحال ان الحمل اتحاد الثسيئين في الخارج أي 
مصداقاً ‏ متغايران في الذهن -أي منهوما- ولا يعتبر. مع الاتحاد المصداقي 
والمغايرة المفهومية ملاحظة التركيب, اي ملاحظة المتغايرين شيئًا واحداء كما 
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زعمه (الفصول). 

قال في (الفصول) أن للحمل ثلاثة شرائط: 

الاول: ملاحظة المتغايرين الذين يكونان -نفساً وبدناً ‏ شيئاً واحداً. 

الثاني: ملاحظة الأجزاء بعنوان لا بشرط حتى يصح حملها على المركب. 

الثالث: اعتبار الحمل بالاضافة الى مجموع الأجزاء. 

قوله : ولا يعنبر معه ملاحظة التركيب ...الخ اجاب المصنف عن قول صاحب 
(الفصول )توي بقوله أن مجرد الاتحاد بين الموضوع والمحمول من جهة المصداق 
يكفي في صحة الحملء ولا حاجة الى لحاظ الوحدة بين الشيئين المتغايرين؛ بل 
لحاظ الوحدة بينهما يكون مخلاً بالحمل لان ملاحظة الوحدة والتركيب وجب 
كون احدهما جزءا والآخر كلا. 

والحال انه لا يصح حمل الكل على الجزء ولا حمل الجزء على الكل. فلا 
يقال ر(أس الانسان انسان) ولا يقال (الانسان رأس أو قلب) بخلاف الكلي لانه 
يحمل على جزيئاته نحو (زيد انسان) و(عمرو انسان) وكذا جزيئاته تحمل عليه 
نحو (الانسان زيد. وعمرو, وبكر) مثلاً. اذا لاحظنا الوحدة والتركيب في حمل 
الانسان على الجسم والناطق. فلحاظ الوحدة والتركيب بينهما مضر بالحملء لان 
كل واحد من الجسم والناطق جزء للانسان) وحمل الجزء على الكل لا يصح وكذا 
العكس. فاذا لم يلاحظ التركيب بينهما اي بين الانسان والجسم أو بين الانسان 
والناطق فكل واحد منهما كلي -اي كل من الانسان والجسم كلي وحمل احد 
الكليين على الكلي الآخر جائز قطعا. 

هذا. مضافا الى صحة الحمل في القضايا الحملية مع عدم ملاحظة المجموع 
فيها امرا واحدا. فان الموضوع في قولنا (زيد قائم) نفس (زيد) بدون مسلاحظة 
المجموع منه ومن القيام فاذا قلنا (زيد عالم) أو (متحرك) لم نرد بزيد المركب من 
الذات وصفة العلم أو الحركة, وانما نريد به الذات وحدها. فيمتنئع حمل العلم 
والحركة عليه وان اعتبر لا بشرط. لان المصدر صرف الوصف وحمله على الذات 
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لا يجوز لعدم الاتحاد. 

مع وضوح عدم لحاظ التركيب بين المتغايرين فني مقام التعاريف 
والتحديدات وسائر القضايا الحملية. لا في طرف 55-8 ولا في جانب 
المحمولات. الا صرف معاني الموضوعات ومفاهيم المحمولات لان الاتحاد فد 
المتغايرين مفهوما محقق في المصداق وهذا كاف للحملء نحو: (الانسان حيوان 
ناطق) في مقام تعريف الانسان. فهذه ثلاث كلمات وهي (الانسان) و(الحيوان) 
و(الناطق) متغايرات مفهوما ومتحدات مصداقا. فلذا يحمل الثانيان على الاول بلا 
لحاظ التركيب والوحدة بينهاء وهكذا ساتئر التعاريف والقضايا الحملية المتعارفة 
عند القوم. 

فان قبل ان الانسان كلَّ مركب من الحيوان والناطق بتعمّل من العقل فيلزم 
حمل الجزء على الكل, فلابد حينئذٍ من لحاظ التركيب بهذا المعنى وهو انا أردنا من 
الانسان ذاته وكونه حيوانا ناطقا حتى يصح الحمل. 

قلنا: ان المراد في هذا المقام ان حمل الجزء الخارجي لا يصح على الكل 
لعدم اتحادهما مصداقا. كما في الخل والسكنجبين. واما الحيوان والناطق فجزءان 
عقليان للانسان بتعمل من العقل. وحمل الجزء العقلى على الكل العقلى جائز قطعا. 
فانقدح ان ملاك الحمل هو الاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر. ولو بنوح من 
الاعتبارء قتوهم صاحب (الفصول) في غير محله. فظهر فساد لحاظ التركيب بين 
المتغايرين مفهوما في مقام الحد والرسم والحمل كما توهمه الفصولء/. 


موارد النظر في قول صاحب (الفصول) : 

قوله : وفي كلامه موارد للنظر تظهر بالتامل وامعان النظر. 

احدها: جعل (الناطق) و(الحساس) من قبيل المتغاير ين اعتبارا. المتحدين 
حقيقة. مع أن التغاير بينهما بحسب المغهوم. 

وثانيها: جواز حمل احد المتغايرين على الآخر بمجرد لحاظ التركيب 
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والوحدة الاعنبارية. مع انه في الحمل مطلقا لابد أن يكون هناك نحوٌ من الاتحاد 
والووهوية السققية: آم متهونا ومضدانا كم الاتمان حيوان تاظلق) أن مضداتا فقا 
أي حملها على الانسان_كاضاحك) أو (كاتب). غاية الامر, أنه اذا كان الموضوع 
والمحمول متحدين مفهوما وماهية وخارجا كما في قولك (الانسان انسان) أو (بشر) 
فلابد حينئذٍ من فرض المغايرة بينهما بالاجمال والتفصيل بان يكون الاول الذي هو 
موضوع القضية. اشارة الى مجرد الذات. والثاني اشارة الى الذات مع ذاتياتها التي 
تمتاز الذات بسببها عما عداها وتلك ك(الحيوان) و(الناطق) في تعريف الانسان. 
وألا لم يصح الحمل. اي حمل احدهما على الآخر لكونه لغواً. 

وثالثها: ان الحمل يقتضي تغايرا حقيقياً مع انه مانع عن الحمل ما دام لم يكن 
الاتحاد الخارجي موجودا بين المحمول عليه وبين المحمول كما هو ظاهر. 

قوله : الرابع لاربب فى كفاية مغايرة المبد! مع ما يجري المشتق عليه مفهوما وان 
اتحدا عينا وخارجا. فصدق الصفات مثل (العالم) و(القادر) و(الرحيم) و(الكريم) 
الى غير ذلك من صفات الكمال والجلال تصدق عليه تعالى ...الخ». 

الغرض المهم من الامر الرابع بيان كيفية حمل صفات الباري جوعلا مثل: 
العلم والقدر: والحياة والارادة والادراك وغير ذلك من صفات الجلال والكمال على 
ذات الباري عرّ اسمه. وجل جلاله. وعم نواله. لا اله الا هو وحده لا شريك له. فان 
صفات الباري عرّ اسمه تكون عين ذاته ولا تكون حالّة في محل ولا عارضة في 
معروض كما ثبت هذا بالبرهان العقلي في محله. فاذا كان الامر كذلك فكيف يصح 
ان يقال (الله عالم وقادر وحي) و... لان مفهوم لفظ الجلالة ومفهوم لفظ العالم 
والقادر مثلاً. هو واجب الوجود كما ان مصداقهما هو واجب الوجود فيتحد 
الموضوع والمحمول في مثل قولك (الَّه عالم) مفهوما ومصداقا. 

والحال انه لابد في الحمل من التغاير المفهومي ومن الاتحاد المصداقي حتى 
يصم الحمل. ولو كان التغاير اعتبارياً. وهذا غير ممكن هنا لمقام عينية الصفات 
والذات المقدس الباري عر اسمه. 
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 ةيافكلا البدأية في توضيح‎ #8٠000... 

قلنا: ان هذه الاوصاف مغايرة لذات واجب الوجود مفهوماً. لان مفهوم العلم 
غير مفهوم واجب الوجود. اذ مفهوم العلم انكشاف الواقع. ومقهوم واجب الوجود 
هو ما يكون وجوده شووويا ويستحيل عليه العدم. وهكذا سائر صفات الباري 
تحمل على الباري جل جلاله. 

فمبدأ الاوصاف. مثل العلم والقدرة وامثالهما. مغاير لذات واجب الوجود 
مفهوما. وهذه المغايرة كافية في الحمل. فلاجل هذه المغايرة المفهومية تحمل على 
الباري. لان المشتق تابع للمبد! في التغاير والتوافق. فاذا كان مفهوم العلم غير مفهوم 
واجب الوجود. فكذا مفهوم العالم يكون غير مفهوم واجب الوجود وان كانا 
متحدين مصداقا وخارجا. 


فساد قول صاحب (الفصول) : 

قوله : ومنه قد انقدح ما فى (الفصول) من الالتزام بالنقل ...الخ قد ظهر من اجل 
كفاية مغايرة المفهومية في صحة الحمل. فساد ما في (الفصول). من الالتزام بالنجوز. 
بان يراد بالعالم غير معناه اللغوي. أو الالتزام بالنقل بان يكون جرى العالم على 
واجب الوجود بمعنىّ حقيقي آخر يناسب معناه اللغوي الاولي. 

وفي ضوء هذا: فالعالم الذي يحمل على واجب الوجود يكون بحسب 
المفهوم غير العالم الذي يحمل على غير واجب الوجود. وكذا سائر صفات الباري 
عرّاسمه. وذلك الالتزام بالتجوز أو النقل لعدم المغايرة بين مبادئ صفات الياري 
وذات الباري. لان ذات الباري عين العلم وعين القدرة. والعلم عين ذاته المقدسة 
وكذا القدرة والحياة والارادة والادراك والقدّم والتكلم والصدى. 

فالمعتقات من هذه المبادئ تكون ايضا عين ذاته المقدسة. نحو: العالم 
والقادر والحي والمريد والمدرك والقديم والمتكلم والصادق. لان المشتقات تابعة 
للمبادئ في العينية والغيرية مع الذات فالاول كصفات الباري, والشائي كصفات 
وعناوين غير الباري عرّ اسمه وجل جلاله. 
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وجه فساد قول (الفصول) بالتجوّز أو النقل في صفات الباري ما عرفت في 
أول التنبيه من كفاية المغايرة المفهومية في صحة الحملء. لان مفهوم العلم والقدرة 
غير مفهوم واجب الوجود. فكذا مفهوم العالم والقادر وسائر صفات الكمال غير 
مفهوم واجب الوجود. لان المشتق تابع لميدئه فى جرم المفهوم واصل المعنى. كما 
لا يخفى على الناقد البصير. ولا اتفاق على اعتبار غير المغايرة المفهومية في صحة 
الحمل ولو بالاعتبار. فلا يشترط في صحة الحمل المغايرة الحقيقية بل تكفي 
المغايرة الاعتبارية. ان لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعستبار غير المغايرة 
المفهومية كما لا يخفى على من راجع كلام القوم. 

وقد عرفت في اول التنبيه ثبوت المغايرة المفهومية بين ذات الباري عزّ اسمه 
وبين مبادئ صفات الباري وهو واضح. 


مغايرة الذات والميد| : 

قوله : الخامس انه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة ذهب جماعة الى 
اعتبار قيام المبد! بالذات في صحة حمل المشتق على الذات حقيقة بعد اعتبار 
المغايرة بين الذات والمبد! بحسب المفهوم. وذهب قوم الى انه لا يعتبر قيام المبد! 
بالذات في جري المشتق على الذات حقيقة. وقد استدلٌ من قال بعدم الاعتبار 
.بصدق الضارٍب والمؤْلم. مع قيام الضرب والألم. بالمضروب والمؤلم. 


صفات الباري تعالى : 

قال المصئف: والتحقيق عندي انه لا ينبغي ان يرتاب من كان من اولي 
الالباب في انه يستبر في صدق المشتق على الذات وجريه عليها من التلبس بالمبد! 
وقيام المبد| بهاء غاية الامر ان التلبس يختلف. فقد يكون بنحو الصدور كما فى 
الضارب, وقد يكون بنحو الحلول كما في العالم والمريض, وقد يكون بنحو الوقوع 
عليه كما في المقتول. وقد يكون بنحو الوقوع فيه كما في المقتل. وقد يكون بنحو 
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اه بعري عتمي ار دود مدو مجه بو زط دا الفذاية فى تررضيع الكنان: © 
انتزاع المبد! عن الذات الموصوف مفهوما اي انتزاعاً مفهومياً مع اتحاد المبد! مع 
ذات الموصوف خارجاً كما في صفات الباري عرّ اسمه. كما اشار المصنف اليه في 
اول التنبيه الرابع. وقد يكون بنحو اتتزاع المبد! عن الذات الموصوف مع عدم تحقق 
للمبد! الا لمنش! الانتزاع. كما في الزوج والزوجة والح والرقّ والملك والسابق 
والمقارن واللاحق ونحوها من العناوين التسى تكون مبادئها من الاضافات 
والاعتبارات الني لا تحقّق لها في الخارج الا لمنش! انتزاعها ولا يكون بحذائها في 
الخارج شيء. وتكون هذه العناوين من الخارج المحمول الذي يسمى عند الفلاسفة 
بالمحمول بالصميمة, لا المحمول بالضميمة الذي يكون من المبادئ المتأصلة التي 
لها وجود في الخارج حقيقة ولو فى ضمن المعروض السواد والبياض وتحوهما. 

اعلم: ان الامر المنتزع يكون على نحوين: 

احدهما: ان يكون الامر المتتزع عين ذات الباري جِلٌ وعلا وموجوداً بوجود 
الباري كصفاته الكمالية. 

وكانيهما ان لا يكون الامر المنتزع موجودا في الخارج. بل الموجود فيه 
انما يكون منشأً للانتزاع مثل الاضافات والاعتبارات. نحو: الأبوة والبنوة اللتين لا 
تكونان موجودتين في الخارج واتما يكون الموجود فيه الشخص الذي خلق من 
مائهِ وهو ولده. وقد خلق من ماء ابيه. وكذا الاعتبارات التي لا يحاذيها شيء في 
الخارج نحو الرزوجية والرقية والملكية ونحوها. 

لان الموجود في الخارج هو شخص الزوج والزوجة. وشخص المالك وعين 
المملوك. وفي ضوء هذا ظهر ان واجدية الذات للمبد! تتصور على وجوه اربعة: 

الاول: ان تكون بنحو الصدور, نحو: الضارب. 

والثاني: ان تكون بنحو الحلول. نحو: زيد مريض. 

والثالث: ان تكون بنحو الانتزاع والاضافة والاعتبار. نحو؛ الزوجية والابوة 
والفوقية. 

والرابع: ان تكون بنحو العينية نحو علم الباري وسائر صصفاته الكمالية 
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اختلاف تليبس الذات : 

قوله : على اختلاف انحاله الناشئة من اختلاف المواد ثارة واختلاف الهيئات اخرى 
بين المصنف تي بهذا الكلام اختلاف تلبس الذات بالمبد! لاجل اختلاف المواد من 
حيثُ فعليةٌ المبد!ء ومن حيثٌ كونٌ المبد| ملكة وحرفة وصنعة. ومن حيثُ كوئه 
تبوتاً نحو حُسْنٍ وكرامة. وحدوثا نحو ضَرْبٍ وإكرام. ولاجل اختلاف الهيئات مثل 
كون المشتق اسم فاعل واسم مفعولء. واسم مكان واسم زمأن واسم الة وصصيغ 
مبالغة واسم تفضيل. 

قوله : ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبداً ...الخ فالعلم والقدرة اللذان 
يكوئان مبدأين لاعالم) و(قادر) يكونان مغايرين مفهوما لذات الواجب الوجود 
فمفهوم العلم غير مغهوم ذات واجب الوجود. لكن العلم قائم بذات الواجب تعالى 
عينأ وخارجاً لكون ذات الواجب متلبسا بالعلم لكن على نحو قيام الاعتباري 
العيني. لا على نحو قيام الحقيقي الذي يقتضي اثنينية والمغايرة كقيام الضرب 
بالضارب مثلاً. فيكون صدق العلم عليه تعالى بنحو الحقيقة وان لم يطلع على 
صدفه عليه تعالى اهل العرف لا بأن تكون هناك اثنينة اي كان العلم شيئاً والذات 
الواجب تعالى شيئاً آخر بل بنحو الاتحاد والعيتية وكان ما بحذاء العلم عين ذات 
الواجب تعالى شانه. 

قوله : وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية لا يضر بصدقها 
عليه تعالى على نحو الحقيقة اذاكان لها مفهوم صادق عليه ...الخ وعدم اطلاع اهل العرف 
على هذه الأمور والدقائق الخفية من كون الباري متلبسا بالعلم والقدرة على نحو 
العينية وعلى الوجه الاكمل. لا على نحو الاثنينية والحالية والمحلية. لا يضر بصدقها 
عليه تعالى على نحو الحقيقة اذا كان للصفات مفهوم صادق عليه حقيقة بتعمّل من 
العقل السليم. لان اهل العرف انما يكونون مرجعا في تعين المفاهيم لا في تطبيقها 
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على صغرياتها ومصاديقها. فاذا رجعنا اليهم واخذناها منهم فتطبيقها على صغرياتها 
مفوض الى العلماء لا اليهم. والحال ان الباري عرّوجل من اكمل المصاديق. وهو 
الذات المتلبّس بالمبد! في الحال. 

فاذا علمنا علماً قطعياً ان العالم بماله من المعنى المرتكز فى الذهن يصدق 
عليه تعالى لكون ذات الباري متلبساً بالعلم على النحو الاكمل. صدق عليه تعالى 
على نحو الحقيقة لا على نحو التجوّز. فالمرجع هو العقل وتأمل العقل وتعلّمه 
الدقيق لا العرف. 

فتطبيق المفاهيم على مصاديقها يكون بايدي العلماءتيك, وبالجملة يكون 
مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى من الصفات الثبوتية 
التى تسمى بالصفات الجمالية والجارية على غير الباري بمفهوم واحد ومعنىٌ فارد 
من غير تفاوت في البين. وان اختلف الباري وغيره في جري المشتق من اجل 
الاتحاد فيه تعالى. ومن التعدد والاثتينية في غيره. وفي كيفية التلبس حيتٌ انه بنحو 
العينية فيه تعالى وبنحو الاكمل فيه جلّوعلا. وبنحو الحلول أو الصدور في غيره. 
وبنحو الاضعف في غيره. فلا حاجة الى تجوز أو نقل اذا جرى العالم عليه تعالى, 
مثال الحلول: (زيد عالم). مثال الصدور: (زيد متكلم). 

قوله : فلا وجه لما التزم به فى (الفصول) من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما 
هي عليها من المعنى كما لا يخفى ...الخ غرض صاحب (الفصول )ناي من النقل هو النقل 
في هيثات الصفات فهيئة العالم في غيره تعالى حقيقة في الذات المغايرة مع المبدا. 
وفيه جل وعلا قد نقلت الى الذات المتحدة مع المبد!. 

قال صاحب (الفصول)ييٌ انا نلتزم بالنقل مع ان الاصل عدم النقل لوجهين: 

الاول: عدم قيام المبد! بالذات لان المبدا عين الذات المقدسة وذات الباري 
عين المبد! فلا يعقل القيام. مع ان قيام المحمول بالموضوع معتبر في الحمل. 

والثاني: لعدم المغايرة بين المبدإ والذات المقدسة. مع ان الحمل اتحاد 
الشيئين في الخارج مع تغايرهما في الذهن. 


17.1 :05ل :لام 0ع أمعدع)ط 


11١١131.‏ 5://[3ماط :لاط معءأمعوع)مط 


اما الجواب عن الاول فنقول: يشترط في الحمل القيام سواء كان عينياً أم كان 
صدوريا أم كان حلوليا. ففيه تعالى يكفينا القيام العينى. واما عن الثانى: فلوجود 
المغايرة بين الذات المقدسة والمبد!ا من حيثٌ المفهو " وهذا المقدار من المغايرة 
كافٍ في صحة حمل المشتق عليه تعالى وفي كونه حقيقة فيه. 

فاعتر ض المصنفئ'يٌّ على (الفصول) بقوله اما إن نريد من لفظ العالم فى 
قولنا (اللّه عالم) الذات التي ينكشف لديها ألواقع فذاك هو المعنى العام للفظ العالم 
الذي يشمل علم الباري وعلم غيره. غاية الامر علم الباري جل وعلا يكون على 
النحو الاكمل وعلم غيره على النحو الاضعف. واما ان نريد من لفظ العالم في المئال 
المذكور ان الله تعالى مصداق لوصف يقابل ذاك المعنى المذكور وهو انكشاف الواقع 
والمعنى الذي يقابله عدم أنكشاف الواقع. وهو عبارة اخرى عن الجهل بالواقع 
فتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

واما ان لا نريد من لفظ العالم شيئاً معلوماً لنا وهو انكشاف الواقع فيكون 
هذا الاخير صرف لقلقة اللسان وكون صفات الباري بلا معنى وهو لا ينفع للقائل. 
فالاخيران باطلان. فالمتعين هو الاول. 


في اشكال قول صاحب (الفصول) : 

قوله : والعجب انه جعل ذلك علة تعدم صدقها في حق غيره ...الخ جعل صاحب 
(الفصول)تيٌٌ نقل صقات الباري عن معناها اللغوي الى المعنى الثاني بالاضافة اليه 
سيحانه وتعالى علة, لقم صيدتها بها لها من البعتى فى بق غير اتالن» لبالنخية 
الذي تصدق به في حقه سبحانه. اي صدق الصفات على الباري عرّ اسمه يكون بعد 
النقل على نحو العينية. وصدقها على غيره قبل النقل على نحو المغايرة والاثنينية 
على نحو الخالية والمخلية:وجة عجب المصضنف منه ما تقدم من صدق العالم على 
الباري جلت عظمته وعلى غيره يكون بمعنىّ واحد. وهو انكشاف الواقع. غاية 
الامر في الباري على نحو العينية. وفي غيره على نحو الحلول او الصدور. فانكار 
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يفن ومو رو نو م ون عو وما وا ح عا مم دمر ل الددابة فى :تو كبيج الكقاية 4 
صاحب (الفصول) صدق الصفات على غير الباري جل جلاله بالمعنى الذي نطلق 
عليه تعالى في غير محلّه كما عرفت سابقا. 

الختل فى استدلال الجانيين : 


قوله : وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين ...الخ وظهر مسن 
التحقيق الذي مضى فساد دليل النافي لاعتبار فيام المبد! بالذات في صدق المشتق 
على الذات حقيقة وقد استدل بصدق الضارب والمؤلم مع قيام الضرب والألم 
بالمضروب والمؤلم. وجه الفساد عدم الفرق. اي عدم فرق النلفي بين المصدر مبنيا 
للفاعل و وتيا ا فان لقره حدر بمعنى التأثير ١‏ اذا كانا بمعنى ى اقشاع 
قائم بالمفعول. 
شرط لا غبار عليه. غاية الامر ان قيام المبدا مختلف كما سبق فلفظ (الجانبين) فى 
كلام المصنف يكون بلفظ الجمع. اذ ليس في السألة الا الاستدلال من جاتب 
المخالفين. ولكن قال المصنف: هذا اللفظ على هيئة الجمع السالم باعتبار افراد 
المخالف, لا بلفظ التثنية كما توهم في هذا المقام. 

كما انه ظهر من التحقيق السابق المحاكمة بين المثبت والنافي لان الحاكم 
يحكم بالصلح. لان منظور المثبت هو اعتتبار قيام المبد! بالذات في صدق المشتق 
حقيقة هو تلبس الذات بالمبد! سواء كان صدوريا أم كان حلوياً. 

ولان مراد النافين عدم اعتبار تلبس الذات بالمبدا على نحو الحلول فقط فى 
صدق المشتق حققيقة على الذات فيصح ان تقول (زيد مريض) اذا انقضى عنه 
المرض. اما اذا كان التلبس على نحو الصدور أو على نحو الانتزاع والاعتبار 
والاضافة فالنافي يشترط قيام المبد! بالذات في صدق المشتق حقيقة فيوافق قوله: 
لمذهب المثبت فلا نزاع في البين حينئذٍ وهو ظاهر. 
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قوله :فتأمل وهو اشارة الى ان غرض (الفصول) من نقل صفات الباري عر 
اسمه هو النقل في هيئات الصفات والمشتقات لا النقل في موادها فلا يرد عليه 
مأاورده المصنف من اللقلقه في اللسان كما مرٌ. 

والغرض من نقل الهيئة هو ان اطلاق العالم والقادر لا يجوز على غيره تعالى 
اما اطلاق المبادئ كالعلم والقدرة ونحوهما جائز على غيره بمفهوم واحد. 

غاية الامر على الباري على نحو العينية والاكملية وعلى غيره على نحو 
الحالية والمحلية والاضعفية. 

قوله : السادس الظاهر انه لا يعتبر فى صدق المشتق وجربه على الذات حقيقة التلبس 
بالمبد! حقيقة وبلا واسطة فى العروض .الخ اعلم ان صدق المشتق على الذات حقيقة 
لا يتوقف على كون اسناد المشتق حقيقياً والى من هو له كما في (الماء جار) حيثٌ 
ان اسناد الجريان الى الماء يكون بلا واسطة في العروض. وحقيقياً. بل اذا كان 
اسناده الى الذات مجازياً والى غير من هو له نحو (النهر جارٍ) و(جالس السفينة 
متحرك) لم يكن مضرًا بصدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة. 

والمضرٌ فيه هو المجاز في الكلمة لا المجاز في الاسناد كما في (الميزاب 
جار) فاستاد الجريان الى الميزاب. وان كان اسنادا الى غير ما هو له وبالمجاز. الا 
انه في الاسناد لا في الكلمة. فالمشتق الذي هو (جارٍ! في المثال قد استعمل في 
معناه الحقيقي وان كان المبداً. وهو الجريان. مسنداً الى الميزاب بالاسناد المجازي, 
إذ الجريان ليس قائما بالميزاب بل بالماء لكنّ في كون الماء من الواسطة في 
العروض تأملاً لان الميزاب لا يجري ولو بتبع جريان الماء فيه كحركة (جالس 
السفينة) بتبع حركة السفينة فليس المجاز لا في مادة الجريان في المثال لائها قد 
استعملت في معناها الحقيقي وهو السيلان والجريان ولم يرد منها معنئٌ آخر. غاية 
الامر أن اسنادها الى الميزاب مجازي لعدم قابليته للسيلان. ولا فى هيئته لان الهيئة 
قد استعملت في معناها الحقيقي وهو الذات المتلبسة بالمبد! في الحال. غاية الأمر 
ان حمل المشتق على الميزاب مجازي بالعلاقة الحالية والمحلية يعني انه ذكر 
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المحل وهو الميزاب واريد الحال وهو الماء الجاري فيه. 

ولكن ظاهر (الفصول) بل صريحه اعتبار الاسناد الحقيقى في صدق المشتق 
عنلى الذات حقيقة. وكأنّ (الفصول) خلط بين المجاز فى الاسناد المسمى بالمجاز 
لعقلي وبين المجاز في الكلمة المسمى بالمجاز اللفوي. 

فاذا كان المجاز في الاسناد فيصدق (جار) على الميزاب ولو عناية ومجازاً 
وعرفت أن المجاز في الاسناد لا يستلزم المجاز في الكلمة. بقي هنا ثلاثة مطالب: 

الاول: ان المجاز على ثلاثة أقسام: 

القسم الاول: المجاز في الكلمة, وهو استعمال الكلمة في غير ممعناها 
الاصلي لمناسبة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. 

القسم الثاني: المجاز في الحذف. وهو ما اذا حذف المضاف واقيم المضاف 
اليه مقامه واعرب المضاف اليه باعراب المضاف نحو (جاء ربك) اي امر ربك أو 
حكم ربك لاستحالة مجيء الرب جل وعلاء وهو المسمى بالمجاز في الاعراب 
3 : : 

القسم الثالث: المجاز في الاسناءد نحو (زيد عدل) فالموضوع والمحمول 
في هذا المثال قد استعملا في معنييهما الحقيقيين. ولكن يحكم العقل بان اسناد 
العدل الى (زيد) مجاز وهو المسمى بالمجاز العقلي ايضاً. 

الثانى: الثمرة في بساطة مفهوم المضييق ار تركبه هي انه اذا قلنا ببساطته 
هري الانسان بالناطق وحده أو الضاحك وحده لا يصح لعدم الترتيب في الشيء 
الواحد. والحال ان النظر عبارة عن ترتيب امور معلومة لتحصيل امر مجهول. واذا 
قلنا بتركبه فتعريف الانسان بهما صحيح. كما أن الاول يسمى حداً ناقصاً. والثاني 
رسما ناقصا عند اهل المنطق. 

الخثالث: بيان الثمرة الفقهية على بحث المشتق. وهي انه تترتب امور عليه: 
احدها: كراهة البول تحت الشجرة التي لا ثمرة لها فعلاً مع كونها ذات ثمرة قبلاً. فان 
قلدا بوضع المشتق للاعم فهو مكروه. وان قلنا بوضعه لخصوص المتلبّس بالمبد! في 
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الحال فهو غير مكروه. 

وثانيها: كراهة الوضوء والغسل بالماء الحار بحرارة الشمس بعد صيرورته 
بارداً. فان قلنا بوضعه للاعم فهما مكروهان. وان قلنا بوضعه للمتلبس فلا يكونان 
مكر وهين به. 

ثائثها: اذا عرض الجلل على مأكول اللحم وزال عنه الجلل بواسطة 
الاستبراء. فان قلنا بوضعه للاعم حرم أكل لحمه. وان قلنا بوضعه للمتليس لم يحرم 
اكله. 

رابعها: في تحريم الزوجة الكبيرة التي ارضعت زوجة صغيرة كما مر مفصلاً 
فلا نعيده. كما أن بيان الاستبراء كمّأ وكيفاً موكول الى علم الفقه. 
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قوله : المقصد الاول فى الاوامرء وفيه فصولء الاول: فيما يتعلق بمادة الامر من 
الجهات وهى عديدة. الاولى: انه قد ذ كر للفظ الامر معانى عديدة: 

فقها: الطلب. كما يقال (أمره بكذا). اي طب ونه كذ 

ومنها: الشان. كما يقال (شغله أمر كذا). اي شان كذا. 

ومنها الفعل, كما في قوله تعالى: وما امر فرعون برشيد»!١!‏ اي فعله. 

ومنها الفعل العجيب. كما في قوله تعالى: «إفلما جاء امرنا»7#"' أي فعلنا 
العسرى: 

وهنها: الشيء. كما تقول (رأيت اليوم امرأ عجيبا). اي شيئاً عجيباً غريباً. 

ومنها: الحادثة. كما تقول (وقع امر كذا). اي حادئة كذا. 

ومنها: الغرض. نحو (جاءك زيد لامر كذا). اي لغرض كذا. وقد ذكر معاني 
اخر لها. 

ومنها: الحال. نحو (زيد أمره مستقيم). اي حاله. 

ومنها: القدرة. نحو قوله تعالى: 9 مسخرات بامره»! '! اي بقدرته. 

ومنها: الصنع. نحو قوله تعألى: « اتعجبين من امر انته» 17 اي من صنع الله 
تعالى. وغيرها. 


)١(‏ سورة هود.أآية /اذ. 
1؟) سورة بون » آية ين 
(*') سورة الاعراف » آية 014. 
(1) صورة طوفاء آيق 3 
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قوله : ولا يخفى ان عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ...الخ ولا 
يخفى ان عدّ اكثرها. ما عدا الطلب والشيء والفعل. من باب اشتباه المصداق 
بالمفهوم. فان لفظ الامر في قولك (جاء زيد لامر كذا) لم يستعمل في مفهوم الغرض 
بل استعمل فيما هو مصداق الغرض واللام لامر قد دلت على الغرض نحو: ضربت 
زيدا للتأديب. وفي قولك: (وقع امر كذا) لم يستعمل في مفهوم الحادثة بل استعمل 
فيما هو مصداق الحادثة. 

وهكذا الحال في قوله تعالى: 9« فلمًا جاء امرنا» اذ لم يستعمل لفظ الامر فى 
مفهوم الفعل العجيب. بل فيما هو مصداق الفعل العجيب. وهو هلاك قوم لوط؛ لان 
المراد منها هو الحادثة الخاصة. والغرض الخاص. والفعل العجيب الخاص. والشان 
الخاص الجزئي, وهي من مصاديق المفاهيم الكلية. ولا تكون هذه الأمور من 
مفهوم لفظ الامر لان مفهوم لفظ الامر هو الطلب الذي هو عبارة عن السعي نحو 
الشيء نحو طلب الماء وطلب الغريم والضالة والشان والفعل. 

غاية المطلب: انه تكون لكل واحد منها مصاديق وجزثيات عديدة. نظير 
لفظ (الرجل) إذ مفهومه اللغوي هو كل مفرد مذكر من الناس اي كل ذات ثبت له 
الرجولية. ولهذا المعنى الكلى مصاديق عديدة في عالم الخارج فاذا استعمل لفظ 
(رجل) في (زيد وعمرو وبكر) مثلاً. يكون مستعملا في المصداق لا في المفهوم 
فكذا ما نحن فيه. طابق النعل بالنعل. 1 

قوله : فافهم وهو أشارة الى ان كون اللام لغرض في لامر كذا فاسدا لان 
معنى المثال يكون على هذا النخو (جاء زيد لغرض لغرض كذا) على نحو التكرار 
وهو بعيد في القران الكريم لانه لا يليق بالفصاحة والبلاغة. بل تكون للتعليل 
والغرض مستفاد من لفظ الامر اي مصداق الغرض. 
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تحقيق قول صاحب (الفصول) وفساده : 

قوله : وبذلك ظهرما في دعوى (الفصول) من كون لفظ الامر حفيقة فى المعنيين 
الاولين ...الخ ولاجل الفرق بين المفهوم والمصداق ظهر فساد دعوى صاحب 
(الفصول) من كون لفظ الامر حقيقة فى الطلب والشأن. فاعترض عليه المصنف بان 
لفظ الامر لم يستعمل في مفهوم الطلب وفي مفهوم الشأن حتى عدًا من معنتى لفظه 
بل استعمل في مصداقهما دائما. فاشتبه صاحب (الفصول) المصداق بالمفهوم فلذا 
ادعى هذه الدعوى. وهي غير مسموعة. 

قوله : ولا يبعد دعوى كونه حقيقة فى الطلب فى الجملة والشىء, هذا بحسب العرف 
واللغة ...الخ فالختار المصنفويي كون لفظ الامر حقيقة عرفا ولغة في الطلب 
الوجوبي الصادر من العالي فقط لا في مطلق الطلب. وفي الشيء وهو يشمل 
الاعيان كالماء والحنطة وغيرهما. والصفات سواء كانت ممدوحة نحو العدل 
والسخاء وتحوهما.ء أم كانت مذمومة كالحسد والحقد والبخل ونحوهاء والافعال 
سواء كانت حسنة كالاعطاء والاكرام, أم كانت قبيحة نحو التوهين للمؤمن وسبه 
بغير حق وما شابههما. 

فالشان والغرض والحادثة والفعل العجيب والفعل والحال والقدرة والصنع 
كلها من مصاديق الشيء وجزئياته. هذا بحسب العرف واللغة. واما بحسب 
الاصطلاح. اي اصطلاح الاصوليين. فقد نقل اتفاقهم على إن لفظ الامر حسقيقة 
ثانوية في القول المخصوص وهو صيغة (افعلٌ) ومجاز في غيره من الأمور 
المذكورة سابقا. 

قوله : ولا يخفى انه عليه لا يمكن منه الإشتقاق فان معناه حيِئنٍ لا يكون معنيئ حدثياً 
...الخ فاتفق على ان لفظ الامر حقيقة في القول المخصوص وهو (افعلٌ) وما في 
معناه من الامر. بلام الطلب. مثل التفعل). ومثل اسماء الافعال التي بمعنى الامسر 
الحاضر ك(نزال) بمعنى (انزل) و(تراك) بمعنى اترك. ولكن هذا المعنى ينافي سائر 
المشنقات الني اشتقت من لفظ الامر وهي ألفاظ (آمر ومأمور وأمرت ويأمر) وغير 
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ذلك. لان لفظ الامر اذا كان اسما ل(أفعل) وكان (افعلٌ) معنى لفظ الامر فلا يكون 
معناه حينئذٍ معنئّ مصدرياً حدئياً حنى يصح الإشتفاق منه نظير لفظ الاامر اذا كان 
بمعنى الشيء وهو غير قابل للاشتقاق. فكذا ما نحن فيه. والحال ان الظاهر ان 
الامر بمعنئّ آخر ظاهرا. فهذا الاتفاق يناف هذه المشتقات قطعا. فلابد من ان نلتزم 
يأحد امرين: أما أن يكون الإشتقاق من لفظ الامر بغير معنأه الاصطلاحى المتفق 
قوله : فتدبر وهو اشارة الى أنه بمكن تصحيح دعوى الاتفاق المذكور 
والالتزام بكون مبد! اشتقاق المشتقات هو لفظ الامر بمعنى آخر غير القول 
قوله : ويمكن ان يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه ...الخ ويمكن ان 
يجمع بين الاتفاق المذكور وبين كون لفظ الامر بمعثأه الاصطلاحي المتفق عليه 
مبدأً للاشتقاق بهذا النحو وهو ان مراد العلماء كون لفظ الامر حقيقة فى الطلب 
بالقول لا فى نفس القول المخصوص حتى لا يكون قابلا للاشتقاق. لان القول 
المخصوص جامد لا يصلح للاشتقاق فاذا كان لفظ الامر حقيقة في الطلب بالقول 
ال را ع جر بار لاسا 
اه ا 
الطلب المصدريء قلنا أنه بلحاظ دلالة صيغة الامر على الطلب يعني اطلقوا اسم 
المدئول وهو الطلب مسامحة على الدالٌ. وهو القول المخصوص. لمناسبة بين الدال 
والمدلول. وهي عبارة عن اندكاك المدلول في الدال. لان الطلب بالقول الذي هو 
مدلول لفظ الامر يندك في القول المخصوص. 
اذا علم ما ذكرنا فنقول ان المراد من المعنى الآخر الذي ذكر سابقا في وجه 
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التدبر هو الطلب بالقول المخصوص. 
له : نعم القول المخصوص اي صيغة الامر اذا اراد العائي بها الطلب ...الخ اذا اراد 

العالي بصيغة الامر طلب المبد! من السافل فيكون هذا من مصاديق الامر بما هو 
طلب لا بما هو قول مخصوصء وستعرف عن قريب اعتبار العلو في معنى الامر, 
لكنه من مصاديق الامر بما هو طلب المطلق أو طلب مقيّد بالوجوب على الخلاف 
الذي سيأتيك من كون صيغة الامر لمطلق الطلب. سواء كان وجوبياً أم كان ندبياً او 
للطلب الوجوبي فقط لا من مصاديق الامر بما هو شأن او حادثة او غير ذلك مما 
قيل في معنى لفظ الامر ومادته. 

فالقول المخصوص وهو صيغة (افعل) مصداق للامر بما هو طلب لا بما هو 
قول مخصوص. وكيف كان فالامر سهل لو ثبت نقل لفظ الامر عن معناه اللسغوي 
والعرفي الى القول المخصوص. والحال انه لا مشاحّة في الاصطلاح لانه يحتمل ان 
يكون معني لفظ الامر في الاصطلاح قولاً مخصوصاً نحو (صلٌّ وصوموا) وان 
يكون الاشتقاق من مادة الامر بمعنىّ آخر فهذا الامر ليس بمهم لنا اذ الإشتقاق منه 
مسل لةاغبار عليه: واما المهم لنا يبان :معتاء اللقوي والعرفي اليسمل لفظ الامر على 
هذا المعنى اذا ورد في الكلام مجردا عن القرينة؛ نظير الفاظ العبادات. على ان 
استعمال لفظ الامر في المعاني العديدة نحو الطلب والفمل والثشان وغيرها في 
القرآن الكريم والسئة الشريفة يكون على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو على 
نحو الحقيقة والمجاز. 

توضيح لا يخلو من فائدة: وهو بيان الفرق بين الإشتراك اللفظي 
والإشتراك المعنوي. والحقيقة والمجاز. فنقول انه في الاول يشترط تعدد الوضع 
وتعدد الموضوع له. فاستعمال لفظ الامر على هذا المبنى في كل واحد من المعاني 
يكون على نحو الحقيقة. غاية الامر يحتاج هذا الاستعمال الى قرينةٍ معتنة. وفي 
الثاني . يشترط وحدة الوضع ووحدة الموضوع له الذي يكون كلياً له ممصاديق 
عديدة. فالاستعمال في كل واحد من مصاديق معناه الكلي يحتمل ان يكون على 
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نحو الحقيقة اذا لم نلاحظ في مقام استعمال المشخصات الفردية. ويحتمل أن يكون 
مجازا اذا لاحظناها فيه. 

نهاية المطلب يحتاج الاستعمال على هذا القول في كل واحد من المصاديق. 
الى قرينة مفهمة. 

وي الثالث يشترط ان يكون الوضع لواحد من المعاني. واستعمل لفظ اللامر 
في غيره مجازاً لمناسبة موجودة بين المعنى الحقيقي والمجازي. 

منتهى الامر: يحتاج استعمال لفظ الامر فى المعنى المجازي الى قرينة 
صارفة وماذكر في ترجيح بعضها على بعض عند تعارض هذه الاحوال لو سلمناها 
ولم يعارض المرجّح بمئله فلا دليل على الترجيح به. 

والتفصيل: انه اذا دار الامر بين الإشتراك والمجاز قال بعض سترجسيح 
الإشتراك عليه لغلبة الإشتراك. وقال بعضهم الآخر بترجيح المجاز لغلبة المجاز. 
وعلى هذا قياس سائر المرجحات النى قد ذكروها في تعارض الاحوال. ففيه: 

اولاً: عدم تسليم هذه المرجحات. 

وثانياً: انه بعد تسليم تلك المرجحات فهي معارضة بمثلها. مثل غلبة 
الإشتراك التي تعارض بغلبة المجاز مثلاً. 

وثالثا: انه بعد تسليمها وبعد الغض عن معارضتها بمثلها لا دليل على 
اعتبارها لانها وجوه استحسانية تفيد الظن, والاصل حرمة العمل به الا ما خرج 
بالدليل. 

نعم اذا أنعقد الظهور للفظ الامر في احد الأمور فيحمل عليه وان لم يكن هذا 
الظهور مستنداً الى حاق اللفظ بل الى الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال أو من 
غلبة الوجود, فاذا لم ينعقد الظهور لاجل تعارض الوجوه والمرجحات بمثلها فلابد 
حينئذٍ من الرجوع الى الاصل في مقام العمل. والمراد من الاصل هو الاصل العملي 
من الاستصحاب والبراءة والاشتغال على حسب اختلاف الموارد. 

وتفصيل هذا: انه اذا كانت للمورد حالة سابقة فيجري الاستصحاب. وان لم 
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تكن للمورد حالة سابقة, فان كان الشك في التكليف فتجري البراءة, وان كان الشك 
في المكلّف به مع العلم بالتكليف فيجري الإشتغال. 

مثال الاستصحاب: ما اذا أمر المولى في الامس أمرأ وجوبيا عبدّه وفي اليوم 
الحاضر شككنا في بقاء الوجوب وزواله فنستصحب بقاءه. لتمامية اركان 
الاستصحاب. وهي اليقين السابق والشك اللاحق. 

مثال اصالة البراءة: فاذا شككنا في امر المولى بعمل أأمر به أم لا؟ أجرينا 
البراءة. 

ومثال اصالة الإشتفال والاحتياط: هو ما اذا علمنا أمر المولى عبدّه بعمل. 
ولكن لا نعلم انه فِمْلْ صلاة الجمعة أو فِعْلُ صلاة الظهر. فنجري اصالة الاشتغال 
ونفعلهما كليهما احتياطاء فاذا انعقد ظهورٌ للفظ الامر في احد المعاني حُمِلَ عليه 
عملا باصالة الظهور التي استقرٌ عليها بناء العقلاء. وان لم يعلم ان لفظ الامر حقيقة 
في هذا المعنى الظاهر بالخصوص أو حقيقة فيما يعمه. اي في المعنى العام الذي 
يشمل المعنى الظاهر وغيره للوجه الذي ذكر سابقا وهو حجيّة اصالة الظهور ببناء 
العقلاء. كما لا يبعد ان يكون لفظ الامر ظاهرا في المعنى الاول وهو الطلب الحتمي. 


اعتبار العلو في معنى لفظ الامر : 

قوله : الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو في معنى الار ...الخ اعلم ان في معنى 
كلمة الامر خمسة اقوال: 

الاول: اعتبار العلو فليس طلب الساقل أو المساوي امرا. 

الثاني: اعتبار الاستعلاء فليس طلب الخافض جناحيه أمرا. وان كان من 


العالى. 
الثالث: اعتبار أحدهما اما العلو واما الاستعلاء على سبيل منع الخلوٌ. 
الرايع: اعتبار العلو والاستعلاء جميعا. 
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صدر من المستعلي أم صدر من المساوي أم صدر من السافل. 

اختار المصنف القول الاول. ولذا قال كما ان الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء في 
مفهوم الامر. فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان خافظا لجناحيه. 

وردٌ المصنف القول الثالث بقوله واما احتمال اعتبار العلو أو الاستعلاء 
فضعيف لما سيأتي. 

قوله : ونقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه ...الخ هذا اشارة الى رد 
استدلال القائل باعتبار الاستعلاء في مفهوم الامر. واحتجّ هذا القائل بانا نقطع بان 
العبد اذا قال لسيّده على وجه الاستعلاء (انت مأمور بكذا) أو (أمرتك بكذا) ذمّه 
العقلاء واستقبحوه. ولولا صدق الامر على ما صدر منه لما توجّه عليه الدذم واللوم 
والتوبيخ. فاجاب عنه المصنف ان الذم واللوم انما يكونان على استعلائه لا على 
أمره حفيقة, والحال انه في ضحة سلب الامر عن طلب السافل ولو كان مستعلياً 
كفاية في رد هذا القول. 

فلو أطلق الامر على طلب السافل أو على طلب المساوي كان بنحو من 
العناية والمجاز. فالقول الثاني وهو اعتبار الاستعلاء في مفهوم لفظ الامر. والقول 
الثالث وهو اعتبار احدهما في مفهومه ضعيفان بل فاسدان لوجهين: 

الاول: لعدم التبادر من اطلاق لفظ الامر طلب السافل أو المساوي ولو كانا 

والثاني: لصحة سلب لفظ الامر بمعناه المرتكز في الذهن عن الطلبين 
المذكورين: والخاك الهما من علانات البناة كما سيق فى علامات الحقيقة 
والمجاز. فعلم ان اطلاقه عليهما على نحو المجاز. 

فان قلت: انه لابد من العلاقة التي تصحّح التجوز فاي الامر علاقة هنا؟ 

قلنا: ان العلافة هي علاقة المشابهة. لان كل واحد من طلب العالي الواقعي 
وطلب السافل الواقعي وطلب المساوي الواقعي طلبٌ. اي طلب الفعل عن 
المخاطب. ولم يتنعرض للقول الرابع والخامس اصلا لان حال الرابع يعلم من حال 
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قوله : الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة فى الوجوب ...الخ واستدلٌ 
المصنف على كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب فقط. لا في القدر المشترك بينه 
وبين الندب بتبادر الوجوب منه عند اطلاقه وذلك اية الحقيقة. ثم ذكر على هذا 
المطلب مؤيدات ثلاثة: 
الاول: قوله تعالى: #فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب اليم». بتقريب ان الله تعالى حذّْر وخوّف مخالف الامر. والتحذير 
دليل الوجوب. اذ لا معنى لندب الحذر أو اباحة الحذر لانه ان كان المقتضي للحذر 
موجودا فهو واجب. وان لم يكن المقتضي له موجودا فلا معنى له. ومع التنزل فلابد 
ان يكون الحذر حسئأ. ومن المعلوم أن حسنه يتوقف على وجود المقتضى له. 
والحال ان النشقي له مخالتة اراعب ل( يقالن المندرب: فس عن سجالنة 
الاباحة. واذا ثبت المقتضي للحذر ثبت وجوب الحذر عقلاً وشرعاً لعدم وجود 
القول بالفصل. فالاية الشريفة تدل على كون الامر دالا على الوجوب وحقيقة فيه. 
وفيه ان الآية الشريفة تدل على استعمال لفظ الامر في الوجوب وهو اعم من 
الحقيقة والمجاز ولذا جعلها المصنف مؤيداً لا دليلا. 
والثاني: قوله رعق : «لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك» بتقريب 
ان الرسول الاكرم َلاَق أمر مرارا بالسواك على الاستحباب. فلابد من كون الامر 
للوجوب بعد صدور الامر بالسواك منه مرات على نحو الاستحباب. وهذا قرينة 
على كون الامر في (لامرتهم) للوجوب لاسيما مع لفظ (ان اشقٌّ) لان الشاق يكون 
في الوجوب وفي الحرمة. فلذا جعل هذا مؤيداً ايضا اذ يحتمل ان تكون دلالة لفظ 
الامر .على الرسوب للقريتة وه كلمة أن ن اشق في الحديث الشريف والمدعى دلالة 
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لفظ الامر على الوجوب بلا قرينة. 

والثالث: قولهيَليْكق لبريرة بعد قولها أتامرني يا رسول الله: «لا بل انما 
شافع» خلاصه الكلام في قصة بريرة. هي ان بريرة كانت أمة لعائشة بنت أبي بكر 
وزوجها كان عبدا ثم اعتقتها عائشة فمتى علمت بريرة بخيارها فى نكاحها بعد 
العتق ارادت مفارقة زوجهاء فاشتكى الزوج الى النبي الاكرم. فقال ولق لبريرة 
(ارجعي الى زوجك فانه ابو ولدك وله عليكِ منة) فقالت: يارسول الله أتأمرني بذلك؟ 
فقال يلك : «لا بل انما انا شافع» بتقريب ان نفيه يلق للامر دليل على كوذه 
للوجوب. ولذا قالت بريرة له: أتأمرني يارسول الله بذلك, اذ لو لم تكن دلالة الامر 
على الوجوب مركوزة في الاذهان لم يكن وجه وسبب لسؤالها منه. هذا لكن فيه ان 
الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز هذا اولا. 

وثانيا: ان الوجوب انما يستفاد من لفظ الامر هنا بسبب القرينة. ولاجل هذا 
جعله مؤيدا لا دليلاً. فان قلت: اي قرينة تدل على الوجوب وعلى استعمال لفظ 
(تأمرني) في الوجوب؟ قلنا: ان القرينة هي مقابلة الامر بالشفاعة. لانها تستعمل في 
صورة رجحان الأمر والفعل والترك. 

قوله :الى غيرذلك اي الى غير ذلك من موارد استعمال مادة الامر في الكتاب 
والسنة التي يتبادر منها الوجوب نحو قوله تعالى: لوَأَمِرْتُ أن أعبد الله» اي 
وجبت علي طاعة الله وعبادته. ونحو قولم يلاك : «انا مأمور بالتبليغ» اي وجب 
على البلاغ وغيرهما. 


الدليل الثانى للمصدّفرر : 

قوله : وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة امره ...الخ ثم ذكسر 
المصنف ,يري الدليل الثاني بعد التبادر وتقريبه صحة الاحتجاج على العبد وصحة 
توبيخه على مجرد مخالفة الامر وهو قوله تعالى: #ما منعك ان لا تسجد اذ 
امرتك» فلو لم يكن الأمر للوجوب لما توجه الذم على أبليس بمجرد مخالفة 
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الامر. ولصح منه الاحتجاج مع الباري جل وعلا. ولابد من بيان أمرين: 

الاول: أن (لا) فيها زائدة لا معنى لها لان توبيخ ابليس كان على ترك السجود 
لادعكةٍ لا على فعل السجوهد. . 

والثاني: انها اجنبية عن مأ نحن فيه. لان مورد النزاع هو مادة الامر لاا صيغة 
الامر والحال ان المراد من (امرتك) (اسجدوا لادمعْلية) لا ماد: (امرتك) فلا يكون 
هذا دليلاً على المدعى, بل دليلاً على كون صيغة الامر للوجوب وهو مطلب آخر. 

هذا مضافاً الى ان المراد لو كان المواد أي مادة امرتك لدل على استعمالها في 
الوجوب وهو لا يدل على وضعه للوجوب لانه اعم من الوضع ومن الحقيقة. 

قوله : وتقسيمه الى الايجاب والاستحباب ...الخ احتج القائل بساشتراك مادة 
الامر بين الايجاب والاستحباب بالتقسيم لانه يقال ان الامر اما ايسجابي واما 
استحبابي. 

تقريب الاستدلال: ان مفهوم المقسم سار في جميع مفهومات الاقسام فيلزم 
ضعة حمل لنظ الآمر .عليها: فيقال أن الايجاب امر.وان الانتحنا ب آمر, 

فاجاب المصنفتيٌ عن هذا الاستدلال بان هذا التقسيم يدل على ارادة 
المعنى الاعم من لفظ الامر بحيتُ ينطبق عليهما وهو الطلب. واما كون هذه الارادة 
لا تكون قرينة دالة على وضعه للاعم وعلى كونه حقيقة في القدر الجامع بينهما. 
كما هو المدعى في مقام التقسيم كما لا يخفى. اذ ارادة الاعم أعم من الوضع له. 

والثاني: انه لا ريب في جواز استعماله في كل من الوجوب والاستحباب. 
فان كان موضوعا للقدر الجامع فقد ثبت المطلوب وان كان موضوعا لاحدهما 
فيلزم المجاز في الآخر. وان كان حقيقة في كل واحد منهما بوضع على حدة فيلزم 
الاشترا اك والمجاز والاشتراك. مخالفان للاصل لان الاضل الحقيقة والاصل عدم 
الإشتراك. 

فنحن نقول بالاشتراك المعنوي دفعا للمجاز والاشتراك. فاذا دار الامر بين 
الإشتراك المعنوي والإشتراك اللفظي وبين المجاز فالاول خير من الثانيين كما سبق 
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في بحث تعارض الاحوال. 

فاجاب المصنفبييٌُ عنه بتبادرالوجوب من لفظ الامر عند تجرده عن القرينة 
وهو آية الحقيقة هذااولا. 

وثانيا: لا دليل عقليآ ولا نقلىيا على اعتبار ترجيح بعض احوال اللفظ على 
الآخر لانه استحسان ذوقي لا يفيد القطع. 

هذا مضافا الى انه يلزم على هذا المبنى مجازان اذا استعمل لفظ الامر في 
خصوص الوجوب وفي خصوص الندب لانهما غير القدر. الجامع بينهما فتفر من 
المجاز الواحد ولكن نقع فى مجازين. 


الدليل الثالث : 

ان فعل المندوب طاعة. وكل طاعة فعل المأمور به. وهذا الدئيل مؤلف من 
صغرى وكبرى على هيئة الشكل الاول. ففعل المندوب فعل المأمور به من حيثٌ 
كونُه محمولاً على المندوب في النتيجة. فلا محالة من ان يكون النادب آمراً والندب 
امرأً لاتحاد المشتق منه والمشتق في مفهوم الحدث. 


جواب المصدّف عن الادلة : 

فاجاب المصنف:إيٌ عنه بانا نمنع الكلية الكبرى لو اريد من المأمور يه معناه 
الحقبقي وهو المأمور به الوجوبي. لان الطاعة قد تكون في الواجبات وقد تكون في 
المندوبات, واما لو اريد منه مطلق المأمور به سواء كان واجبأ أم كان مستحبا فهذأ 
لا يفيد المدعى. لان صدق المأمور به بالمعنى الاعم على فعل المندوب لا يستلزم 
صدق المأمور به الحقيقى. اذ صدق العام لا يستلزم صدق الخاص كما هو مدعى 
هذا القائل. 1 

والحال أن لازم الاشتراك المعنوي صدق القدر المشترك بين الفردين عليهما 
على وجه الحقيقة كصدق (الانسان) الذي هو القدر المشترك بين (زيد وعمرو) 
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عليهما على نحو الحقيقة, فهذا الدليل مصادرة ولا يُصغى اليه. 

توضيح لا يخلو من فائدة: وهو بيان الفرق بين المصادرة والمكابرة. ان 
الاول جعل عين المدعى دليلا لاثباته كما في المقام. لان القائل بالاشتراك المعنوي 
يدعي ان المندوب مأمور به حقيقي كالواجب ونحن نقول في قباله انه مأمور به 
مجازي فعين المدعى قد جعل دليلا. 

وان الثاني عبارة عن الدعوى بلا دليل. فالادلة الشلاثة مردودة عند 
المصنف وي كما لا يخفى على أولي النّهى. 

قوله : الجهة الرابعة الظاهر ان الطلب الذي يكون هو معنى الامر ليس هو ...الخ 


اتحاد الطلب والارادة وتغايرهما ١‏ 
اعلم ان لفظ الطلب محمول بالاشتراك على الطلب الحقيقى الذي يكون صفة 
فائئة بنفس الطالبء وهو الشوي المؤكد الذي يحضل فى تنس الظالب عقيب 
الداعي الى المطلوب. فهو من الكيف النفساني. وعلى الطلب الانشائي الذي ينتزع 
عن مقام ابراز الارادة وعن مقام اظهار القصد الى المقصود بقول نحو (أعطٍ زيدا 
درهما) أو اشارة الى المخاطب بان يفعل كذا. فللطلب الحقيقي وجود عيني في 
نفس الطالب. واما الطلب الانشائي فليس له وجود عيني في النفس, نحو الاوامر 
الامتحانية. فاذا قلنا ان لفظ الامر معناه الطلب أريد منه الطلب الانشائى الذي لا 
يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي. بل طلبا مقيدا بالانشائي بان يقال هذا الطلب 
طلب انشائي. ولا يقال ان هذا الطلب الانشائي طلب. بخلاف الطلب الحقيقى فانه 
يقال هذا الطلب طلب نظير الماء المطلق والماء المضاف. فانه يقال ان الماء المطلق 
ماء. والماء المضاف ماء مضاف. فصار الاول نظير الماء المطلق. والثاني نظير الماء 
المضاف. فثبت التفكيك بين الطلبين الحقيقي والانشائي الانتزاعي كما في الاوامر 
الامتحانية فصارت النسبة بينهما عموما من وجه مادة الاجتماع اذا كانا معاً. 
ومادة الافتراق من جانب الحقيقي ما اذا كان موجودا في النفس ولكن لم 
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بظهره بالقول ولا بالاشارة لفقد المقنضى.أو لوجود المانع. ومادة الافتراق من جانب 
الانشائي في الاوامر الامتحانية. 'لانه يصدق فيها كون المولى أمرا ولا ينوقف صدق 
ذلك على كون المولى طالبا في نفسه فعل المامور به. 

والطلب الانشائي لا يكون بالحمل الشاتع طلبا مطلقا بل طلبا انشائيا كما 
علم سابقا لانه نظير الماء 'لمضاف سواء انشئ هذا الطلب بوسيلة صيغة (افعل) أم 
انشئْ بماده الطلب نحو (اطنب منك كذا) أم كان بمادة الامر مثل (أمرك بكذا) أم كان 
بالجمنة الخبرية نحو (يغتسل ويتوضاا. 


اقسام الطلىت : 

قوله : ولوابيت الاعن كونه موضوعا للطلب فلااقل منكونه منصرفا ...الخ اعلم ان 
الطلب يكون على أنواع ثلاثة: 

الاول: أَنْ يلحظ الطلب بحسب المفهوم. 

والثاني :أ تاحظ يعسن النصيداق: 

والثشالث: أنْ يلحظ بحسب الانشاء بقول أو اشارة بالعين الباكية أو كتابة. 
فالاقسام غير متلازمة بل يمكن النفكيك بينها. لانه قد ينصور الطالبٌ الطلب في 
النفس مع صرف النظر عن انشانه خارجا لفقد المقتضي له. أو لوجود المانع عنه. 

وقد يُْسَأْ الطلب في الخارج. والحال انه لا يكون للطالب ميل قلبي الى 
تحقق المطلوب في الخارج كما في الاوامر الامتحانية. 

نعم قد يجمع الطلب الانشائي مع الطلب المصداقي اذا كان المطلوب 
الخارجي مرغوبا ومحبوبا عنئده. فالطلب المفهومي الذهني هو القدر الجامع سين 
الطلبين الخارجي والانشائي كما ان الانسان المفهومي الذهني يكون القدر المشترك 
نيح مضاديقة: ْ 

ولا يخفى عليك ان الميل القلبي يحمل حملاً شايعأ صناعيا مواطأطنيا على 
الطلب على نحو الاطلاق. فيقال ان الطلب هو الميل القلبي بخلاف الطلب الانشائي 
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فانه يحمل عليه مقيداً بالإنشائي فيقال ان الطلب الانشائي هو الميل القلبي. 

واعلم ايضا ان الارادة على ثلاثة اقسام كالطلب : 

الاول: ارادة المفهومي الذهني. 

والثاني: ارادة الحقيقي الخارجي. 

والثالث: اراد الانشائي. 

وكذا يحمل حملاً شايعا صناعيا على الارادة الحقيقية على نحو الاطلاق بلا 
قيد. فيقال ان الارادة ميل قلبي. بخلاف اخويها فانه يحمل عليهما مع القيد والتقبيد, 
فيقال ان ارادة المفهومي الذهني ميل قلبي. وان ارادة الانشائي ميل قلبي. فصار 
الاول كالماء المطلق, والثائيان كالماء المضاف. 

اذا علم هذا فلو منعت قولنا وقلت ان لفظ الامر موضوع للطلب الكلي فلا 
أقلّ من كون لفظه عند الاطلانى ينصرف الى الطلب الانشائي من الطلب. كما ان لفظ 
الطلب عند الاطلاق منصرف الى الانشائي من الطلبء وعلة الانصراف هي كثرة 
استعماله في الطلب الانشائي عند اهل العرف. كما ان الامر والمطلب في لفظ 
الارادة على عكس لفظ الامر ولفظ الطلب. فان المنصرف عنها عند اطلاقها هو 
الارادة الحقيقية. وعلة الانصراف تيادرها منها عند اطلاقها. 

ومن اجل الانصراف ظهر الاتحاد بين الطلب والارادة فلو كاأنا متغايرين 
مفهوما لكان المناسب بيانه لا الانصراف. غاية الامر أنهما يختلفان فى الانصراف 
كما عرفت أنفا. ١‏ 

هذا مضافا الى حكم الوجدان باتحادهما مفهوماء وهو انه بعد العزم والميل 
الى المراد توجد صفة في النفس تسمى بالارادة. والتصور والعزم والشوق الموّكد 
من مقدمات الارادة وليس وراءها في النفس شيء آخر وضع لفظ الطلب له. لكن 
قد يعبّر عن هذه الصفة النفسانية بالطلب تارة واخرى بالارادة, كما يعبّر عن تحريك 
العضلات في الخارج بالارادة الخارجية المصدافية. 
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التحقيق فى كلام صاحب الحاشية : 

قوله 5 اختلافهما فى ذلك إلجاء بعض الاصحاببيّكُ الى الميل الى ما ذهب اليه 
الأشاعرة من المغايرة بين الطاب والارادة خلافا لقاطبة اهل الحق ...الخ الاختلاف لفظ 
الطلب ولفظ الارادة في الانصراف ذهب بعض اصحابنا الى المغايرة بين الطلب 
والارادة مغهوماً. وهو المحقق صاحب (هداية المسترشدين)تيي. خلافاً لاهل الحق 
قاطبة والمعتزلة ووفاقا للاشاعرة. واحتجت الأشاعرة على المغايرة بوجوه ولكن 
العمدة منها وجهان: 

الاول: انه توجد الارادة دون الطلب في الاوامر الامتحانية. لان المولى اراد 
اختبار عبده أهو مطيع أم عاص؟ او اراد اعتياده امتثال امره فأمره من دون تحقق 
المطلوب في الخارج. 

والشاني: انهم اثبتوا الكلام النفسي. وتوضيحه: ان في الكلام الخبري صفةً 
قائمة في النفس وراء العلمبالنسبة هي الكلام النفسي الذي يكشف عنه الكلاماللفظي. 
وفيالكلام الانشائي صفة قائمة في النفس غير الاراده هي الكلام النفسي فلو تحقق 
الكلام النفسي الذي هو مدلول الكلام اللفظي فقد تحقق الطلب الذهني المفهومى 
دون الارادة المصداقية الخارجية عكس الاوامر الامتحانية. لان الارادة الخارجية 
اما أن تكون بالكلام اللفظي واما بالاشارة لا بالكلام النفسي. كما هو واضح. 


الطلب والارادة : 5 

قوله : فلا بأس بصرف عنان الكلام الى بيان ما هو الحق في المقام ...الخ شرع 
المصن ف وري في بيان الحق في هذا المقام وفي ابطال قول الأشاعرة. قال انه وان 
حققناه في حاشيتنا على الفرائد الا ان حوالة الرجال الى الكتاب والحاشية لا تكون 
خالية عن المحذور. اما لعدم وجودها عندهم واما لمشقة الرجوع اليها. والاعادة لا 
تكون بلا فائدة. وافادة المعلم للمتعلم. فلذا كان المناسب هو تعرض الحق في كفاية 
الاصول ايضا. 
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فاعلم ان الحق كما عليه اهل الحق. وفاقا للمعتزلة من العامة وخلافا 
للاشاعرة. هو اتحاد الطلب والارادة بمعنى ان لفظ الطلب ولفظ الارادة موضوعان 
بازاء مفهوم واحد وما بازاء أحدهما في الخارج يكون ما بازاء الآخر فيتحدان 
مفهوما ومصداقا كلفظ (الانسان) ولفظ (البشر). كما ان الطلب الذي ينشئ بلفظ 
الطلب أو بغيره مثل (صلّ) يكون عينالارادة الانشائية من حيثٌ المفهوم والمصداق. 

قوله : وبالجملة هما متحدان مفهوما وانشاءٌ وخارجا ...الخ قال المصنف ان الطلب 
والارادة متحدان من حيثٌ المفهوم ومن حيثٌ الانشاء ومن حيثٌ المصداق. فالطلب 
المفهومي متحد مع الارادة المفهومية. والطلب الحقيقي الخارجي متحد مع الارادة 
الحقيقية. والطلب الانشائي متحد مع الارادة الانشائية. ولا يكون الطلب الانشائي 
قائماً بالقول متحدأ مع الارادة الحقيقية المفهومية, فالمغايرة بينهما اظهر من الشمس 
وسيم لاسن 

قوله : فاذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد ...الخ استدل المصنف وإ 
على اثبات اتحادهما بالبرهان الوجداني. وهو انه اذا رجعنا الى الوجدان عند طلب 
شيء, والامر بذاك الشيء. لا نجد غير الارادة القائمة بالنفس صفة اخرى قائمة 
بالنقفس هي الطلب غير الارادة. نعم نجد في وجداننا مقدمات الارادة عند خطور 
الشيء بالبال وعند الميل اليه. وهي تصور الشيء والعلم به والرغبة فيه والميل اليه 
وهيجان الرغبة اليه والتصديق العلمي او الظني بفائدته. والجامع بين هذه الأمور 
عبارة عن جزم المريد بدفع ما يوجب توقف المريد عن طلب الشيء المراد لاجل 
الارادة أو الفائدة. 

قوله : وبالجملة ...الخ لا يكون شيء موجودا في النفس غير الصفات 
النفسانية التي هي عبارة عن مقدمات الارادة التي ذكرت ائفا ونفس الارادة. ولا 
تكون هناك صفة أخرى قائمة بالنفس تكون هي الطلب. 

وفي ضوء هذا لا مخيص عن القول باتحادهما. ولا محيصٌ عنان يكون ذاك 
الشوق المؤكد الذي يحصل في نفس المريد. ويوجب لتحريك عضلات المريد نحو 
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المراد في ارادة فعل المراد بالمباشرة. اذا اراد ان يفعل المراد المطلوب بنفسه. او 
الشوق المؤكد الذي يوجب لامر عبيده بفعل المراد اذا لم يرد المريد فعل المطلوب 
بنفسه وشخصه. رهذا الشوق المؤكد يسمى بالطلب والارادة: كما يعبر عنه فى 
الاصطلاح تارة بالطلب. واخرى بالارادة. فالطلب والارادة هما الشوق المؤكد و ل 
امر وحداني كما لا يخفى. 


سائر الصيغ الانشائية : 

قوله : وكذا الحال فى سابر الصبغ الانشائية والجمل الخبرية فانه لا يكون غير 
الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجى والتمنى والعلم ...الخ لانا اذا رجعنا الى 
وجداتنا لا نجد عند تمني الشيء. او عند ترجي الشيء. او عند الاستفهام عن 
الشيء. أو عند النداء. أو عند القسم. وفى صورة التعجب. وعند العلم غير ارادة 
المتمني والمترجي وغير ارادة المستفهم به وغير ارادة المنادي وغير ارادة المُّقْسَم 
لاجمله وغير ارادة المتعجّب منه وغير ارادة المعلوم. صفة اخرى قائمة بالنفس 
تسمى بالطلب غير الارادة. والحال انه قد دل الكلام اللفظى عليها أي على الصفة 


الاخرى كما قيل. 
ان الكلام لفى الفؤاد وانما جعل اللسان على القؤاد دلبلا 


قوله : وقد انقدح مما حققناه ما فى استدلال الأشاعرة على المغايرة بالامر مع عدم 
الآرادة كما في صورتي الاختبار والاعتذار من الخلل ...الخ أعلم ان الانشاء على قسمين: 

الاول: طلبي كالأمر والنهي والدعاء والنداء والاستفهام والجملة الخبرية ان 
استعملت في مقام الانشاء لا الاخبار. فاذا رجعنا الى وجداننا لا نجد الطلبين في 
نادة الافر وضقة الأمر غير آراةة العاهور يه بعية بسن اخدعنا طلبا و الآخر 
ارادة. ولا نجد الطلبين في مادة النهي وصيغة النهي غير كراهة المنهي عنه بحيثٌ 
يكون احدهما طلباً والآخر كراهة المنهي عنه. ولا نجد الطلبين في مادة الدعاء 
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وصيغة الدعاء غير ارادة المدعو به للمدعو له من حيثُ الوجود نحو (اغفر لي 
ولوالدي) او من حيثُ العدم نحو (لا تكلني الى نفسي طرفة عين) بحيثٌ يسمى 
احدهما طلبأ والآخر ارادة. ولا نجد في النداء لا في مادة النداء ولا في صيغة النداء 
نحو (أنادي ننادى) مثلاً, ولا في حرف النداء طلبين غير ارادة المنادي. ولا" نجد في 
الاستفهام الحقيقي غير ارادة طلب الفهم وغير ازالة الجهل, واما في غيره فلا نجد 
غير ارادة التقرير اذاكان تقريرياً وغير ارادة التوبيخ في التوبيخي وغير ارادة الانكار 
في الاستفهام الانكاري. ولا نجد في الجملة الخبرية اذا استعملت في مقام الانشاء 
نحو (فيتوضاً ويغتسل) غير ارادة المعنى الحدثي في الاستقبال. فبالنتيجة: فلا عين 
ولا اثر من الكلام النفسي في هذه الأمور كما رأيت. 

والثاني: غير الطلبي كالتمني والترجي والقسم والتعجب. اما اذا رجعنا الى 
الوجدان فلا نجد غير معاني هذه الالفاظ وغير ارادة المنمني والمترجي والمقسم له 
والمتعجب منه صفة اخرى قائمة في النفس تسمى بالطلب. فاذا لم يوجد الطلب لم 
يوجد الكلام النفسي في الذهن لانه متفرع عليه. وهذا جواب عن الدليل الثاني 
للاشاعرة. 

واما الجواب عن الدليل الاول للاشاعرة. وهو الاوامر الامتحائية والاوامر 
الاعتذارية. وهو فاسد لانه يخلو عن مدعى الأشاعرة لان مدّعاهم هو المغايرة بين 
الارادة الحقيقية والطلب الحقيقي. قفي هذه الاوامر لا تكون الارادة الحقيقية 
موجودة ولا الطلب الحقيقي موجودا. نعم يكون الطلب الانشائى موجودا والارادة 
الانشائية موجودة. ولا يخفى عليك ان الطلب الانشائي غير الارادة الحقيقية. كما أن 
الطلب الانشائي غير الطلب الحقيقي. لان الاولين قائمان بالقول أو الأشارة أو 
الكتابة. والثانيين قائمان بنفس المريد الطالب. فالاستدلال بها خالٍ عن المدعى. 
لانه يدل على المغايرة بين الطلب الانشائي والارادة الحقيقية. وهو غير قابل 
للانكار. فالتمسك بهذا خال عن الفائدة كما لا يخفى. واحتجّت الأشاعرة أيضا بقول 
الاخطل الشاعر: 00 
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ان الكلام لشفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دلبلاً 

لانه يستفاد منه ان محل الكلاع هو القلب يعني الكلام النفسي فيجاب عنه: 

اولا؛ بانه ليس بحجّة لانه لم ينقل عن المعصوءظة . والحال انه ليس آية 
قرانية: 

وثانيا: انه يحمل على اعتقاد الشاعر بثيوت الكلام النفسي اجتهاداً أو تقليداً. 

وبالجملة: لم يكن استدلال الأشاعرة بالاوامر المذكورة بِيّناً ولا مبيناً مغايرة 
الطلب الانشائي مع الارادة الانشائية. لا باللزوم البيّن بالمعنى الأخص الذي يلزم 
من نفس تصور الملزوم تصور اللازم. كما يلزم من تصور العمى تصور البصر. لان 
العمى هو عدم البصر لا عدم المطلق. ولذا كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. 
ولا باللزوم البيّن بالمعنى الأعم الذي يلزم من تصور الملزوم ومن تصور اللازم 
الجزم باللزوم. كما يلزم من تصور الأربعة ومن تصور الزوج الجزم بلزوم الزوجية 
للاربعة اي لماهية الاربعة. 

فأدلة الأشاعرة لاثبات الكلام النفسي ثلاثة: الأول: هو الأوامر الامتحانية. 
والئانى: اثبات الكلام النفسي في الكلام الخبري والانشائي. والغالث: هو شعر 
الاخطل. وكلها فاسدة. 


كون النزاع لفظياً لا معنويا : 

قوله : ثم انه يمكن مما حققناه ان يقع الصلح بين الطرفين ولم يكن نزاع في البين بان 
يكون المراد بحديث الاتحاد والعينية ...الخ فاذا اتحد الطلب الحقيقي والارادة الحقيقية 
مفهوما ووجودا. والطلب الانثشاثى والارادة الانشائية مفهوما ووجودا ايضا. واذا 
ثبتت المغايرة بين الطلب الحقيقي والطلب الانشائي. وبين الارادة الحقيقية والارادة 
الانشائية. فيمكن ان يقع الصلح بين اهل الحق والمعتزلة وبين الأشاعرة. بان يقال 
ان المراد بالاتحاد هو اتحاد الطلب والارادة الحقيقيين أو الانئائيين. وان المراد 
بالمغايرة والاثنينية الانشائي من الطلب الذي ينصرف اليه الطلب عند اطلاقه. 
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والحقيقي من الارادة كما هو المراد غالباً من لفظ الارادة حين اطلاقها اي اطلاق 
الارادة. فيرجع النزاع لفظياً. فكلهم قائلون بالاتحاد بين الحقيقيين وبالمغايرة بين 
الطلب الانشائي وبين الارادة الحقيقية. وهكذا بينه وبين الحقيقي من الطلب كما لا 
يخفى. فاذن يقع الصلح في البين ويرتفع النزاح من البين, وهو خير منه. اي الصلح 
خير من الخلاف. 

اعلم: ان النزاع على قسمين: 

الاول: معنوي وهو ما يكون فيه مورد الاثبات ومورد النفي متحدا. 

الثاني: لفظي وهو مأ يكون فيه مورد الاثبات ومورد النفي متعددا. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى امتناع كون النزاع لفظياً. وتوضيحه: انه لا 
خلاف في انه سبحانه وتعالى متكلم لان الأشاعرة قائلون بالكلام النفسي مع كوته 
غير العلم والارادة والكراهة. ومع كونه مدلولاً للكلام اللفظي. وهو معنئٌ قائم بذاته 
تعالى وهو قديم. وحيثُ تعذر عليهم تفسيره بالعلم والارادة والكراهة ضرورة انها 
ليست كلاماً اضطروا الى تفسيره في الكلام الخبري بالنسبة الايجابية أو السلبية, 
وفي الكلام الانشائي بالطلب في الامر والمنع في النهي 

فالطلب عندهم صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى قديم. فلا مجال لان يريدوا 
به الطلب الانشائى لانه ليس من صفات النفس ولا هو قديم فظهرت المغايرة بين 
الطلب والارادة في الكلام النفسي,. اذ الطلب الحقيقي محقق فيه دون الارادة 
الحقيقية فالنزاع معنوي في البين. وردّ قول الأشاعرة يعلم مما سبق فلا نعيده. 

قوله : دفع وهم لا يخفى انه ليس غرض الاصحاب والمعتزلة من نفي ...الخ فزعم 
بعض وتوهم أن جواب الاصحابئي من مذهب الأشاعرة هو أن الكلام اما خبري 
واما انشائي. ولا تكون في الانشائيات علاوة على الصفات النفسانية من الارادة في 
الامر. والكراهة في النهي. والتمني في (ليت) والترجي في (لعل) والنداء في اداة 
النداء. والاستفهام في أدواته. وغيرها صفة قائمة بالنفس تسمى بالكلام م النفسي. ولا 
يكون في الاخبار بعد ادراك الموضوع والمحمول. والعلم بالنسبة صفة اخرى قائمة 


7.1 :مال :لام 0ع أمعدعط 


11١١5131.‏ 5://[3ماط :لاط معأمعوع)مط 
« الصيغ الانشائية » ا 


بالنفس تسمى بالكلام النفسي. قتوهم المتوهم من هذا الجواب ان الجمل الانشائية 
اذا دأت على هذه الصفات. والجمل الخبرية اذا دلت على العلم بثبوت الدسبة أو 
على العلم بلا تبوتها. فيثبت حمينئذٍ الكلام النفسي. ولكن هو خلاف التحقيق. لان 
الطلب الذي هو مفاد هيئة (افعل) طلب انشائي ولا يكون هذا الطلب صفة نفسانية. 

وكذا (ليت ولعل) وأذوات الاستفهام وغيرها موضوعة لانشاء هذه المفاهيم 
لا لنفس التمني والترجي والاستفهام و... وكذا الجملة الخبرية وضعت لنفس الثبوت 
أو لنفس اللاثبوت. لا للعلم بالثبوت أو باللاثبوت, فهذه الصفات في الانشائيات 
خارجة عن مدلولاتها. وكذا العلم في الاخباريات خارجة عن مدلولاتها. 

فيجاب عن هذا التوهم: بان هذه الصفات والعلم خارجة عن مدلولات 
الكلام الخبري والانشائي. وليس غرض العلماء انها داخلة في مدلول الكلام مطابقة 
بل غرضهم انه ليست في الذهن فى الجمل غير هذه الصفات المشهورة. سواء كانت 
خبرية أم كانت انشائية صفة اخرى قائمة بالنفس كانت كلامأ نفسياً مدلولاً للكلام 
اللفظي كما يقول به الأشاعرة. 

فان قيل ان الجمل تدل على اي معني من المعاني. قلنا: ان الجملة الخبرية 
تدل على ثبوت التسبة اذا كانت موجبة. وعلى لا ثبوت النسبة اذا كانت سالبة فى 
نفس الامرء سواء كان في عالم الذهن فقط أم كان في عالم الخارج, نحو (الانسان 
كاتب) اي (الانسان) الذي كان موجودا في الخارج (كاتب) كما انه ضاحك وكذا 
السالبة نحو: (لا شيء .من الانسان بحجر) مثلا. 

واما الجمل الانشائية مثل الأمر والنهي والاستفهام ونحوها وضعت لقصد 
ايجاد معاني هذه الالفاظ بوسيلتها. يعني ان المتكلم في مقام الكلام قد يكون 
قاصداً الإخبار عن المعاني بالألفاظ. وقد يكون قاصدا إيجاد المعاني والمفاهيم 
بالالفاظ. اي بالالفاظ التي قصد بها الاخبار عن مفاهيمها في الخارج. مثلاً يقول: 
(بعت واشتريت) قد يقصد به اللإخبار. وقد يقصد به الإنشاء. كما ان الإخبار يكون 
نحواً من الوجود ذا اثر. وكذا الانشاء نحوأً من الوجود الذي يكون منشاً لللآثار عند 
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العقل والشرع. مثلاً: متى لم تنشأ علقة الزوجية لا تترتب اثار الزوجية عند الشرع 
والعرف. وكذلك (ليت ولعل) والنداء والاستفهام لانه توجد مفاهيمها بهذه الالفاظ. 

نعم يكون الداعي غالبا على انشاء الطلب فعلاً او تركاً وعلى انشاء التمني 
والترجي والاستفهام والنداء والقسم والتعجب نفس هذه الصفات المشهورة. يعني 
اذا وجدت الارادة في الذهن والقلب فائشاء الطلب. واذا وجد الرجاء الحقيقي 
يتكلم بلفظ (لعل) نحو (لعلّ السلطان يكرمني) ونحوه واذا جهل بالموضوع أو 
بالمحمول أو بالنسبة بينهما فقد انشأ الاستفهام. 

ولاجل هذا لا يبعد ان يدعى أن هذه الالفاظ تدل بالدلالة الالتزامية على 
وجود هذه الصفات في الذهن حقيقة. اما لاجل وضعها لاجل ايقاع هذه الصفات 
في المورد الذي يكون الداعي فيه ثبوتها أو انصراف اطلاقها عند عدم القرينة على 
ان الداعي الى الانشاء نفس هذه الصفات لا دواع أخر. 

وفي ضوء هذا فقد ظهر ان الجملة الخبرية تدل على ثبوت النسبة ولا ثبوتها 
في الذهن أو في الخارج., واما العلم بثبوت او العلم بلا ثبوت فهو من لوازم الاخبار 
غالباً. لان المخبر لا يخبر غالبا الا عن علم ولا يكون كل شيء المدلول المطابقي 
للكلام الخبري. فان الكلام النفسي في ضمن الكلام الخبري بعنوان كونه مدلولا له. 

واما الجملة الانشائية سواء كانت طلبية أم كانت غير طلبية فتدل على انشاء 
الطلب, اي انشاء وايجاد مفاهيمها بتلك الالفاظ في الطلبية وعلى انشاء مفاهيم 
الالفاظ بوسيلتها في غير الطلبى منها. فإن الكلام النفسي حال كونه مدلولاً للكلام 
اللفظي مع كونه غير العلم والارادة والكراهة فهو غير معقول اصلاً لان العلم بنسبة 
المدلول الالتزامي للكلام الخبري ونفس الثبوت لا تكون كلاما لا لفظياً ولا معنوياً 
وليس غيرهما شيئاً آخر يلحظ فيه غير الموضوع والمحمول. 

واما المدلول المطابقي للانشاء فهو ايجاد المفاهيم بالالفاظ المعينة وقصد 
ثبوت معانيها في الخارج. واما المدلول الالتزامي للصيغ الانشائية التي تدل على 
الصفات المذكورة اما باللزوم العقلي نظير دلالة لفظ العمى على البصر بان كانت 
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الصفة المذكورة ذ في الانشاء مأخوذة قيدا ة في الموضوع له وهو خارج عنه بان تكون 

كلمة (لمل) مثلاً. موضوعة لانشاء الترجي المقيد بكوئه عن ترج تفسائي. وكذا ليت 
موضوعة لانشاء التمني المقيد بكونه عن تمن نفساني. وكذا حرف النداء وُضِعٌَ 
لانشاء النداء المقيد بكونه عن تداء نفساني وهكذا الحال في الباقيات. 

واما باللزوم العرفي الناشئ من كثرة الاستعمال المؤدية الى انصراف الذهن 
الى صورة وجود الصفة المذكورة. فتكون الصفات الحقيقية المذكورة مدلولا عليها 
بالصيغ المستعملة في انشائها وايقاعها دلالة التزامية عقلية, اذا لوحظ القيد في 
الموضوع له. أو عرفية اطلاقية اذا لم يلحظ فيه. اي ينصرف ذهن اهل العرف الى 
الصفات المشهورة المذكورة من اطلاق الصيغ الانشائية وذلك لكثرة الاستعمال 

قوله : اشكال ودفع. اما الإشكال فهو انه يلزم بناء على اتحاد الطلب والارادة في 
...الخ اما بيان الإشكال الناشى من اتحاد الطلب والارادة مفهوما ومصداقاً. فهو انه 
يلزم احد الامرين على سبيل منع الخلو في تكاليف الكفار بل مطلق اهل العصيان 
وأن كان مسلما. 

فخلوها عن الارادة الجدية حيتٌ إِنْ لم تكن هناك ارادة فلا يكون حيائذٍ 
طلب حقيقي. والحال ان اعتبار الطلب الحقيقي في انطلب الجدي والارادة الجدية 
من البديهيات لا ينكره احد. وان كانت هناك ارادة جدية فيلزم تخلف الارادة عن 
المراد وكلاهما باطل. بل ممنوع. 

اما الاول: فلان الكفار مكلّفون بالاصول والفروع. والحال ان التكليف ليس 
بلا ارادة جدية. ومن الواضحات عقلاً ونقلاً انه اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن 
فيكون. واما الثاني: فلانه يلزم تخلف المعلول عن العلة التامة. بخلاف ما اذا قلنا 
بانهما متغايران فلا يلزم الإشكال حينئذ. لانا نلتزم بان تكليف الكفار والعصاة 
يكون مع الطلب فقط. فلا يكون التكليف بلا طلب ولا تخلف الارادة عن المراد. 

واما بناء على الاتحاد فان كانت الارادة في تكليفهم لزم التخلف, وان لم 
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تكن الارادة في التكليف لزم خلو التكليف عن الارادة. وكلاهما فاسد. 

واما الدفع فهو ان الارادة على قسمين: الاول: تكويني. والثاني: تشريعي 
فالتكويني هو العلم بالنظام على النحو الاكمل. والتشريعي هو العلم بالمصلحة في 
فعل المكلف فلا يجوز خلوٌ التكليف عن التشريعي الذي ليس علة للاشياء. ويجوز 
فيه تخلف المراد عن الارادة. ولا يلزم في التكليف التكويني الذي هو علة للاشياء. 
ولا يجوز فيه تخلف المراد عن الارادة فيلزم في التكليف الارادة في التشريعي دون 

فاذا توافقت الارادتان التكوينية والتشريعية فلابد من الطاعة والايمان اذ 
الارادة التكوينية لا تختلف عن المراد. واذا تخالفتا. اى اذا تعلقت الارادة التكوينية 
بالعصيان والطغيان. وتعلقت الارادة التشريعية بالطاعة والايمان. فلا محيص عن ان 
يختار الكفر والعصيان شبهة جبر, في هذا المقام. 

قوله : ان قلت اذا كان الكفر والعصيان والطاعة والايمان بارادته تعالى لا تكاد 
تختلف عن المراد فلا يصح ان بتعلق بها التكليف ...الخ ويتوهم الشكال من كلام سأبق 
وهو ان الطاعة والعصيان والايمان والكفر اذا تعلقت بها الارادة التكوينية فالتكليف 
بالاطاعة والايمان غير ممكن. كما ان النهي عن الكفر والعصيان لا يمكن ايضأ لانها 
حينئذٍ خارجة عن الاختيار المعتبر في التكليف عقلاً. اذ بلحاظ تلك الارادة بها 
واجبة وجودا أو عدما فلا يصح التكليف بها عقلا. 

فاللازم باطل فالملزوم مثله. اما بيان الملازمة فواضح لاستحالة تخلف 
المراد عن الارادة التكوينية. فبالنتيجة لاا يصح تعلق الارادة التشريعية بها لخروجها 
عن الاختيار. 

قلا : انما تنعلق الارادة التكوينية بوجودها الاختياري لا بوجودها مطلقا, 
فتعلق الارادة التكويئية بوجودها الاختياري لا يضر باختياريتهاء لان الفعل 
الاختياري ما كان مسبوقا بارادة شخص. وهذه الافعال مسبوقة بالارادة وان لم 
تكن هذه الافعال اختيارية. والحال ان ارادة الله تعالى قد تعلقت بالفعل الاختياري 
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لغب افلزم تقل آراةاته.غن.مراده. تعالى عن :ذلك علوا كبيراء وتخلف الغلة' عبن 
معلولها. 

قوله : ان قلت ان الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقين بارادتهما 
...الخ فاذا كان الكفر والعصيان مسبوقين بالارادة ولا يكونان كُيَدٍ المرتعش التي لا 
تكون بالاختيار اصلاً. فارادة العبد لهما وان كانت هي المؤثرة فيهما. الا انهما 
ترجعان بالنهاية الى الشيء الذي هو خارج عن الاختيار لانهما ممكنتان وكل 
ممكن لابد ان ينتهي الى واجب الوجود بالذات, والا يلزم الدور أو التسلسل. فارادة 
المؤمن الطاعة والايمان. واردة الكافر الكفر والعصيان لابد من ان تكون لعلة 
توجب التفاوت في ارادة المؤمن والكافر. والا فان كانا في جميع الذاتيات 
والعوارض وماله دخل في هذه الافعال مثلين فيستحيل ان يختار احدهما الطاعة 
والايمان والآخر الكفر والعصيان والعلة التي توجب تفاوت ارادة المؤمن والكافر 
هي الارادة التكوينية لا غير. 

غاية الامر: فائتهت هذه الافعال الى الواجب لان ارادته التكوينية عين ذاته 
المقدسة ومع تعلق ارادة الباري بها لا تصح المؤاخذة على ما لا يكون بالاختيار بل 
يكون بالنهاية بلا اختيار. 

قوله : قلت ان العقاب انما يستتيعه الكفر والعصيان التابعان للاختيار الناشئ عن 
مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتية ...الخ العقاب انما يكون على الكفر والعصيان 
الناشئين عن ارادة شخص الكافر والعاصي ولكن سبب هذه الارادة وعلتها هو 
شقاوة ذاتي شخص الكافر والعاصي وخبث سريرتهاء فاذا اتتنهى سبب الفعل الى 
الذاتي وهو لا يعلل فلا يكون موقع لألِمَ وبِم) وانقطع السؤال رأسا بانه لِمَ جُجِلَ 
السعيدٌ سعيداً في بطن أمه؟ فان السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي بنفسه وفي بطن 
أمه كما في الخبر النبوي: (الناس معادن كمعادن الذهب والفضة السعيد سعيد في 
بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه) وانما اوجدهما. نعم يبقى سؤال آخر وهو انه لِمَ 
يكون ذات الكافر والعاصي بهذا النحو الذي يكون مقتضياً للكفر والعصيان وذات 
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المؤمن والمطيع مقنضياً للايمان والاطاعة. 

وجواب هذا السؤال: ان مراتب الوجود في الحيوان والانسان. بل في 
النباتات والجمادات مختلفة. وكل موجود محدود بحدود خاصة وهو في 59 
وجوه افضل من عدمه. ولو كان بالاضافة الى سائر الوجودات ناقصا وفبيحا. مثلا: 
وجود ترابي مع وجود بعض المعدئيات مثل الذهب والفضة يكون متفاونا تفاوتاً 
فاحشاء لائه لا تترتب آثار المعدئيات على التراب: وهذا لا يوجب كوئه غير 
موجود. ومخلوق وكذا العقرب وسائر الحيوانات وكل واحد منها فى حدوده 
ومراتبه حاو نحوأ من الوجود. 

وبملاحظة حدود وجودها. تختلف في الآثار والخواص ووجود كلها خير 
من عدمها. وكذا بنو ادم يختلفون بحسب الطبائع والملكات النفسانية وبحسب 
الذاتيات وحدود الوجود اختلافا فاحثا. فلذا يكون بعضهم سيد المرسلين والآخر 
اشقى الاوّلين والآخرين كما اشير اليه في الحديث النبوي: «السعيد سعيد في بطن 
امه والشقي شقي في بطن امه» ولذا قيل ان الانسان جنس لانه يشتمل على انواع 
مختلفة بحسب السليقة والطبائع والبواطن والسرائر, 

ولا يخفى ان هذا المطلب لا يقدح بالتكاليف ولا بصحتها لانا اذا رجعنا الى 
وجداننا وجدنا انفسئا في الافعال وارادتها قادرين على القعل والترك. وكل عاص 
حينَ العصيان بالوجدان يرى نفسه قادراً على فعل المعصية وعلى تركهاء وهذا 
بالاضافة الى الفعل. بديهي. 

واما بالنسبة الى الارادة قفيه مجال للكلام بين الاعلام. ومن شاء الاختبار, 
اي من اراد اختبار هذا المطلب. فليرجع الى وجدانه في الافعال وفي ارادتها. 
فسيرى نفسه فيها مختارا. اي قادرا على فعلها وتركها مع ما هو عليه من صفاته 
النفسائية وملكاته النفسانية الفاضلة أو الخبيثة. وقد طال فيه الكلام بين الاعلام, 
وهذا المقدار عندي. 
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الاصول وقواعدها لا تحرير مسائل الكلام والاعتقاد لاسيما القضاء والقدر الذي لا 
تدركه العقول ولا تسعه الافهام. وكل شيء اذا انحرف عن مسيره يقع في ورطة وفي 
معرض الحوادث. ولذا قال المصنف آي هنا هذا الكلام المذكور على ما قيل. 

قوله : وهم ودفع لعلك تقول اذا كانت الارادة التشربعية منه ...الخ اعترض هنا 
ثالنا بانه اذا كانت الارادة والطلب متحدين فالارادة التشريعية للباري جل وعلا 
تكون بمعنى العلم بالصلاح فى فعل المكلف كما مر فيلزم في الخطابات الشرعية 
الني ينشأ فيها الطلب والارادة ايضا أن ينشأ العلم بالمصلحة. لان ارادة الباري عر 
اسمه تكون علماً بالصلاح في فعل المكلف. 

والحال انه من الواضح ان العلم غير قابل للانشاء. لانه من الصفات الواقعية 
والانشاء يتعلق بالامور الاعتبارية لا بالامور الواقعية. لاسيما في علم الباريء لان 
علمه عين ذاته. اذ هو صفة ذاتية لواجب الوجود. فلابد ان نقول بمغايرتهما. 
فالمنشأ حينئذٍ هو مفهوم الطلب لا الارادة حتى لا يلزم انشاء العلم 0 
والمراد من الأمور الاعنبارية نحو الملكية والزوجية والحرية ونحوها التي لا 
في الخارج الا منشأ اعتبارها. ان الفرق بين الأمور الاعتبارية وبين ا 
الانتزاعية قد سبق في مبحث المشتق. 

قوله : لكنك غفلت عن اتحاد الارادة مع العلم بالصلاح خارجا لا مفهوما ...الخ 
فاجيب عن هذا الإشكال بان المنشاً في الخطابات الشرعية هو مفهوم الطلب, لا 
الطلب الخارجي. والمتحد مع الارادة التشريعية التي هي العلم بالصلاح هو الطلب 
بحسب الخارج. لا بحسب المفهوم. 

وكذا الارادة, كما ان صفات الباري عر اسمه متحدة مع ذات الباري في 
الخارج, واما بحسب المفاهيم فهي متغايرة مع مفهوم واجب الوجود لذاته. كما ان 
مفهوم بعضها مغاير لمفهوم بعضها الآخر. 

فبالنتيجة. فان استدلٌ المستشكل بهذا القياس. وهو المنشأ بالصيغة, اي الامر 
أو النهي هوالطلب. والطلب هو الارادة بناء على اتحادهما مفهوما ومصداقا وانشاءً. 


17.1 :05ل :لام 0ع أمعدعمط 


لل ./31 11١١1‏ 5://[3ماط :لاط معأمعوع)م 

5 ...0000000-0-000 98 البذاية في توضيح الكفاية ‏ 
فالمنشأ بالصيغة هو الارادة. ثم نجعل هذه النتيجة صغرى. ونقول ان المنشأ بالصيغه 
هو الارادة. وكل ارادة تشريعية هي العلم بالصلاح في فعل المكلف. 

فالمنشأ بالصيغة هو العلم بالصلاح. فهذه النتيجة فاسدة قطعا. اذ العلم غير 
قابل للانشاء. لانه من الأمور الواقعية. ومن الصفات الحقيقية. لا من الأمور 
الاعتبارية. وذلك لان من شرائط اتاج الشكل الاول بحسب الكيف ايجاب 
الصغرى. وبحسب الكم كلية الكبرى وتكررٌ الحد الوسط. وهنا لم يتكرر الحد 
الوسط في القياس الاول ولا في القياس الثاني, لان الطلب المحمول فى صغرى 
قياس الاول هو مفهوم الطلب لا مصداقه. اذ المنشأ بلفظ (بعت هذا الفرس بالف 
درهم) مثلا. هو مفهوم لفظ البيع وهو مبادلة الفرس بالف درهم. لا مصداق المبادلة, 
لانه من الأمور الواقعية غير قابل للانشاء.. 

والطلب (الموضوح) في كبرى قياس الاول هو مصداق الطلب. لا مفهومه. 
لانه يكون متحداً مع الارادة التشريعية. وبحسب المفهوم هما متغايران. والارادة 
(المحمول) فى صغرى قياس الثاني. هو مفهومالارادة لانه قابل للانشاء. لا مصداقها. 

والارادة (الموضوع) في كبرى قياس الثاني هي مصدافهاء لا مفهومهاء اذ هو 
متحد مع العلم بالصلاح في فم لالمكلف. فلاجل هذا تكون نتيجة القياس فاسدة. 

فاذا كان المنشاً هو مفهوم الطلب في الانشاءات الشرعية لا الطلب الخارجي 
فلاغرو ولا حرص اصلاً في اتحاد الارادة والعلم عينا وخارجا,ء بل لا مخيص عنه. 
اي عن الاتحاد. عيناً وخارجأً في جميع صفات الباري جلّوعلا. لرجوع صفات 
الباري الى ذاته المقدسة. اي لاتحاد صفات الباري مع ذات الباري عينا وخارجا, 
وان كانت الصفات تغاير ذات الباري مفهوما. 

ويدل على هذا الاتحاد قول سيّد الموحدين امير المؤمني نط2 : «وكمال 
توحيده الاخلاص له. وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه» اي نفي الصفات 
الزائدة عن ذاته المقدسة. «لشهادة كل صفة انها غير الموصوف وشهادة كل 
موصوف انه غير الصفة فمن وصف الته سبحانه وتعالى فقد قرنه ومن قرنه 
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فقد ثنّاه». فكمال توحيده والالخلاص له هو ارجاع صفاته الكمالية الى ذات 
الباري. والقول بالعينية في الخارج و إلا فيلزم الاثنينية. 

قوله :الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر وفيه مباحث الاول: ...الخ وقد ذكر لها 
مان عديدة قله سملت كنهاء وقد عذامنها: 

الترجي والتمني: 5 (ألا ايها الليل الطويل ألا انجل بصبح) والشاهد في 
(انجل) حيثٌ استعملت في تمني انجلاء الليل الطويل. ولم نجد مثالا لسترجي 
ويمكن أن ا : هذا الشعر مثالا للترجى أيضا لان الشاعر ان فرض استحالة 
الانجلاء فهو للتمنى. وان فرض امكانه فللترجي. لان التمنى يستعمل في الممتنع 
والترجي في الممكن والممتنع. 

والتهديد: نحو قوله تعالى: «اعملوا ما شئتم»*. 

والانذار: نحو قوله تعالى: « 3 تمتّعوا في داركم». 

والاهانة: نحو قوله تعالى: 9 ذُقْ انك انت العزيز الكريم». 

والاحتقار: نحو قوله تعالى: 9 بل القوا ما انتم ملقون». 

والتعجيز: نحو قوله تعالى: «فأتوا بسورة من مثله». 

والسخرية: نحو قوله تعالى: #9كونوا قردة خاسئين4. 

قوله :الى غير ذلك نحو الارشاد والتكوين والامتنان والتوية والاباحة. 

الارشاد: قوله تعالى: « اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم». 

التكوين: قوله نعالى: اذا أراد الته شيئا أن يقول له كن فيكون». 

الامتنان: قوله تعالى: لإ واشكروا لي»#. 

التسوية: قوله تعالى: #اصبروا أو لا تصبروا». اذ لا يختلف حالهم 
بالنسبة الى الصبر وعدمه. 

الاباحة: قوله تعالى: «كلوا واشربوا ولا ُسرفو» 

الدعاء: قوله تعالى: #رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب#. 
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قوله : وهذاكما ترى ضرورة ان الصيغة ما استعملت فى واحد منها بل لم ...الخ ولا 
يخفى ان هذه الأمور ليست معاني صيغة الامر لانها وضعت لانشاء الطلب. ولكن 
قد يكون الداعي عليه البعث نحو المطلوب الواقعيء وهو الغالب. وقد يكون الداعي 
عليه هو الترجي أو التمني أو التهديد أو التعجيز أو السخرية أو الانذار أو الاحتقار أو 
الامتنان أو الدعاء. فصيغة الامر وضعت للطلب الانشائي وتستعمل فيه دائما بدواع 
مشئلفة متعددة ,وهو الواضح ان اختلاف الدواعي لذ يوب ددا في مدلول صيغة 
الامر. ولا مجازا فيها. 

نعم غاية ما يمكن ان يقال في هذا المقام هو ان الصيغة موضوعة لانشاء 
الطلب. لكن لا مطلقا حتى تكون جميع المعاني المذكورة حقيقة؛ بل فيما اذا كان 
استعمالها بداعي البعث والتحريك نحو المطلوب. لآ اذا استعملت بداع اخر مسن 
الدواعي المذكورة. فيكون انشاء الطلب بالصيغة لاجل البعث والتحريك للمكلف 
نحو المطلوب حقيقة. وانشاؤه بها لاجل التهديد والتعجيز وغيرهما يكون مجازاً. 
وهذا غير استعمالها في النهديد والنكوين والدعاء وغيرها مستقيماً؛ بل استعملت 
في انشاء الطلب بداعي التهديد والدعاء وغيرهما مع الغاء قيد البعث والتحريك. 

وعلى طبيعة الحال فان قلنا بوضعها لانشاء الطلب بداعي البعث والتحريك 
على نحو يكون الداعي المذكور قيدا في الموضوع له. فاذا استعملت في انشاء 
الطلب بداعي التهديد والتحقير وبداعي النعجيز والارشاد وغيرها يكون مجازا لانها 
استعملت حينئذٍ في غير الموضوع له من باب الوضع للمقيد الخاص والاستعمال 
في غيره. والعلاقة هنا هي علاقة المشابهة لان كلها انشاء الطلب ولكن الدواعي 
مختلفة متعددة كما لا يخفى. 


سائر الصيغ الانشائية : 
قوله :ا يقاظ لا يخفى ان ما ذكرناه فى صيغة الامر جار فى سائر الصيغ الانشائية ...الخ 
هذا تمام الكلام في صيغة الامر واما حال سائر الصيغ الانشائية سواء كانت طلبية أم 
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ل الصيق الأتشائية © ....... ...يبت تتت تمت ة مم ةمتت ممم لال 
كانت غيرها كحالها. لان معانيها الحقيقية واحدة ولكن الدواعي متعددة. لانها 
تستعمل فى انشاء مفاهيمها ومداليلها. مثلاً: لفظ (ليت) و(لعل). و(الهمزة) و(هل) 
استعملت في انشاء التمني. وفي انشاء الترجي. وفي انشاء الاستفهام. ولكن بدواع 
متعددة, مثلا: قد يكون الداعي على انشائها نفس مفاهيمها. كآن يكون المنشئ في 
الواقع متمنياً ومترجياً ومستفهماء فلاجل التمني والترجي والجهل في النفس ينشئ 
المنشئ بها مفاهيمها. 

وقد يكون الداعي شيئا آخر مثل التوبيخ للمخاطب نحو قوله تعالى: «أأنتَ 
فعلت هذا بالهتنا». ومثل التعجب تجو (اأنث اخي). وقد يكون النداء بلحاظ 
الاستغاثة تقول: (يا أزيد المظلوم). وقد يكون بداعي الندبة تقول: (واعلياء. 
واحسيناه) ففي كل هذه الموارد تستعمل الفاظ الانشاءات في معانيها الحقيقية 
ولكن بدواع مختلفة. 

فظهر من هنا ان استعمال ادوات الاستفهام والتمني والتسرجي وغيرها لا 
يكون مجازا لانها استعملت في كلام الباري عرٌ اسمه في انشاء مفاهيمها في القران 
الكريم بدواع متعددة, وانما المحال في حق الباري جلّوعلا نفس التمني والترجي 
والاستفهام التي تكون موجبة للعجز أو الجهل. الاول (اي العجز): ة في التمني 
والترجي. والثاني (اي الجهل): في الاستفهام. 

فانشاء هذه المفاهيم اذا كان بدواع أخر غير التمني والترجي الواقعي لا يضّر 
ولا يقدح في حقٌ الباري عرّ اسمه. فالمحال في حقّه تعالى هو التمني الواقعي 
والترجي الواقعي الموجبان لعجز المتمئي والمترجّي من الابصال بالترقى 
والمتمي.. والاستنياء الحقيقي المستلزم للجهل. لا التمني الانشائي الايقاعي. 
والترجي الانشائي الايقاعي والاستفهام الانشائي الايقاعي. ولكن بدواع ا ْ 

فالتمني بنشأ بلفظ (ليت) بداعي اظهار اللسيوىة في المتمنّى نحو (ألا ليت 
الشباب يعود). والترجي بابراز محبوبية المنرجي نحو (لعل السسلطان يكرمني). 
ومطلوبية الحذر مثل قوله تعالى: « لعلهم يحذرون4. لا من حيث التمني الواقعي 
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والترجي الواقعي. والاستفهام ينشأ بادوات الاستفهام بداعي التوبيخ أو الانكار أو 
التقرير. فتحصّل مما ذكرنا ان ذكر المعانى الكثيرة لادوات الاستفهام ليس بصواب. 
كما ذُكِرَ في المغني ان لهمزة الاستفهام ثمانية معان. بل لها معنىّ واحد. وهو إنشاء 


الاستفهام فقط ولكن الدواعى عليه متعددة كما لا يخفى. 


تحقيق مدلول الصيغة : 

قوله : المبحث الثاني في ان الصيغة حقيقة فى الوجوب أو في الندب أو فيهما ...الخ 
اختلف في ان صيغة امر التي هي هيئة (افعل) حقيقة في الوجوب فقط. أو الندب 
فقط. أو فيهما على نحو الإشتراك اللفظي. أو في القدر المشترك بينهما على نحو 
الاشتراك المعنوي. بان يكون موضوعاً لرجحان الفعل على الترك مطلقاً اي سواء 
كان مع المنع من الئرك أم لا؟ وجوه؛ بل اقوال اربعة: 

فالاظهر عند المصنفئييٌٌ هو الاول أي حفيقة الوجوب فقط ‏ واستدلٌ عليه 
بوجهين: الاول: انه يتبادر منها الوجوب عند استعمالها بلا قرينة حالية أو مقالية 
والتبادر علامة الحقيقة. 

والثاني: بصحة احتجاج المولى بذم عبده فى صورة المخالفة, والذم دليل 
الوجوب. فاذا اعتذر العبد عن المخالفة باحتمال ارادة الندب. مع اعترافه بعدم 
الدلالة وقرينة الحالية أو المقالية على الندب فلا يُسمع منه. فهذا دليل على ان مطلق 
صيغة افعل حجّة على الوجوب. وكونها حجة عليه لا يكون الا على فرض كونها 
حقيقة في الوجوب بلحاظ عدم القرينة. 

ولكن ذكرالمصنفويٌ هذا بلفظ ويؤيده. لان عدم صحةالاعتذار عنالمخالفة 
كما يناسب وضع الصيفة للوجوب. فكذا يلائم ظهورها فيه وان لم تكن موضوعة 
للوجوب لغة. فكان المدعى اخص والدليل هذا اعم والعام لا يدل على خصوص 
الخاص فلذا جعله مؤيداً لا دليلاً على المدعى. 

قوله : وكثرة الاستعمال فيه في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب نقله اليه ...الخ 
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كثرة استعمال صيغة الامر في الندب في الكتاب العزيز والسنة الشريفة واستعمال 
اهل العرف توجب نقلها الى الندب. أو حملها عليه عند تجردها عن القريئة. 
فبالنتيجة هي إما منقولة اليه. واما مجاز مشهور فيه. فان كانت على نحو الاول اذا 
وردت في الكلام بلا قرينة فتحمل عليه. 

وان كانت على النحو الثاني. فاذا وردت بلا قرينة في رجح الدب عسلى 
الوجوب. او يتوقف فلا تحمل على شيء لا على الوجوب ولا على الندب. على 
الخلاف في المجاز المشهور. 

قلنا: ان كثرة استعمالها في الندب لا توجب نقلها اليه لوجهين: الاول: ان 
استعمالها في الكتاب والسنة في الوجوب كثير ايضا. والشاني: ان استعمالها في 
الندب يكون مع القرينة وهو لا يوجب كونها مجازا مشهورا فيه حستى وجب 
اجمالها. او رجحان الندب على الوجوب كما قال به صاحب (المعالم)ت. بل 
المجاز المشهور انما يتحقق اذا كان الاستعمال بلا قرينة حالية أو مقالية أو لفظية. 

وهذا نظير الفاظ العموم في الخصوص.ء لانها تستعمل كثيرا في الخاص حتى 
اشتهر وصار مثلاً انه ما من عام الا وقد خصٌ. ومع ذلك فهي لا توجب نقلها اليه ولا 
يتثلم بها ظهورها فيه. فلذا تحمل عليه مع فقد المخصّص المتصل والمنفصل. فاذا 
قال المولى لعبده (اكرم العلماء) ولم يكن المخصص في البين حُمِلُ على العموم 
ووجب إكرام جميع العلماء سواء كانوا عدولا أم كانوا فساقاً. 


تحقيق الجملة الخبرية : 

قوله :المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث ...الخ 
الجملة الخبرية اذا استعملت في مقام الطلب والبعث نحو (يغتسل) و(يتوضاً) 
و(يعيد) هل هي ظاهرة في الوجوب, أو لا. لتعدد المجازات فيها وليس الوجوب 
باقواها مسد تعدو مانا عار مسا هامن الاخبا قوت النسية والتكارة عن,وقوغها؟ 
الظاهر هو الاول. بل تكون اظهر من الصيغة. اي من صيغة الامر في الوجوب. 
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اختلاف الاصولدين فى الجملة الخبربة : 

اختلف العلماء في 1 الجملة الخبريه الفعلية المضارعية اذا استعملت فى 
مثام الطلب.والاتسناء. لاافي مقاء الالقبان عن الراقم والسكاية. عن نافرة فت 
الوجوب. او تعيين الوجوب مثل الاستحباب يحتاج الى القرينة. 

فالظاهر انه اذا قامت قرينة حالية أو مقالية على ان المتكلم ليس في مقام 
الاخبار عن الواقع فهي ظاهرة في الوجوب ولو كانت المعائى المجازية كثيرة. ويدل 
عليه تبادر الوجوب منها الى الذهن. هذا مضافا الى أن الطلب الاكيد الذي هو عبارة 
اخرى عن الوجوب قريب الى المعنى الحقيقي الذي هو اخبار عن وجود الشيء في 
الخارج. ويشهد بذلك الوجدان السليم. 0 

فالوجوب قريب الى المعنى الحقيقي من سائر المعانى المجازية من الندب 
والتهديد والارشاد ونحوها. فيكون المورد من صغريات الكبرى. وهى أنه اذا 
تسعذرت الحقيقة وتعددت المجازات فاقريها اولى بالارادة. فصوناً لكلام 
المعصومءكةٍ عن الكذب تحمل هذه الجمل على الانشاء لا على الاخبار عن الواقع 
ولا يخفى ان استعمالها فيه لا يكون في غير الموضوع له. بل في نفس الموضوع له 
لكن الدواعي متعددة. لان الداعي في (يعيد) و(يتوضاً) قد يكون اخبارا عن تبوت 
الفعل للفاعل في الخارج في الحال أو الاستقبال. وقد يكون بعثأ وتحريكاً فايعيد) 
استعمل في معناه بقصد البعث والتحريك الى الفعل بحيثٌ يعبر المتكلم عن مطلوبه 
بصورة الواقع ولا يرضى بتركه. 

فالداعي يختلف لانه قد يكون اخبارا عن الواقع. وقد يكون بعثا وتحريكا 
للمكلف الى الفعل الذي هو مطلوبٌ المتكلم. فالوجوب الذي يستفاد منه يكون اكد 
وأقوى من الوجوب الذي يستفاد من صيغة الامر بلحاظ خصوصية التعبير بصورة 
الواقع. 

فنوهم المتوهم هاهنا وهو انه اذا استعملت الجملة الخبرية في معناها بداعي 
الشف نحو اكد لا بداعي الاعلام والاخبار. كما هو الحال والمطلب في سائر 
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الصيغ الانشائية حبثٌ انها تستعمل في معانيها الايقاعية أبداً لكن بدواع مختلفة, 
يلزم الكذب في بعض الموارد اذا لم يقع المكلف به في الخارج عصيانا. 

نعم اذا استعملت في الانشاء فلا يلزم الكذب. لانه لا يحتمل الصدق والكذب 
في الانشاءات. والحال انه لا يمكن الكذب في كلام الله تعالى. وفي كلام اوليائه 
اصلاً. لان الله جلّوعلا واولياءه المعصومين طِْ تعالّوا عن ذلك علواً كبيرا. 

قلنا فى جواب التوهم: وهو ان الجملة الخبرية يحتمل فيها الصدق والكذب 
اذا كان الداعي عليها هو الاخبار بتبوت النسبة او لا ثبوتها. فالاول في الموجبة 
والثاني في السالبة. لا مطلقاء يعني اذا استعملت في معناها بداعي البععث والتحريك 
مثل الافعال المذكورة نحو (يعيد) و(يغتسل) و(يتوضاً) لا تحتمل الصدق والكذب 
اصلاً. مثل الكنايات نحو (زيد كثير الرماد) و(هو جبان الكلب) و(زيد مهزول 
الفصيل) ونحوها مثل (زيد طويل النجأة) فكلها تستعمل في معانيها لكن على نحو 
الكناية عن جوده وشجاعته. 

فالداعي عليها هو اثبات جود زيد وليس الداعي هو اخبار عن كثرة رماد 
زيد حتى يلزم الكذب اذا لم يكن رماد وفصيل موجودين. بل الداعى عليها هو 
الاخبار عن جوده لكن كُنْيَ عنه وهي ذكر الملزوم وارادة اللازم, قفي هذه الجمل 
ذكر الملزوم وهو كثرة الرماد واريد لازمها وهو جوده. نعم يلزم الكذب اذا لم يكن 
بجواد اصلاً. 

فبالنتيجة: اذا كان المقصود من الجملة الخبرية وقوع المحمول في الخارج 
اولا وقوعه فيه فيحتمل فيها الصدق والكذب. واذا كان المقصود منها طلب 
المحمول بوسيلة انشاء الطلب الذي يكشف عن الارادة فى قلب المولى فلا 
تحتملهما. والمقام هو الثاني لا الاول. ْ 

قوله : فيكون الطلب بالخبر فى مقام التأكيد ابلغ واحسن فانه مقال بمقتضى الحال 
والطلب. اي طلب الشيء. بالجملة الخبرية في التأكيد ابلغ واحسن من طلبه في 
مقام الناكيد بالصيغة. اي صيغة الامر وما في معناها لان دلالتها على الطلب تكون 
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من باب الكناية التي هي استعمالى اللفظ في معناه الحقبيقي بد:عي الانتقال الى لازم 
معناه حيث ان اخبار المخبر بوقوع مطلوبه فى الخارج يكون من لازم البعث 
والارادة الجذية نحو المطلوب فتكون اكد من الصيغة وما في معناها كاسماء 
الافعال والامر باللام نحو ليضرب لان الاخبار بوقوعه على نحو الكناية يكون 
كدعوى الشىء ببينة وبرهان. 

0 ان المطلوب قد يقع لانه متعلق الارادة الجديّة. وكل متعلق الارادة 
الجدية لابد ان يقع في الخارج. فهذا لابد ان يقع فيه. وهذه الكناية مراد المصنف تت 
من قوله: فانه مقال بمقتضى الحال وهي بلغ واحسن من النصريح. اما وجه الابلغية 
فلانها كدعوى الشيء ببينة وبرهان كما ذكر. بخلاف التصريح. 

واما وجه الاحسنية فلانها تننج لمقبولية مقدماتها. مثلاً: اذا قلنا (ان زيدا كثير 
الرماد) لانه جواد وكل جواد كثير الرماد فزيد كثير الرماد فنسلم الصغرى والكبرى. 

بخلاف التصريح فانه اذا قلنا (ان زيدا جواد) لانه كثير الرماد وكل كثير الرماد 
جواد فزيد جواد. فهنا لا نسلم الكبرى. 

وفي ضوء هذا فاذا عصى المكلف فلا يلزم الكذب لان المطلوب فيها طلب 
المحمول لا وقوعه في الخارج. 


الدتيل الثاني : 

قوله : مع انه اذا أتى بها في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها ...الخ 
وتدل على حمل الجملة الخبرية على الوجوب مقدمات الحكمة. يعني الدليل الثاني 
عليه هو مقدمات الحكمة. ببانها: ان المتكلم اذا كان في مقام البيان. لا فى مقام 
الاجمال والاهمال. ولم يكن القدر المتيقن في مقام التخاطب. ولم متسب نر 
على الندب. فتحمل على الوجوب لشدة الاخبار بوقوع المطلوب في الخارج. مع 
الوجوب في الوفوع في الخارج فالاخبار بوقوع المطلوب في الخارج يلاثم 
استعمالها في الوجوب. وهذه الشدة توجب لظهورها فيه أو لنيقن الوجوب من هذه 
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الجملة. 

فلو لم تكن هذه الشدة موجبة لظهورها في الوجوب فعلى الاقل هي موجبة 
لنعيّن الوجوب من بين محتملات ما هو بصدده. اي من يبن الاحكام التى. يكون 
المتكلم بصدد بيانها. فان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبه لتعيّن 
أرادة الوجوب منهاء اذا كان المتكلم بصدد بيان مقصوده مع عدم نصب قريئة من 
قبل المولى على ارادة غير الوجوب من الندب أو الاباحة منها. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى أن الندب. وان كان طلباً يحتاج الى مؤونة التقييد 
يعدم المنع من الترك. كما ان الوجوب طلب أيضاً يحتاج الى مؤونة التقيبد بالمنع من 
الترك. فالوجوب والندب من هذه الحيثية سيان متساويان. 

فمن استدل على حملها على الوجوب بان الندب يحتاج الى مؤونة والقيد 
وهو غير موجود فيها. والحال ان المتكلم في مقام البيان فهذا يدل على ان المراد 
منها هو الوجوب لا الندب. فهذا الاستدلال مخدوش لوجه الذي ذكر ضمناً فافهم 
آنفاً فلا تغفل. 


هل الصيغة ظاهرة في الوجوب أم لا ؟ 

قوله : المبحث الرابع انه اذا سلم ان الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب ...الخ انه 
اذا سلمنا عدم كون صيغة الامر حقيقة في الوجوب وضعا من اجل استضعاف ادلة 
الوجوب فهل هي ظاهرة فيه ايضأ او لا تكون ظاهرة فيه ظهوراً انصرافياً؟ قيل: 
بظهورها فيه لوجوه: 

الاول: لغلبة استعمال الصيغة فى الوجوب. 

الثاني: لغلبة وجود الواجب. - 

الثالث: لاكملية الواجب. 

والكل كما ترى. اما الاول والثاني فلعدم الصغرى فيهما. لان صورة القياس 
على الوجه الاول تكون على هذا النحو وهو: صيفة الامر كثير الاستعمال في 
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الوجوب. وكل كثير الاستعمال في الوجوب موجب لظهورها في الوجوب. فاثا نمنع 
الصغرى. لان استعمال صيغة الامر في الندب لو لم يكن كثيراً فليس باقلّ حتماً. 

وصورة القياس على النحو الثاني على هذا الشكلء وهو الواجب كثير 
الوجود. وكل كثير الوجود موجب لظهورها فيه لانا نمنع الصغرى ايضا لان وجود 
الندب في الشريعة المقدسة لو لم يكن كثيراً فليس باقلّ قطعاً. 

وأما الثالث فلعدم الكبرى فيه لان شكل القياس على هذا الوجه يكون على 
هذا النوع. وهو الواجب اكمل طلباً من الندب, اذ هو طلب شديد. والندب طلب 
ضعيف. وكلاكمل طلباً موجب لظهورها في الواجب. فالواجب موجبلظهورها فيه. 

فانا نمنع الكبرى لان الظهور ناشئ عن شدة انس اللفظ بالمعنى؛ بحيثٌ يصير 
اللفظ وجهاً للمعنى. حتى ترى صورة المعنى من اللفظ. والاكملية لا توجب ذلك 
لان اكملية الاكمل ثبونية واقعية. وظهور اللفظ في المعنى اثباتية لانه تابع للدليل. 
وهو اما الوضع. واما غلية الاستعمال. وكثرة استعمال اللفظ في المعنى ولو على 
النحو المجازي, ولا تلازم بين الأمر الثبوتي وبين الامر الاثباتي, فلا تلازم بين 
اكملية الوجوب واظهرية الصيغة في الوجوب, وهذا ظاهر. 

قوله : نعم فيما كان الأمر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل ...الخ ثم 
ان المصنفْووي اختار ظهور الصيغة في الوجوب انصرافا لوجه آخر غير الوجوه 
المتقدمة. وهو ان مقدمات الحكمة. كما ستأتي في ببحث المطلق والمقيد. مما 
تقتضي المنع من الترك. بخلاف الوجوب فانه لا تحديد فيه. اذ هو الطلب الاكيد فهو 
بسيط عند المصنّف ولا تقيبد مع كون المُطْلِقٍ في مقام ببان غرضه. فحيث لم يقيدها 
بعدم المنع من الترك فانكشف ان مراده منها هو الوجوب. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى ان هذا المدعى ليس اولى من العكس. فيقال ان 
مقدمات الحكمة تقتضي الحمل على الندب لا على الوجوب. نظرا الى ان الوجوب 
يحناج الى مؤونة التحديد والتقييد بالمنع من الترك مع كون المولى المطلق في مقام 
البيان» فيبنى على عدم كون الطلب للوجوب بل للندب. 
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تحقدق اطلاق الصيغة : 

قوله : المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب توصلياً فيجزى 
اتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربة ...الخ هل اطلاق الصيخة بقتضي كون الوجوب 
توصلياً فيجزي اتيان الواجب سواء كان مع القربة أم كان بدونها. أم لا يقتضي 
توصليته كما لا يقتضي تعبديته. بل لابد من الرجوع الى الاصول العملية من البراءة 
أو الاشتغال حسب ما يقتضيه المقام. 

وتحقيق المقام يتوقف على بيان امور وتمهيد مقدمات: 

احداها: بيان معنى التعبدى؛ وييان معنى التوصلى 

فالاول: هو الواجب الذي يكون الفرض من تشريعه ان يتقرب به العبد الى 
المولى كالواجيات العبادية. 

والثاني: هو الواجب الذي أمر به لمجرد مصالح فيه ولم يكن اصل تشريعه 
لاجل ان يتقرب به العبد الى المولى. كدفن الميت وتكفينه. والانفاق على الزوجة. 
وصلة الرحم. فالواجب النوصلي ما لا يتوقف حصول الغرض منه وسقوط أمره 
على الإتيان به على وجه التقرب به الى المولى. وان توقف الثواب والأجر على 
الإتيان به كذلك. بخلاف الواجب التعبدي. لانه يتوقف حصول الغرض منه وامتثال 
أمره على الإنيان به على وجه التقرب به الى المولى. كالصلاة والصيام والزكاة وما 
شاكلها. فالغرض من الواجب التوصلي هو حصوله في 'لخارج باي وجه كان سواء 
كان مع القربة ام كان بلا قصد القرية. 


اعتبار قصد القرية عقلاً : 

قوله : ثانيتها ان التقرب المعتبر في التعبدي ان كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان 
بالواجب بداعى أمره كان مما يعتبر فى الطاعة عقلاً لا مما اخذ في نفس العبادة شرعاً ...الخ 
والمقصود منه اعتبار قصد القربة في الواجبات العبادية عقلاً لا شرعاً. وبيانه: ان 
قصد القربة ان كان بمعنى قصد .الامتثال. والإتيان بالواجب يداعي امن اقل سكده 
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اخذه في متعلق الامر لا شرطاً ولا شطرا. 

بيانه: ان قصد امتثال الامر يتوقف على الامر. وهو يكون بعد الامر. والامر 
يكون بعد الصلاة. فلا يمكن ان يكون قصد امتثال الامر في مرتبة الصلاة بحيثٌ 
يتعلق أمر المولى بمجموعهما. فلا يعقل اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر, 
لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه. ولان اخذه في متعلقه مع فرض كونه ناشئا عن 
حكمه واجره معناة تتدسة على تنسة وداشرو عن لنسه وهو ييتهيا. 

فاذن لا يمكن اخذه فيه شرعاً بل لابد ان يكون اعتباره في العبادات عقلاً اي 
بحكم العقل. وبعبارة اخرى: فلا يمكن اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر لا 
على نحو الشرطية ولا على نحو الشطرية. بان يقول المولى لعبده (اقم الصلاة 
بشرط قصد امتثال امرها) او يقول (اقم الصلاة مع قصد امتثال امرها). لان ذلك دور. 
فان قصد امتثال الامر يتوقف على الامر. والامر يتوقف على قصد امتثال الامسر 
لكونه في موضوع الامر شرطاً أو شطرا. 

فالامر يتوقف على موضوعه وعلى جميع قيوده. وهو من قيوده. فلا يمكن 
اخذه في متعلق الامر شرعا. بل يكون بحكم العقل. والشارع المقدس اكتفى بذلك. 
فمتى لم تكن نفس الصلاة مع قصد امتثال الامر متعلقة للامر لا يكاد يمكن اتيانها 
بقصد امتثال امرها شرعا كما علم ائفا. 


علاج اخذ قصد القربة في متعلق الأمر : 

قوله : وتوهم امكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر وامكان الإتيان ...الخ 
فيجاب عن اشكال الدور على فرض قصد القربة بمعنى قصد امتثال الامر والااتيان 
بالواجب بداعي أآمره. بانه يتوقف الامر والحكم على موضوعه الذي يكون شرطه 
قصد القربة بالمعنى المذكور في مقام تصور الموضوع في الذهن, ولا يتوقف على 
وجوده في الخارج. فحينئذٍ لا يلزم الدور على تقدير اخذه فيه. والحال ان المعتبر 


من القدرة عقلاً في صحة أمرالمولى انما هو في حال الامتثال. لا حال أمر المولى. 
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فانه يصح عقلاً ان يأمر المولى فاقد الماء قبل الزوال بالتوضؤ بعد الزوال اذا كان 
واجداً للماء, ومع انه لا يقدر عليه وقت الامر. 

فالحكم موقوف على تصور موضوعه. لا على وجوده الخارجي. وتصور 
الصلاة بداعي الامر لا يتوقف على الامر الخارجي. نعم ان كان العكم موقونا على 
الوجود الخارجي للصلاة بداعي أمرها فيلزم الدور, اذ الوجود الخارجى للصلاة 
بداعي امرها يتوقف على الامر. فلو توقف الامر عليه للزم الدور. كما ان الامر لو 
توقف على الوجود الخارجي للصلاة للزم طلب الامر الحاصل. 

فبالنتيجة: ان قصد القربة بالمعنى المذكور يتوقف على أمر المولى. والامر 
لا يتوقف على قصد القربة. لتوقف الامر والحكم على موضوعه وعلى جميع اجزائه 
وقيوده. بل يتوقف الامر على تصور الصلاة مع قصد القربة. 

والحال ان تصور الصلاة مع قصد القربة لا يتوقف على الامر لانه خفيف 
المؤونة فلا دور. فالآمر في مقام الامر يتصور الصلاة مع قصد القربة فأمر بها. 
والمكلف قادر على أتيانها بداعي أمرها فاندفعت غائلة الدور. والحال ان المعتبر 
من القدرة المعتبرة عقلاً في صحة الامر هي القدرة حين الامتثال لا حين الامر. 
. فالصلاة بداعي الامر. وان كانت قبل الامر بها غير مقدورة للمكلف. ولكن مقدورة 
له بعد تعلق الامر بها. 

قوله : واضح الفساد ضرورة انه وان كان تصورها كذلك بمكان من الامكان ...الخ 
فاجاب المصنف عن هذا التوهم بانا سلّمنا ان الامر موقوف على تصور الموضوع 
لا على وجوده في الخارج. ولكن الإتيان بالصلاة بداعي امرها غير مقدور للمكلف 
حتى بعد تعلق الامر بهاء لانه لا امر للصلاة وحدها حتى يؤتى بها بداعي امرها. اذ 
المفروض تعلق الامر بالصلاة المقيدة بداعى الامر لا بنفس الصلاة وحدها. لعدم 
الامر بهاء حتى يمكن الإتيان بها بداعي أمرها. 

والحال أن الامر لا يدعو الا الى ما تعلق به لا الى غيره والامر تعلق بشيئين: 
احدهما: الصلاة المقيدة بداعي الامر. وثانيهما: قيد الصلاة وهو داعي أمرها. لا 
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يتعلق الامر بالصلاة مجردة عن داعي الامر ولا بداعي الامر مجردا عن الصلاة. 
فظهر عدم قدرة المكلف على اتيان الصلاة المقيدة بداعي امرها بقصد داعي امرها 
لان هذا المأمور به الذي هو الصلاة لا يكون لها أمرا على حدة لنفسها اذ المفروض 
انه لا يكون الامر المتعدد في المقام الا امرا واحدا الذي تعلق بالصلاة وقصد القربة 
فالاتيان بالمأمور به في الخارج بداعي امره غير ممكن اذ ليس لنفه امر. فاخدٌ 
فصد القربة في المأمور به-شرطأ ولا شطرا لا يمكن اصلاً كما لا يخفى. 

قوله : ان قلت نعم ولكن نفس الصلاة ايضا صارت مأموراً بها بالامر بها ...الخ فما 
المانع من أن تكون نفس الصلاة ايضاً مأموراً بها. كما انها مأمور بها مقيدة بقصد 
القربة. فالامر تعلق صراحة بالصلاة المقيدة بقصد القربة. وتعلق ضمنا بنفس الصلاة 
من حيثٌ هي هي لانحلال الامر بالمقيد الى امرين: 

احدهما: تعلق بالذات, التي كانت معروضة للتقييد. 

وثانيهما: بالقيد. وهو داعي الامر. فيمكن للمكلف اتيان الصلاة بداعى امرها 
الضمني. فارتفع تعذر اتيان الصلاة بداعي أمرها الى الأبد لان الصلاة تكون مأمور 
بها بالامر بها مقيدة بقصد القربة صراحة. وهي من حيثٌ هي هي مأمور بها ضمئاً. 

قوله : قلت كلاً لان ذات المقيد لا تكون مأمورا بها فان الجزء التحليلى ...الخ 
فاجاب المصنف يي عن الإشكال المذكور ان المقيد والقيد في الخارج موجودان 
بوجود واحد هو الصلاة الخاصة. فالصلاة التى هى ذات المقيد لا مامور بها حتى 
يمكن اتيائها بداعي امرها. اا 

والحال ان الامر لا يدعو المكلف الا الى المأمور به نفسه. فاذا لم تكن الصلاة 
بنفسها مأموراً بها فلا يمكن أن يؤتى بها بداعي أمر المتعلق بها وبغيرها بعنوان 
داعي أمرها. اي امر نفسها. 

فالصلاة بما هي صلاة ليست بمأمور بهاء فلا يمكن اتيانها بداعي امرها 
وقصد القربة. ويجاب عنه بتقرير آخر. وهو ان الأجزاء تكون على نحوين: 

الاول: خارجية. والثاني: عقلية. 
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اما الاولى فهي تنصف بالوجوب الذي تعلق بالكل لانالكل هو نفس الأجزاء. 
فالامر الذي تعلق بالكل ينحل على حسب الأجزاء الى أوامر متعددة ضمنية. 

غاية الامر ان الامر الذي تعلق بالكل استقلالى. والاوامر التي تعلقت 
بالاجزاء ضمنية. ولا فرق بينهما في افادة وجوب متعلقهما. 

واما الثانية: فلا تتصف بالوجوب اصلا لعدم وجودها في الخارج فانه ليس. 
في الخارج شيء الا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي. فلا ريب حيئظٍ في 
خروج القيد عن تحت الامر لعدم وجود القيد العقلى الذي هو قصد القربة في 
الخارج كي يتصف بالوجوب ضمنا. كما هو شان الأجزاء الخارجية الاعتبارية مثل 
تكبيرة اللاحرام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم فانها تنصف بالوجوب 
الضمني الاصلي. كما يأتي هذا المطلب في باب المقدمة ان شاء الله تعالى. 

قوله : ان قلت نعم لكنه اذا اخذ قصد الامتئال شرطاء واما اذا اخذ شطراً ...الخ نعم 
ان عدم الانحلال الى امرين: احدهما: الامر الذي تعلق بالذات المقيد وثائيهما؛ هو 
الامر الذي تعلق بالقيد, هو فيما اذا اخذ في متعلق الامر قصد القربة شرطا للمأمور 
به. لان الشرط خارج عن حقيقة المشروط كي ينحل الأمر المشروط الى امرين. 
احدهما: هو الامر بالمشروط. وثانيهما: هو الامر بالشرط. 

وأما اذا أخذ قصد الامتثال جزءا للمأمور به فينحل حيئذٍ الامر الذي تعلق 
بالكل وهو الصلاة المركبة يحسب الاعتبار من عدة اجزاء ومن جملتها قصد القربة 
وقصد امتثال أمر المولى الى آوامر عديدة بقدر الأجزاء لانه لا يكون المركب شيئأ 
الا نفس اجزائه في الخارج. 

فالامر بالكل يكون امراً باجزائه. فالذات المقيدة تكون جزءاً للمامور به. 
فتكون متعلقا للامر الضمني. فيتمكن المكلف من الاتيان بها بداعي هذا الام 
الضمني نظير سائر الأجزاء. كالتكبيرة والركوع ونحوهماء ضرورة صحة الإتياز 
باجزاء الواجب بداعي وجوبها الضمني. 

قوله : قلت مع امتناع اعتباره كذلك فانه يوجب تعلق الوجوب بامر ...الخ اجاب 
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المصنف ,يمر عن هذا الاعتراض. 

اولاً: بانه يمتنع اعتبار قصد القربة وقصد الامتئال جزءاً للمأمور به فانه 
يوجب تعلق الوجوب بامر غير اختياري والتكليف بغير المقدور. 

بيانه: ان قصد امتثال امر المولى ليس شيئاً الا ارادة الفعل عن اجل أمره 
ب يكون الداعي الى ارادة ذلك الامر. والارادة لا تكون اختيارية حتى يصح 
وقوعها في حيز الامر وتعلق الامر بها. لانه لو كانت اختيارية لتوقفت على الارادة 
الاخرى. اذ كل امر اختياري مسبوق بالارادة ليكون اختيارياً. فحيائذ يلزم تسلسل 
الارادات. فلايد من جعل الارادة غير اختيارية ليدفع هذا المحذور. 

فاذا جُعِلْتْ غير اختيارية امتنع التكليف بها عقلاً اذ هي غير مقدورة حيئئذٍ 
فقد ظهر مما ذكرنا أنه لا يمكن ان يكون قصد القربة بمعنى قصد امتثال الامر جزءاً 
للمأمور به. وان يكون دخيلاً بعنوان الجزء في متعلق الامر. 

وثانيا: انه فرق واضح بين قصد القربة وبين سائر اجزاء المأمور به مثل 
التكبيرة والركوع والسجود ونحوها. 

بيان الفرق: انه يمكن للمكلف اتيان الأجزاء بداعي الامر المركب لان 
المركب هو نفس الأجزاء والأجزاء هي نفس المركب فلا اثنينية بينهماء واما قصد 
القربة بداعي أمر المركب على فرض اخذ قصد القربة في المأمور به مثل ان يقول 
المولى (اقم الصلاة) مع قصد القربة فهو يستلزم أتيان الشيء بداعي نفسه. ولازمه 
يكون توقف الشيء على نفسه. وهو محال لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه 
وتأخره عن نفسه وهذا محال قطعا. ومستلزم المحال محال ايضأ. فلا يمكن ان 
يكون قصد القربة جزءا للمأمور به نظير سائر اجزائه كما لا يخفى. 

توضحيه: ان الامر يتوقف على المأمور به وعلى جميع اجزائه. وقصد 
القربة من جملتها على الفرض. فيصير الامر موقوفاً وقصد القربة بمعنى داعي الامر 
نوفا عليه آنا قصد القرية بهذا المتى عرقت خلى الامو ذهو تأشرة يمت 
قبل الامر فيصير قصد القربة موقوفاً والامر موقوفاً عليه. والحال ان الشيء من 
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حيثٌ كونَُهُ موقوفا عليه مقدم, ومنحيثٌ كوت موقوفا مؤخر. وهذا معنى تقدم 
الشيء على نفسه. فلا يمكن أخذ قصد القربة في المأمور به لا شطراأً ولا شرطاً كما 
لا يخفى. 

قوله : ان قلت نعم لكن هذا كله اذاكان اعتباره في المأمور به بامر واحد ...الخ قال 
المصنف تآ انه يمكن ان يدفع اشكال عدم القدرة على اتيان المأمور به بقصد امتعال 
امره بوجه اخر وهو انا نقول بتعدد الامر حيث إنه مع تعدده لا يلزم الدور الذي 
سبق ذكره على تقدير اخذ قصد القربة في متعلق الامر. ولا عدم القدرة على اتيان 
المأمور به بداعي امره. مثلاً: يقول المولى (اقيموا الصلاة) ثم يقول (اقيموا الصلاة 
المأمور بها بداعي امرها الاول) فالمولى يتمسك بتعدد الامر لاجل استيفاء تمام 
مطلوبه به. وهو ايان المأمور به بقصد القربة, وبقصد امتثال أمره. اما ييان عدم لزوم 
الدور في صورة تعدد الامرفلاجل تعددالموقوف والموقوف عليه. لان الأمر الاوّل 
يتوقف على تصور ذات الصلاة. فيكون هذا الأمر موقوفا وذات الصلاة موقوفا عليه 
من باب توقف الامر والحكم على موضوعه ولكن الصلاة بداعي أمرها التي اخذت 
موضوعا للأمرالثاني يتوقف على الأمر الثاني من حيثُ عنوانٌ كونها موضوعاً. 

واما بيان قدرة المكلف على اتيان الصلاة بداعي 'مرها فهو واضح بهذا البيان. 
وهو اتيان الصلاة المامور بها بداعي أمرها الاول. لان الآمر يتوسل بتعدد امره في 
الوصلة ألى تمام غرضه الذي هو اتيان الصلاة بداعي 'مرها وبقصد القربة بلا منعة 
واشكال في البين. 

قوله : قلت مضافا الى القطع بانه ليس في العبادات الاامر واحد كغيرها من الواجبات 
والمستحيات ...الخ فاجاب المصنف :يي عنه: 

اولا: بانّا نقطع ان حال العبادات كحال التوصليات في كونها ذات امر واحد لا 
أمرين يلا فرق بين الواجبات والمستحبات والتوصليات والحال انه ليست طريقة 
الشارع المقدس صدور امرين في العبادات والتعبديات. وصدور أمر واحد في 
التوصليات. غاية الامر ان أمر التعبديات لا بسقط عن ذمة المكلف بدون قصد 
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القربة. بخلاف التوصليات اذ أمرها يسقط بدونه, ولكن الثواب فيها يدور مدار 
القربة وجوداً وعدماً. كما ان العقاب في التعبديات يدور مدار عدم قصد القربة بفعلها 
او يدور مدار تركها رأسا. فتعدد الامر يكون خلاف الواقع. 

وثانيا: ان الأمر الاول لا يخلو من احد امرين: احدهما: انه يحصل غرض 
المولى باتيانه اي باتيان المأمور به بلا قصد القربة. وثانيهما: انه لا يحصل غرض 
المولى باتيانه مجردا عن قصد القربة. 

فعلى الاول: يسقط الامر الاول الذي تعلق بذات الصلاة. فلو أتيت بلا قصد 
القربة على الفرض فلا مجال حينئدٍ للامر الثاني, لعدم غرض موجب له. فيكون 
الثاني لغوا بلا فائدة وهو لا يصدر من الحكيم تعالى. 

وعلى الثاني: يستقلٌ العقل باتيان المأمور به على وجه يوجب القطع بحصول 
غرض المولى. ومع هذا الاستقلال لا حاجة الى الامر الثاني الشرعي المولوي. لان 
العقل يحكم باتيان المأمور به على وجه القربة وعلى قصد امتثال أمره حتى يحصل 
القطع بحصول غرض المولى. 

فالمتحصل مما ذكرنا أنه لا حاجة الى الامرالثاني علىكلا الامرين. اما للغوية 
الثاني على الاحتمال الاول. واما لاستغناء حكم العقل عن الامر الثاني. فلا يتوسل 
الآمر الى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة التي هي عبارة عن تعدد الامر لاستقلال 
العقل مع عدم حصول الغرض بوجوب الموافقة وهو لا يحصل الا بقصد القربة. 


في سقوط غرض المولى : 

قوله : لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله والالماكان موجباً لحدوثه ...الخ اعلم ان 
سقوط امر المولى يتوقف على حصول غرضه من أمره. كما ان عدم سقوط الامر 
يدل على عدم حصول غرض المولى. 

فبالتتيجة سقوط الامر بدون حصول الغرض محال. لانه لو لم يكن محالا 
' ا كان الفرض موجباً لصدور الامر من المولى. لانه عِلّية الغرض لحدوث الامر 
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تقتضى عليّة الغرض لبقاء الامر ايضاً كما لا يخفى. 


قصد القرية : 

قوله : هذا كله اذا كان التقرب المعتبر فى العبادة بمعنى قصد الامتثال ...الخ ويمكن 
أن يكون قصد القربة عبارة عن اتيان المأمور به بداعي حُسنه. أو بداعي مصلحته, 
أو بداعي محبوبيته لله تعالى. أو جوفا من النار. أو طمعا في الجنة. أو بداعي وجه الله 
تعالى ورضاه. 

وقصد القربة بهذه المعاني يمكن ان يكون مأخوذا في المأمور به شرطأ أو 
شطرا. وهو بهذه المعاني لا يتوقف على أمر المولى. وان كان الامر يتوقف عليه من 
باب توقف الامر والحكم على موضوعه وعلى جيمع فيوده. فلا يلزم الدور حينئدٍ. 
ولكن من المعلوم ان قصد القربة لو كان ماخوذا في المامور به باحد هذه المعاني 
لما حصل امتثال الامر اذا أتى المأمور به بداعي امره لا بداعي حسنه أو بداعي كونه 
ذا مصلحة أو له تعالى. 

والحال انه يحصل الامتثال. بل يحصل الغرض. بحكم العقل, اذا فعل المكلف 
المأمور به بقصد القربة. وبداعي أمره. فقصد القربة بالمعنى الاول -اي بداعي 
الامر في العبادات لا يمكن ان يؤْخذ في متعلق الامر. بل هو بالمعنى الاول مأخوذ 
فيه بحكم العقل في تحصيل غرض المولى. وقصد القربة بالمعاني الأخَّر يمكن 
اخذه في المأمور به. ولكن لم يوْحْذ فيه قطعا لما ذكرا من الوجه المذكور أنفاً. 

فلو اخذ بهذه المعاني فيه لم يسقط الامر بدونها مثل سائر الأجزاء والشرائط 
التي لا يحصل الغرض بدونها. فاذا لم يحصل الغرض كان الامر باقياً. فقصد القربة 
بمعنى اتيان الفعل بداعي الامر معتبر قطعا. لكن لا في المأمور به. بل هو معتبر في 
تحصيل الغرض بحكم العقل. 

تأمل في المقام وفيما ذكرنا تعرف حقيقة الحال كيلا تفع في ما وقع فيه بعض 
الاعلام من الاشتباه, وهو الشيخ الانصاري'يٌ حيث ذهب الى امكان اخذ قصد 


17.1 :05ل :لام 0ع أمعدعط 


11١١1 31/. 00‏ 5://[3ماط :لاط معأمعدع)مم 

1 دخو رسيس اسرد سور ليا ا وى در شيف الكنان 4 
امتثال الامر في متعلق الامر مع تعدد الامر كما سبق. وسبق جواب المصنف ؤي عنه 
فالا نعيده. 

كما ذهب بعض الى ان قصد القربة عبارة عن حسن الفعل. أو عن كونه ذا 
مصلحة. فهذا المذهب مردود ايضا كما علم سابقاً. 

اعلم ان الفرق بين متعلق الاحكام وبين موضوع الاحكام هو: ان الافعال 
متغلقات الاحكام. والاعيان موضوعات الاحكام. فالمتعلق مقدور للمكلف, 
والموضوع غير مقدور له. ففي (اقيموا الصلاة) وجوب الصلاة حكة, والاقامة متعلق 
الوجوب لانه فعل المكلف. والصلاة موضوع الوجوب كما هو ظاهر. 


اقسام التقايل : 

قوله : ثالنها انه اذا عرفت مما لا مزيد عليه من عدم امكان ...الخ اعلم ان للتقابل 
اربعة أقسام لانه اما ان يلحظ بين الوجوديين او بين الوجودي والعدمي. ولا بين 
العدميين اذ لا ميز في الاعدام. ١‏ 

وعلى الاول: اما ان يمتنع اجتماعهما في محل واحد فهما ضدان كالسواد 
والبياض, واما ان لا يمتنع اجتماعهما فيه فهما متضايفان كالابوة والبنوة. 

وعلى الثائي: اما ان يجوز اتصاف العدمي بالوجود واما أن لا يجوز به. 

فالاول: هو العدم والملكة كالعمى والبصر. 

والثاني: هو الايجاب والسلب نحو وجود الباري وعدم شريكه فصار التقابل 
اربعة: الاول: هو التقابل بالتضاد. 

والثاني: هو التقابل بالتضايف. 

والثالث: هو التقابل بالعدم والملكة. 

والرابع: هو التقابل بالايجاب والسلب. 

اذا علم هذا يظهر امتناع التمسك باطلاق الصيغة لاثبات توصلية الواجب. 
وتقريبه أن التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة, فيعتبر في التمسك 
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باطلاق الصيغة صالحية تقييدها بقصد القربة. فاذا امتنع التقييد. اي تقييد متعلق 
الامر بقصد الامر وقصد القربة تمحذور الدور. امتنع الاطلاق. وان كان مسوقا في 
مقام البيان فلا يصح التمسك باطلاق الصيغة الا في القيود التي يمكن عقلاً اعتبارها 
في المأمور به بشرط كون الاطلاق مسوقا في مقام البيان. فانقدح بذلك انه لا وجه 
لاستظهار التوصلية من أطلاق صيغة الامر بمادتها. ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل 
الوجه الغائي أو التوصيفى مما هو ناشئ من قبل امر المولى من اطلاق مادة الامر 
في العبادة لو شك في اعتباره فيها. اذ الاطلاق يجري في مورد صالحية التقييد. 
فقصد الوجه مثل قصد الامر في امتناع اخذ كل واحد منهما في المأمور به. للزوم 
الدور فى كليهما وفي الثاني. فقد مضى بيأنه. 

واما بيان لزوم الدور على الاول فلان الامر يتوقف على موضوعه. وعلى 
جميع قيوده ومن جملتها قصد الوجه. وقصد الوجه في فعل المأمور به يتوقف على 
صدور امر ايجابي أو ندبي من قبل المولى. فلا تثبت التوصلية لاطلاق مادة الامر 
ولا لتمامية مقدمات الحكمة في المقام. بالاضافة الى الأمور الناشئة من قبل امسر 
المولى. اي لا تثبت توصلية الواججب للاطلاق اللفظي. 

قوله : نعم اذاكان الامر في المقام بصدد بيان تمام ما له دخل ...الخ هذا اشارة الى 
الاطلاق المقامى, بيانه: وهو أنه اذا كان الآمر بصدد بيان الأشياء الدخيلة في 
حصول غرضه. وان لم تكن دخيلة في متعلق أمره. وَييّنَ اشياءاً وسكت عن اشياء. 
فالسكوت قرينة على عدم دخل ما يحتمل دخله في الغرض. سواء أمكن اخذه في 
متعلق الامر أم لم يمكن فيه. لانه لو لم يكن كذلك للزم نقض الغرض وهو قبيح لا 
يصدر من المولى الحكيم تعالى. 

فالاطلاق المقامي الذي يعبر عنه بالاطلاقي الحالي يتركب من مقدمتين: 

الاونى: كون المتكلم في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه وان لم يكن 
دخيلا في متعلق الامر. أما الاطلاق اللفظي فيشترط كون المتكلم في صدد سيان 
تمام ما له دخل _شطراً أو شرطأ- في المأمور به وفي متعلق أمره. وبهذا يمتاز هذا 
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الاطلاق عن الاطلاق المقامي الحالي. 


اذا علم هذا فان كان الاطلاق المقامي موجودا في البين صم التمسك باصالة 
الاطلاق حتى تندفع بها جزئية المشكوك للمأمور به أو شرطيته له. فاذا لم ينتصب 
المتكلم قريئة على دخل قصد امتثال الامر فى حصول غرضه كان عدم التصب 
قرينة على عدم دخله فى غرضه. والا لكان سكوته نقضا لغرضه وخلاف الحكمة. 
فلابد حينئذ, عند الشك وعند عدم إحراز هذا المقام, الرجوع الى ما يقتضيه العقل 
ويستقل به. اذ المفروض فقدان الدليل الاجتهادي من الاطلاق اللفظي ومن الاطلاق 
المقامي. ولكن الاصل الذي يرجع اليه عند الشك في تعبدية الواجب وتوصليته هو 
الإشتغال العقلي لان الشك فيهما يرجع الى الشك في سقوط أمر المولى والى الشك 
في امتثال أمره. لا الى الشك في ثبوت أمر المولى وعدم ثبوته. كي يرجع الى اصالة 
البراءة. وليس الشك فيهما شكاً في جزء المأمور به أو شرطه. حتى تندرج مسألة 
التعبدية والتوصلية في الأقل والأكثر الارتباطيين لما تقدم من عدم امكان قصد 
القربة لا شطراً ولا شرطأ في المأمور به كي يرجع فيه الى الإشتغال. أو البراءة على 
اختلاف الرأيين. بل قصد القربة من كيفيات الاطاعة والعبادة للمولى. ولا تناله يد 
الجعل ابداً حتى يكون الشك مجرى لاصالة البراءة. 

فلابد حينئدٍ من الالتزام بجريان قاعدة الإشتغال العقلي هناء وان قلنا بجريان 
البراءة في الاقل والاكثر الارتباظيين لوجود شرط البراءة فيهما وهو الشك في 
التكليف وفقدانه هنا كما لا يخفى. 


الرجوع الى اصالة الإشتغال : 

قوله : فاعلم انه لا مجال هاهنا الا لأصاله الإشتغال ولو فقيل باصالة البراءة ...الخ لان 
الشك يكون في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم لو فعل المكلف الواجب بلا 
قصد القربة. مع استقلال العقل بو-+رب الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. مضافا 
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الى أن الإشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. فلا يكون الحقاب مع الشك في 
الخروج. ومع عدم إحراز الخروج عن عهدة التكليف الثابت بلا بيان. وموّاخذدة 
المولى لعبده بلا برهان. ضرورة انه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة 
وعلى عدم العلم بالخروج عن العهدة. ولو كان عدم الخروج عن العهدة لاجل 
الاخلال بقصد القربة مع الموافقة. ومع الإتيان بذات متعلق الامر. ولا يختص 
الرجوع الى اصالة الاشتغال بقصد القربة فقط. 

بل يرجع اليها في كل ما شك. في دخله في الطاعة وفي دخله في الخروج به 
عن عهدة التكليف مما لا يمكن اعتباره في المأمور به للزوم الدور كما في قصد 
القربةوذلك كقصد الوجه غائياً او توصيفياً. وكقصد تميز أجزاء الواجبة والمندوبة. 
فلا يمكن اعتبارهما في المأمور به لا شطراً ولا شرطاً وذلك للزوم الدور هنا. 

اما بيائه: فلان الامر يتوقف على موضوعه وعلى جميع اجزائه وقيوده ومن 
جملتها قصدهما. والحال انهما يتوقفان على الامر. لانه ما دام الامر غير موجود. لم 
يكن قصدهما محقّقا وموجوداء لانه يترشح منه. اي من الامر. بل هو علة لهما وهما 
معلولان له. (ومن الواضح استحالة تحقق المعلول بدون تحقّق علته). 

قوله : نعم يمكن ان يقال ان كل ها يحتمل: بدوأء دخله في الامتثال ...الخ هذا 
استدراك عما سبق من كون الاصل في جميع قيود المأمور به الناشئة من اجل أمر 
المولى هو الإشتغال والقيود التي تنشأ من قبله. كقصد القربة وقصد الوجه وقصد 
التميز. اي القيود التي تنوقف على الامر. كالقيود والأمور المذكورة, ولكن لا يكون 
اللإشتغال في كل قيوده. بل الحق في المقام هو التفصيل بين ما يحتمل دخله فسي 
كيفية الاطاعة ان كان مما يغفل عنه عامة الناس غالباً. نحو قصد الوجه وقصد 
التميز كان على الآمر بيانه في مقام التشريع وفي مقام الاثبات. ولو لم يبينه ولم 
ينصب قرينة على دخله في غرضه. واقعاً. لأخلّ بما هو همه وغرضه وهو قبيح لا 
يصدر من المولى الحكيم لانه لا يكون هنا ارتكاز ذهنى يعتمد عليه في مقام البيان. 
واما اذا لم ينصب قرينة على دخله في الغرض كَشَفَ عدم نصبها كشفا إنَّيَأْ عن 
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عدم دخله فى الغرض. وعن عدم كونه محصلا للغرض فلا يكون حينئدٍ الشك في 
المحصّل. كما لا يخفى. 
عدم دخل قصد القربة والتميز : 


قوله : وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتميز...الخ اي الكشف عدم نصب 
قرينة على دخل المشكوك المغفول عنه عن عدم دخله في حصول الغرض وعن 
عدم كونه محضّلاً له يمكن القطع بعدم دخل قصد الوجه وقصد التميز في الطاعة 
بالعبادة. حيثٌ ليس منهما عين في الاخبار التي في بيان الاحكام كمأ وكيفاً. ولا اثر 
منهما فيها وفي الاثار المروية عن الصادقين طإه2 . 

والحال أتهما مما يغفل عنهما عامة الناس غالباً. لاسيما الثاني منهما. وان 
احتمل اعتبار كل واحد منهما بعض الخاصة مثل علم الهدىءي. 

قوله : فتدئر جيدا وهو تدقيقي لوجهين: 

الاول: أن لفظ فتدبر ظاهز في التدقيق لا في التمريض. 

الثاني: لظهور قيده وهو لفظ جيد فيه. أي في التدقيق. وان كان ما يحتمل 
دخله في الغرض وما يحتمل كونه محضّلاً له مما يلتفت اليه عامة المكلفين. أي 
اكثرهم. لكونه مركوزا في اذهانهم نحو قصد القربة في الاطاعة بالعبادة بحيثُ يصح 
اعتماد المتكلم في مقام يبان غرضه عليه. اي على ارتكازيته في الذهن. فلا حاجة 
الى البيان. 

فبالنتيجة: فيكون محتمل الدخل في الغرض قسمين: 

اما القسم الاول: فيرجع الى اصالة البراءة لتمامية مقدّمات الاطلاق المقامي 
هاهناء فلذا يرج اليها فلو فعل المكلف الصلاة بلا قصد الوجه وبلا قصد التميز تبر 
ذمته قطعا بلا اشكال. 

واما القسم الثاني: فيرجع الى اصالة الإشتغال لان عدم نصب القرينة على 
دخل المحتمل في الغرض لاجل جواز اعتماد المتكلم على التفاتهم لا لاجل عدم 
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الشك في تعبدية الواجب وتوصليته : 

قوله : ثم انه لا اظنك ان تتوهم وتقول ان أدلة البراءة الشرعية ...الخ فتوهم 
المتوهم في هذا المقام تتميما للمرام وهو ان مقتضى حكم العقل في صورة الشك 
في تعبدية الواجب وفي توصليته الرجوع الى قاعدة الإشتغال الا ان أدلة البراءة 
الشرعية حاكمة على الإشتغال العقلى. لان مثل (رفع ما لا يعلمون) والناس في 
سعة ما لا يعلمون يرفع احتمال العقاب الذي ينشاً من حكم العقل, إِنْ فَمَلّ المكلف 
المأمور به بلا قصد القربة قلا يكون حينئذٍ محل لحكم العقل بالاشغال. 

فبالنتيجة: وان كان مقتضى حكم العقل جريان الإشتغال في قصد القربة الا 
انه لا مانع من جريان البراءة الشرعية في المقام. نظير الشك في جزئية شيء أو في 
شرطيته للمأمور به لانه تجري البراءة فيهما. 

فكذا في المقام اي قصد الفربة. قلنا: انه فرق كثير بين الأجزاء والشرائط 
وبين قصد القربة. وهو انهما قابلان للوضع في متعلق الامر. كما انهما قابلان للرفع 
عنه. بخلاف قصد القربة بمعنى الداعي الى الامر اذ هو ليس بقابل للوضع فيه حتى 
يمكن رفعه عنه شرعا. وفي مقام التشريع. بل دخله في الغرض وكونه محضلا له 
واقعي عقلي. 

والحال ان أدلة البراءة تجري في الأشياء القابلة للوضع في متعلق الامر حتى 
يمكن رفعها بأدلة البراءة بعد تمامية مقدمات الاطلاق المقامي. 

وفى ضوء هذا فمقدمات الاطلاق المقامي نامة في الجزء المشكوك وفي 
الشرط المشكوك. ولا تتم فى قصد القربة بالمعنى المذكور اذ لا تناله يد الجعل في 
مقام التشريع. 

فاشترط جربان البراءة في المشكوك الذي يكون وضعه ورفعه بيد الشارع 
المقدس نحو اجزاء المأمور به وشرائطه. لا فيما لا يكون وضعه ورفعه بيدالشارع, 
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الجزء والشرط قابلان للوضع والرفع : 

قوله : ودخْلٌ الجزء والشرط فيه وان كانا كذلك, الا انهما قابلان للوضع والرفع 
شرعاً ...الخ فان قيل: انه لو كان الدخل الواقعي في الغرض مانعا عن جريان البراءة 
نحو قصد القربة لكان مانعا عن جريانها في الجزء مشكوك الدخل في الغرض أو 
في الشرط الذي يحتمل دخله في غرض المولى. فلأي دليل ومستند تجري فيهما 
مع كونهما دخيلين في الغرض تكويناً وواقعاً على فرض اعتبارهما فيه؟ 

قلنا: ان الفرق واضح بين الجزء المشكوك الدخل في الغرض. وببن الشرط 
الذي نشك في دخله فيه. وبين قصد القربة بالمعنى المعهود. وهو انهما. وان كانا 
دخيلين فيه على تقدير اعتبارهما ثبوناً, الا انهما قابلان للوضع والرفع. لانهما مما 
تناله يد الجعل في مقام التشريع في متعلق الامر. بخلاف قصد القربة, فانه غير قابل 
للوضع في متعلق الامر لمحذور الدور ححتى يمكن رفعه عنه. 

وبالجملة: ففعلية الامر الذي يتعلق بالمركب الفاقد للمشكوك جزءاً أو شرطأً 
منتفية بدليل اجتهادي أو بدليل فقاهة. كي يجب الخروج عن عهدته. أي عن عهدة 
المركب الكذائي. عقلاً لان التكليف بهذا المركب المذكور لا يكون فعلياً منجزاً 
ولكن فعلية الامر بالمركب الذي يشتمل على قصد القربة ثابتة بحكم العقل. كما 
عرفته في بيان تأسيس الاصل فيما نحن فيه فلا نعيده. 

قوله : فافهم وهو أشارة الى ان فى مقام البحث وان كان امراً فعلياً ولكن لم 
يعلم تعلقه بالمركب الذي يعتبر فيه المشكوك وهو قصد الامتثال. بل يحتمل تعلقه 
بالمركب الذي لا يعتبر فيه المشكوك. 

وفي ضوء هذا فلا يبقى فرق بين قصد القربة وبين سائر الأجزاء والشرائط 
المشكوكة. فتجري البراءة الشرعية عن قصد القربة كما تجري عن الأجزاء 
والشرائط المشكوكة, وفيه ما فيه كما لا يخفى. 
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هل الصيغة ظاهرة في الوجوب أم لا ؟ 

قوله : المبحث السادس قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً ...الخ اعسلم ان 
مقتضى اطلاق صيغة الامر في مقام البيان كون الوجوب نفسياً لا غيرياً. تعيبنياً لا 
تخبيرياً. عينياً لا كفائياً. لان كل واحد منها يحتاج الى مؤونة زائدة. مثلاً الوجوب 
الغيري مقيد بوجوب ذي المقدمة. كوجوب الوضوء الذي يقيد بوجوب الصلاة, كما 
ان ندبه مقيد بندبهاء والوجوب التخييري مقيد بما اذا لم يفعل بالعدل نحو خصال 
الكفارة. والوجوب الكفائي مقيد بعدم أتيان المكلف الآخر الواجبَ كدفن الميت 
المسلم. فان تمت مقدمات الحكمة فالاطلاق. اي اطلاق هيئة صيغة الامر. يقتضى 
كوو :حوب تنقيا عكا نينا نتم وعدا واطع لاخرار عليه: 1 

قوله : المبحث السابع انه اختلف القائلون ...الخ لا يخفى انه بعد تسليم ظهور 
صيغة الامر في الوجوب إمأ وضعاً وإما اطلاقاً وانصرافاً من باب اكملية الوجوب في 
الطلب لانه طلب شديد. والحال ان الشيء اذا ذكر مطلقا:ينصرف الى الفرد الاكمل, 
كلفظ النبي اذا ذكر مطلقا ينصرف الى النبي الخاتم يفكي . فاذا وفعت عقيب الحظر 
المتحقق أو المتوهم أفتكون ظاهرة في الوجوب أم لا ؟ 

اختلف القائلون بظهورها فيه على اقوال: 

قال المشهور: بظهورها حينئذٍ في الاباحة بالمعنى الاخص. 

وقال بعض العامة: بظهورها في الوجوب ايضا. 

وقال بعضهم الآخر بتبعيتها لما قبل الحظر. فان كان الشيء مستحبا 
فمستحب. وان كان واجباً فواجب. وان كان مباحاً فمباح. فالملاك يكون بما قبل 
الحظر بشرط ان يعلق الامر بزوال علة النهي السابق نحو نهي الله تعالى عن قتل 
المشركين في الأشهر الحرم: «إفاذا انسلخ الأشهز الخرمُ فاقتلوا المشركين» ١!‏ 
وقوله تعالى: ولا تقربوهن في المحيض فاذا تطهّرنَ فأتوهن4!"' وقوله تعالى: 


(1) سورة البقرة : آية ؟؟5. 
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«لا تقتلوا الصيد وانتم حُرُء» ١7‏ 9فاذا حَدّلتم فاصطادو!»!' لان امر(فاقتلوا) 
في الاولى معلق على الانسلاخ. من باب تعليق الجزاء على الشسرط. والحال ان 
انسلاخ الأشهر علة لزوال النهي عن قتلهم. 

ولان أمر (فأتوا) في الثانية معلّق على النطهر وهو علة زوال النهي عن قربهن 
في المحيض. 

ولان امر (فاصطادوا) في الثالئة معلق على الإحلال من الإحرام وهو علة 
زوال النهى عن الاصطياد. 

ففي الاولى صيغة الامر ظاهرة في الوجوب اذ قتلهم كان واجباً قبل النهي. 
وفي الثانية صيغة الامر ظاهرة في الاستحباب. لان قربهن كان مستحبا قبل النهي. 
وفي الثالئة هي ظاهرة في الاباحة اذ الاصطياد كان مباحا قبل النهي. فالاقوال التي 
ذكرت هنا ثلاثة. كما ذكرت أنفاً. 

قوله : الى غير ذلك من الاقوال المتعددة في المقام فلا طائل في تفصيلها. 

قوله : والتحقيق انه لامجال للتثبت بموارد الاستعمال فانه قل ...الخ والخلاف في 
هذا المقام فيما تخلو الصيغة عن القرينة على الوجوب أو الندب أو الاباحة أو التبعية 
لما قبل النهي. لا فيما اقترنت بها. فالاستدلال بموارد استعمالها ووقوعها عقيب 
الحظر المتحقق او المتوهم على الوجوب. اي على كونها ظاهرة فيه كما استدل 
بالآية الشريفة: «فاقتلوا المشركين4١‏ ' القائل بكونها ظاهرة فيها في الوجوب, 
اذ قتلهم واجب بعد انسلاخ الأشهر الحرم لانها مقرونة بالقرينة اللفظية وهي أيات 
اخر تدل على وجوب قتلهم. اجنبي عن المدعى؛ فهو خبر للاستدلال السابق وكما 
استدلٌ القائل بالاباحة بالمعنى الاخص الذي يقابل الوجوب والحرمة والاستحباب 


.586 سورة المائدة : آية‎ )١( 
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والكراهة بالاية الشريفة: «فاصطادو» ١7‏ فهو. اي فالاستدلال. اجنبي عن 
المدعى ايضا لان الصيغة مقرونة ايضا بالقرينة اللفظية, وهي الأدلة التي تدل على 
أباحة الصيد والاصطياد في الازمان. 

وكما احتجّ القائل بكونها ظاهرة في الاستحباب بالآية المباركة: «فأتوهنٌ 
من حيثُ أمركم ادته» (؟) وهي أيضأ قرينة 57 مقرونة بالقرينة اللفظية وهي الروايات 
الني تدل على الاستحباب المؤكد في التقارب مع النساء. وكما استدل القائل بالتبعية 
لما قبل النهي بموارد استعمالها. فلو خلا المورد عن القرينة لصار مجملا لا يحسل 
على شيء الا يناءً على كون حجية اصالة عدم القرينة في صور الشك في وجودها 
من باب التعبد لا من باب حجية الظهور. 

فاذن تحمل على الوجوب على القول بوضعها له. أو على الاستحباب على 
القول بوضعها له. أو على الاباحة على مذهب من قال بكونها موضوعة لها كما قال 
به بعض الاصو لبي ,يي . فتحتاج في هذا المورد الى قرينة معيّنة, نظير لفظ المشترك. 
كما ان وقوعها عقيب الحظر يوجب صيرورتها مجملة اذا لم تكن هناك قرينة. فلا 
مجال للتثبت بموارد الاستعمال. فهذا اشارة الى ابطال الاستدلال على المدعى 
بموارد الاستعمال كالآيات المتقدمة. 

خلاصة الكلام: ان الكلام في المقام في ان وقوع الامر عقيب الحظر هل هو 
من القرائن العامة التي لا يجوز العدول عن مقتضاها الا بالدليل الموجب لظهورها 
في الاباحة أو الوجوب أو الرجوع الى حكم سابق هو النهي بأي نحو كان. 
والاستعمال والوقوع لا يدلان على شيء من ذلك لامكان استناد الظهور فيه الى 
قرينة خاصة غير الوقوع عقيب الحظرء فلا يصح الاستناد اليه في اثبات الدعوى. 

غاية الامر: ان صيغة الامر. بملاحظة وقوعها عقيب الحظر سواء كان متحققا 
ام كان متوهما.ء لا يبقى ظهور لها في الوجوب. وتصير مجملا. فلا يتعين احد 


(١انورة‏ المائدة ابه 
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المعانى من الوجوب والاستحياب والاباحة الا بالقرينة الاآخرى غير وقوعها عقيب 
الحظر كما اشرنا اليه سابقاً فى طي قوله: فانه قل مورد منها يكون خالياً عن فرينة 
على الوجوب أو غيره ...الخ. 


المرة والتكرار : 

قوله : المبحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا التكرار 
..الع اختلف الاصوليون في ان صيغة الامر. اذا لم تفيد بمرة أو تكرار هل هل تدل على 
المرة, أو على تكرار المأمور به. او لا ندل لا على المرة ولا على التكرار؟ 

قال بعض بالمرة. وقال آخر بالتكرار. وقال المصنف تي ان الحق انه لا دلالة 
لها لا بمادتها ولا بهيئتها عليهما. وكلما تبت تكرار المأمور به كالصلاة والصوم مثلاً, 
فهو انما يكون بالدليل الخارجيء اذ الهيئة موضوعة وضع الحروف للنسبة الخاصة, 
والمادة موضوعة لصرف الماهية لا بشرط وكل من المسرة والتكرار خارج عن 
مدلولهما. بل تدل على طلب ايجاد الطبيعة من حيثٌ هي هي. 

فان قيل: انها اذا لم تدل على المرة فَلِمّ اكتفى بالمرة في مقام الامتثال؟ مثلاً: 
اذا قال المولى لعبده (اضرب زيدا) فضربه مرة عد ممتثلاء فثبت انها تدل عليها إما 
وضعا واما اطلاقاً بمقدمات الحكمة. 

قلنا: ان الاكتفاء بالمرة في تحقق الامتثال لا يكون لاجل وضع الصيغة لها. 
بل لاجل وجود الطبيعي المأمور به في ضمن الفرد قهراً. فالعقل يحكم بالاكتفاء 
حينئذٍ. والا فلا يتحقق الامتثال بسائر الافراد ايضأ. اي افراد طبيمي المأمور به. 
لاتحاد حكم الامتثال فيما يجوز وفيما لا يجوز. 


تحقيق مادة الصيغة : 
قوله : ثم لا يذهب عليك ان الاتفاق على ان المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا 


يدل الاعلى الماهية على ما حكاه السكاكى ...الخ قال في (الفصول) ان محل الخلاف في 
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دالبو وعد اميد أهي تدل على المرة أم على التكرار أم على طلب ايجاد 
الطبيعة؟ ذهب الى كل فريقٌ دون مادتهاء لان مادتها هي المصدر المجرد عن اللام 
الجنسي أو الاستغراقي أو العهدي. وعن تئوين التمكن, لا تدل الا على الماهية. اي 
ماهية مدلوله. وهو الجذك المطلق. من دون المرة ومن دون التكرار باتفاق النحاة 
على ما حكاه السكاكي صاحب مفتاح العلوم. 

فردٌ المصنفتايٌ فول صاحب الفصول تي بان الاتفاق في المصدر المذكور لا 
يلازم الاتفاق في مادة (افعل) لان المصدر بماله من المعنى لا يكون مادة (لافعل) 
كي يوجب اتفافهم على عدم دلالته الا على الماهية اتفاقهم على عدم دلالة مادة 
صيغة الامر ايضا الا على الماهية. لانه مباين مع الافعال بحسب المعنى, اذ هو يدل 
على الحدث فقط. والافعال تدل على كيفية قيام الفمل بالفاعل من حيتٌ الصدور أو 
الخلول أو الحدوث أو الثبوت. ذ في الماضي أو العال أو الاستقبال: تع و (شدرب 
الو ا ا و(خَشْة مسن خالد) هذه أمثلة الماضي. وامثلة ادر 

نحو (يضرب زيد) ولينام بكر) و(يَحْسُنٌُ خالد). وأمثئلة الساضر (اضرب زيداً) 

و(مّت يا عمرو) ونم يا بكر) و(احسُنْ يا لخالد). 

فالافعال سواء كانت ماضيةٌ أو مضارعة أم كانت أمرأ تدلٌ على الحدث 
وعلى كيفية قيام الفعل بالفاعل. واما المصادر فتدل على الحدث فقط. فلا تكون 
المصادر مادة لفعل من الأفعال. 

فبالنتيجة: لا يكون المصدر ماده للمشتق الذي منه صيغة (افمل) بل هو 
احد المشتقات. فعلى هذا يمكن ان يكون النزاع في مادة (افعل) كما انه في هيئته. 
فلا معنى لقول (الفصول) باختصاص النزاع في هيئة (افعل) كما لا يخفى لان 
المصدر المجرد عنهما صيغة مستقلة. ولا مادة سوى مادة (افعل) فلا ترتبط بها -أي 
بالمصادر الكذائية بناءً على كون المصدر صيغة مستقلة كما اختاره اصلاً. 

قوله : ان قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدراصلا فى الكلام قات ...الخ قال 
المصنفتيٌٌ انه مع كون المصدر اصل الكلام فهو محل الخلاف بير 'لصر فيين لان 
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الكوفيين يقولون بان الفعل اصل الكلام لوجهين: 

الاول: ان الفعل يقع مؤكّداً والمصدر مؤكداً نحو (ضربت ضربا) لانه بمنزلة 
(ضربت ضربيت) وهو اصل بالنسبة اليه اذ هو عامل وهو معمول. مضافا الى كونه 
متبوعاً والمصدر تابع. والعامل أصل, والمعمول فرع. كما ان المتبوع اصل والتابع 
فرع. 

الثاني: ان اعلال المصدر يدور مدار اعلال الفعل وجودا وعدما. فالاول كما 
في (يعد عدة). والثاني كما في (يوجل وجلا) والمدار عليه اصل والمُدار فرع. 

وأما البصريون فيقولون: بان المصدر اصل الكلام. واستدلوا بوجهين أيضاً: 

الاول: أن مفهوم المصدر واحد وهو الحدث ومفهوم الفعل متمدد وهو الحدث 
والزمان. والواحد قبل المتعدد. 

الثاني: ان المصدر بمعنى محل الصدور لانه اسم مكان صسيغةً. هذا اولا. 
وثانيا: ان كون المصدر اصلاً في الكلام ليس معناه انه مشتقٌ منه ومادة للمشتقات. 
بل معنى كونه أصل الكلام أَنَّ الذي وضعه الواضع أولاً هو المصدر. ثم بملاحظته 
وضع غيره من الهيئات التي تناسب المصدر من حيثٌ الحروفٌ والترتيبٌُ. مثلا:. 
وضع الواضع اولا كلمة (صَوْبٌ) لحدث منسوب الى فاعل ماء ثم وضع بملاحظته 
هيئة (ضرب) لحدث منسوب الى فاعل ما في الزمان الماضي. ووضع هيئة 
(يضرب) لحدث ينسب الى فاعل ما في زمن الاستقبال. ووضع هيئة (اضرب) 
لحدث ينسب الى فاعل ما في زمن الحال. 

غاية الامر ان وضع المصدر شخصي ووضع المشتقات شخصي باعتبار 
مادتها. ونوعي بلحاظ هيئتها. مثلاً: وضع الواضع مادة (ضارب) للحدث الخاص. 
وهيئته للذات الصادر عنها المبدأً. اي هيئة (فاعل) كما انه وضع هيئة (مفعول) 
للذات الواقع عليها المبدأً. فوضعها باعتبار المواد شخصي. وبلحاظ الهيئات نوعي. 
اما في المصادر فالوضع بلحاظ موادها شخصي دائما دون هيئتها. لانطباق هيئتها 
على الاسم كافغل) و(فِعل) المنطبقين على (عمروٍ وبشر) كما لا يخفى. 
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ومادة لسائر المشتقات, بحيثُ اذا وضعت المصادر من حيتٌ المواد للاحداث. فقد 
وصعت مواد المشتقات حنيفا. فلا نحتاج حينئدٍ الى وضع مواد سائر المشتقات 
بوضع على حدة. الا الى وضع خصوص هيئاتها نوعياً. بمعنى ان هيئة (فاعل) 
موضوعة للذات القائم بها المبدأ, وهيئة مفعول للذات الواقع عليها المبدأ. في ضمن 
أي مادة كانت. وان انكرنا كون المصدر مادة للمشتقات وقلنا ان المصدر صيغهة فى 
قبال سائر الصيغ والنشتقات كما قال بهذا المصنفيييٌ احتجنا حينئذٍ الى وضع 
موادها شخصياً. والى وضع هيئاتها نوعياً. كما ان قوله: أوالمصد رأو الفعل قبل قوله 
اشارة الى هذا: فافهم اشارة الى خلاف البصري والكوفي كما سبق هذا فلا نعيده 


تحقيق معنى المرة والتكرار : 
قوله : ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو القرد والافراد ...الخ 
أتكون لهذا النزاع ثمرة فقهية أم لا؟ والحال انه لابد للنزاع الاصولي من ثمرة فقهية؟ 
الجواب: نعم تظهر الثمرة بين الدفعات والافراد فيما اذا قال المولى لعبده 
(أعتق رقبة) وهو (أعنق رقاباً متعددة) دفعة. فعلى الدفعات لا يجزى وعلى الافراد 
يجزى. لان عتق رقبة واحدة يتحقق في ضمن عتق الرقاب ولا تتحقق الدفعات في 
ضمن دفعة. بل تظهر الثمرة بين الدفعة والفرد فى القول المذكور ايضأ. لانهد على 
الدفعة يقع عتق جميع العبيد على عنوان المطلوبية للمولى. لان عتق فرد يكون على 
نحو اللابشرط وهي تجتمع مع الف بشرط شي.. واما على الفرد فلا يقع الجميع 
على صفة المطلوبية للمولى الا واحداً منها والباقي زائد. 
عتق عبد واحد. ومادة الافتراق عن جانب الدفعة في عتق عبيد بانشاء واحد., ولا 
يصدق الفرد هنا لكون الْمُعْتَقٍ ذا افراد. ومادة الافتراق عن جانب الفرد مثل الكلام 
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الممتد المتصل فرد واحد وليس دفعة. كما ان بين الدفعات والافراد ايضا عموم من 
وجه. مادة الاجتماع في انشاء عتق ثلاثة عبيد مثلاً. بانشاء المتعدد على حسب 
الافراد. ومادة الافتراق عن جانب الافراد في انشاء عتق ثلاثة عبيد بانشاء واحد. 
ومادة الافتراق عن جانب الدفعات في الكلمات المترادفة نحو اسد وغظنفر 
وحارث ودلهاث. فانه تصدق عليها الدفمات حسب التكرر فقط. ولا تصدق عليها 
الافراد. لعدم تعدد معانيها كي تكون الفاظها ذات مصاديق كثيرة. 

قوله : والتحقيق ان يقعا بكلا المعنبين محل النزاع ...الخ الذي استظهره في 
(الفصول) ان النزاع فيهما بالمعنى الاول. ونسب الى القوانين. كونه فيهما بالمعنى 
الشاني. 

قال المصنف :يي , رادا للفاضلين قي صاحب (الفصول) وصاحب القوانين: 

والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين مورداً للنزاع. وان كان لفظ المرة ظاهرا في 
الدفعة ولفظ التكرار في الدفعات. ومنشأ هذا الظهور هو التبادر الحاقي الكاشف إِنيا 
عن الوضع. 


توهم صاحب (الفصول) في المقام : 

قوله : وتوهم انه لواريد بالمرة الفرد لكان الانسب بل اللازم ...الخ وتوهم صاحب 
الفصولءييٌ انه بناءاً على ارادة الفرد من المرّة يلزم جعل بحث هذه المسألة من تتمة 
بحث المسألة الآتية وهي ان الاوامر أتتعلق بالافراد أم تنعلق بالطبائع؟ بان يقال انه 
على القول بتعلقها بالافراد فصيغة الامر تدل على كون مطلوب المولى فرداً أم افراداً 
أو لا تدل على شيء منهما..وحينئذٍ لا حاجة الى انفراد كل واحد من مسألة المرة 
والتكرار. ومسألة تعلق الاوامر بالطبائع. او الافراد بل ينبغي جعلهما مسألة واحذة 
كما فعل الاصوليون تعددهما. 

واما لو اريد بهما الدفعة والدفعات فلا علقة, حينئذٍ. بين المسألتين لانه 
يجري بحث الدفعة على القول بتعلق الاوامر بالطبائع. بان يقال انه أتقتضي الصيغة 
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مطلوبية الطبيعة دفعة أم دفعات أم لا تقنضي شيئاً منهما؟ واما على القول بتعلقها 
بالافراد بان يقال انه أتقتضي الصيغة كون الفرد مطلوبا دفعة أو دفعات أم لا تقتضي 
شيئا منهما؟ كما لا يخفى. 


عدم العلقة بين المسألتين . 

قوله : فاسد لعدم العلقة بينهما لو اربد بها الفرد ايضا فان الطلب على القول ...الخ 
فاذا اريد بالمرة الفرد وبالتكرار الافراد فلا تكون العلقة بين مسألة المرة والتكرار 
ومسألة الطبايع والافراد ايضاً كما انه لا تكون العلقة بينهما اذا اريد بها الدفعة وبه 
الدفعات. فان طلب المولى على القول بتعلق الاوامر بالطبائع انما يتعلق بالطبيعة 
باعتبار وجودها في الخارج في ضمن الافراد. ضرورة ان الطبيعة من حيثٌ هي 
ليست الا هي. لا مطلوبة للمولى ولا غير مطلوبة. اذ هي مجردة عن جميع 
الخصوصيات, ويدل على تجردها عنها تقسيمها الى الموجودة والى المعدومة. 
فيقال انها اما موجودة وأما معدومة. 

فلو كانت موجودة مستقلة للزم تقسيمها الى نفسها والى غيرها. وهذا فاسد 
جداء يعنى فالنالي باطل فالمقدم مثله. فباعتبار الوجود تكون مرددة بكلا المعنيين 
لانه لا معنى لتردد ذات الماهية بلا لحاظ وجودها في ضمن الافراد يبن الدفعة أو 
الدفعات أو الفرد أو الافراد. اذ هي من حيثٌ هي ليست الا هي كما هو المشهور بين 
الفلاسفة. ْ ْ 

اما بيان نرديد الطبيعة باعتبار وجودها في ضمن الافراد بكلا المعنيين الذين 
يكونان للفظ المرة والتكرار. اما بالمعنى الاول, اي الدفعة والدفعات. فواضح لانه 
يقال على القول بتعلق الاوامر بالطبائع هل يجب الااتيان بالطبيعة فى ضمن الفرد 
دفعة او دفعات؟ 

وأما بيان ترديد الطبيعة بالمعئى الثاني. اي الفرد والافراد. فهو ان المراد 
بالفرد في مسألة الطبيعة والفرد يكون غير المراد من الفرد في مسألة المرة والتكرار. 
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بيان ذلك: ان المراد بالافراد التي تقابل الطبائع ان تخصوصيات الفردية 
ومشخصات الجزئية داخلة في المطلوب أو لا تدخل فيه فان قلنا بتعلق الاوامر 
بالطبائع فالخصوصيات الفردية غير داخلة في المطلوب وفي متعلق الامر لان 
المطلوب أيجاد الطبيعة في ضمن فرد من افرادها. 

واما ان قلنا: بتعلق الاوامر بالافراد فالخصوصيات للافراد ملحوظة فى 
المطلوب وداخلة في متعلق الامر, وان المراد بالفرد والافراد في مسألة الصرة 
والتكرار اذا اريد من المرة الفرد ومن التكرار الافراد كما عن صاحب (القوانين) هو 
وجود واحد او وجودات. 

ومن الواضح انه على القول بتعلق الاوامر بالطبائع يمكن ان يقال انه هل 
يكفى الاتيان بالطبيعة المأمور بها في ضمن وجود واحد أي في ضمن وجود فرد 
من افراد الطبيعة؟ أو يلزم اتيانها في ضمن وجودات متعددة اي في ضمن وجودات 
افراد من الطبيعة لانه لكل فرد وجود مستقل لا يرتبط بوجود الفرد الآخر؟ 

فاذا كان المراد من الفرد هو الوجود فَلِمَ عَبْرَ عن الوجود بالفرد كما عَبّرَ عن 
الوجودات بالافراد. قلنا: انه عبر عنه به لان وجود كلي الطبيعي في الخارج هو 
وجود فرده فيه بعينه فقط. لانه لم تكن نسبة الطبيعي الى افراده كنسبة الآباء 
المتعددة الى الابناء الكثيرة. ولا كنسبة الأب الواحد أآليها. 

فالموجود في الخارج هو افراد الطبيعي, غاية الأمر أن الطبيعي يتحقق في 
الخارج بتبع افراده وفي ضمن وجود مصاديقه فلا يكون الفرد في المسألتين بمعنىٌ 
واحد. لانه في مسألة المرة والتكرار. اذا اريد من المرة القرة كان معان وود 
واحد. كما ان التكرار يكون بمعنى وجودات. وفي مسألة الطبائع والافراد لا يكون 
الفرد بمعنى وجود واحد. بل بمعنى مصداق واحد. مع ملاحظة خصوصياته الفردية. 

نعم اذا اريد من لفظ المرة. في مسألة المرة والتكرار الفرد الخارجي من 
الطبيعة ومن التكرار, الافراد والخارجية منها فقط. كانت هذه المسألة من تتمة 
مسألة الطبائع والافراد لان الطبيعة تتحقق بتحقق الفرد الواحد. واما اذا اريد من 
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السرة الفره بسكن الويعوة: وفك التكزار يعسي الوجودانة كهذء العنية عن اللتسالة 
الطبائع لا الافراد في مقابل الطبائع. 


الفرق بين مسألة الطبائع والافراد : 

قوله : غاية الامر خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الامر بالطبائع ...الخ هذا 
في بيان توضيح الفرق بين الفرد في مسألة الطبائع وفي مسألة الافراد. 

ان المشخّصات الفردية خارجة عن المطلوب, وتلازمه لان المطلوب هو 
مجوّد وجود الطبيعة وأيجادها في ضمن أي فرد من افرادها, بحيثٌ لو امكن 
التفكيك بينهما في مقام الامتثال لأجرا وجود الطبيعة في الخارج باي نحو كان وفي 
ضمن اي فرد تحقق. 

واما على القول بتعلق الامر بالافراد فتكون المشخّصات والخصوصيات 
داخلة في المطلوب ومحصلة له. بحيثٌ لو امكن الانفكاك بين الفرد وخصوصياته 
على الفرض لما أجزأ وجود الفرد في الخارج بلا انضمام الخصوصيات معه. أي مع 
الفرد فيه. 


عدم الإشكال على المرّة فى مقام الامتثال : 

قوله : نيه لا اشكال: بناء على القول بالمرة» في الامتثال وانه لامجال ...الخ أتكون 
ثمرة لهذا النزاع أم لا؟ والحال انه لابد من نزاع الاصولي من الثمرة الفقهية؟ 

الجواب: ان الثمرة انه يحصل الامتثال باتيان المأمور به مرة. على القول 
بالمرة سواء كانت بمعنى الفرد أم كانت بمعنى الدفعة. فلا وجه للاتيان ثانياً. لانه 
يحصل الغرض والمأمور به بالفرد الاول ويسقط الامرء فلا معنى للامتثال عقيب 
الامتثال. بل يكون هذا تشريعا محرماً كتاباً وسنة واجماعاً وعقلاً. 

واما على القول بالتكرار. فواضح انه يلزم التكرار على حسب ما يستفاد من 
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الامر لبقاء الامر. قتحصل الامتثاللات على حسب ايجاد المأمور به. كما انه تحصل 
العصيانات على تقدير عدم ايجاد المأمور به ولو مرة. 

واما بئاء على مختار المصنف يي فلا يخلو الحال من وجهين لان اطلاق 
صيغة الامر من غير تقيبدها بالمرة أو التكرار إما أن يكون في مقام البيان لا فى مقام 
الاجمال والاهمال. فلا شك أنه يكتفي بالمرة وهي مجزية قطعاً. لانا تتسسك لدفع 
الوجود الزائد على المرة باطلاق الصيغة مع كونه في مقام البيان. 

فلو كان الزائد على المرة مطلوبا لوجب بيانه والا لاخلّ بالغرض. فنتمسك 
حينئذٍ -لدفع احتمال الزائد على المرة. بأصالة البراءة عن وجوب الزائد لوجود 
شرطها في هذا المقام وهو الشك في تكليف الزائد وهي اصل عملي للشاك المتحّر. 


الإشكال الوارد على المرّة : 

قوله : وانما الإشكال في جوازان لا يقتصر عليها فان لازم اطلاقهاء اي اطلاق الطبيعة 
المأمور بها هو الإتيان بها مرة او مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة ...الخ قال المصنفءاي ان 
لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها من غير تقبيدها بالمرة أو التكرار نحو (اضرب زيدا) 
عدمٌ الاقتصار على اتيانها مرة. فان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها هو الاتيان بها 
مرة أو مرات, قاذا أتي بها مرة ثانية ومرة ثالثة يكون بهما الامتثال ايضا كما يكون 
بالمرة الاولى نظرا الى اطلاقها, كما لا يخفى. 

فاجاب المصنفميٌ عته بقوله: والتحقيق ان قضية الاطلاق ومقتضاها انما 
هو جواز الإتيان بها مرة فى ضمن فرد أو افراد عرضية فاذا قال المولى لعبده (اعتق 
رقبة) من غير تقييده بالمرة أو التكرار فله ان يعتق رقبة سواء كانت مؤمنة أم كانت 
كافرة وله ان يعتق رقبات بانشاء واحد. 

فبايجاد الطبيعة في ضمن.فرد منها أو في ضمن الافراد العرضية منها تتحقق 
الطبيعة, ويحصل الغرض. فاذا حصل سقط الامر فلا مجال للاتيان بها في ضمن 
افراد الطولية منها بقصد الامتثال والاطاعة. لان الوجود الاول, اذا كان علّة تامة 
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لسقوط الغرض. كان علة تامة لسقوط الامر ايضا. 

فالوجود الاول علَّة لحصول الغرض ولسقوط الامر. وحصول الغرض معلول 
للامتئال. فاذا حصل الامتثال امتنع كون الوجود اللاحق موضوعا للامر كي يجوز 
الإتيان به بقصد امتثال الامر. واذا امتنع كون الارتيان الثاني موضوعا للامر أمتنع أن 
يكون أطلاق الصيغة شاملا للمرة وللمرات. 

هذا فيما اذا كان امتئال الامر علّة تامة لحصول الغرض الاقصى. بحيثٌ 
يحصل الغرض بمجرد الامتثال. فلا يبقى مجال -مع حصول الغرض- لامتثال الامر 
ولاتيان المأمور به ثانياً بداعي امتثال آخر بأن تكون الطبيعة مأموراً بها بالامر 
الثاني. أو بداعي أن يكون الاإتيانان -اي الإتيان بالطبيعة المأمور بها في ضمن الفرد 
الاول. وجوداً وفي ضمن الفرد الثاني من حيثٌ الوجود امتثالا واحدا. بان تكون 
الطبيعة مأمورا بها بالامر الواحد لما عرفت من حصول الموافقة لامر المولى باتيان 
الطبيعة المأمور بها في ضمن الفرد الاول وجوداء ومن سقوط الغرض وحصوله مع 
الموافقة. ومن سقوط الامر بسقوط الغرض. لان الامتثال يصدق بالوجود الاول 
والفرد الاول, فلا مجال للامتثال ثانياً اذ لا معنى للامتئال عقيب الامتثال. 

قوله : واما اذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض ...الخ كما اذا أمر المولى 
عبده بالماء ليشرب او ليتوضاً ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلاً. فلا يحصل الغرض 
الاقصى للمولى بمحض احضار الماء وان امتثل أمره. لان الغرض الاقصى هو 
الشرب أو التوضؤ. فلا يكون امتثال الامر في هذا المورد علّة لحصول الفرض. فلا 
يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر من الطبيعة المأمور بها أحسن من الفرد 
الاول. ككونه الأبرد للشرب أو الأحرٌ للتوضوٌ. بل مطلقا. وان لم يكن الثاني احسن 
من الاول. 

فبالنتيجة: اذا كان امتثال الامر علّة لحصول الغرض فلا معنى لاتيان 
المأمور به ثانياً بقصد الامتشال, لعدم بقاء الامر بعد حصول الفرض. واذا لم يكن علّة 
له. كما في هذا المثال. فلا يبعد جواز الإتيان بالمأمور به ثانياً بقصد الامتثال. لان 
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بقاء الغرض يكشف عن بقاء الامر. كما ورد في الرواية اعادة الصلاة جماعة بعد 
فعلها منفرداء فعلم أنه لا يسقط الامر بمجرد اتيان الصلاة منفردا. فاذا لم يسقط بقيَ 
الغرضء فلابدٌ من الامتثال ثانياً. 

قوله :كماكان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء. يجوز للعبد اتسيان 
المأمور به بايّ فرد يشاء قبل الإتيان بالفرد الاول. على ما سيأتي بيان هذا المطلب 
في الإجزاء ان شاء الله تعالى. (وهو معين). 

هذا فيما اذا كان الامر مطلقاً لفظاً. واما اذا كان مهملاً فلابزٌ حينئذ من 
الاكتفاء بالمرة. ورجعنا في الزائد عليها الى الاصول العملية من البراءة أو 
الاستصحاب على حسب المقام. 


دلالة الامر على الفور أو التراخي : 

قوله : المبحث التاسع الحق انه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي ...الخ 
واختلف الاصوليون في هذا المقام. فقال الشيخ الطوسيتويٌ ومن تبعه بدلالتها على 
الفور. وقال علم الهدى يي بالاشتراك بين الفور وبين التراخي. ولم نعرف القائل 
بالتراخي فقط. 

وقال المصنف:ي: ان الحق انه لا دلالة لصيغة الامر لا على الفور ولا على 
التراخي بل تدل على طلب الطبيعة المطلقة من غير فورء نعم يكون مقتضى الاطلاق 
جواز التراخي. مثلاً: يكون المطلوب في صل اتيان الصلاة ولو متراخياً. ففي اثبات 
الفور والتراخي نحتاج الى الدليل الخارجي. 

وا مرا لات الا الول اراي للا 
بالفور. ولا يخفى ان المراد من الاطلاق الذي يكون مقتضاه جواز التراخي هو 
اطلاق المادة بالاضافة الى الزمان, واستدلٌ المصنفتيٌ على مختاره بتبادر طلب 
ايجاد الطبيعة من اطلاق الصيفغة من دون تقيّدها بالفور أو التراخي في مقام بيان 
تمام الفغرض. فتقييدها باحدهما يتوقف على دليل خارجي غير دلالة الصيغة. 
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هذا اذا أحرز ان المتكلم في مقام البيان. فعلى هذاء لو كان مراده احدهما 
لوجب عليه البيان والتقييد باحدهما. والا يلزْمٌ نقض الغرض. وهو قبيح لاا يصدر 
من الحكيم جل ذكره. 

وان لم يحرز هذا شككنا حينئظذٍ ‏ في وجوب الفور أو التراخي. فيكون 
الشك في التكليف وهو مجرى اصالة البراءة لانا نعلم بوجوب ايجاد الطبيعة المأمور 
بها في ضمن فرد. ولكن نشك في وجوب الفور وعدم وجوبه وفي وجوب التراخي 
وعدم وجوبه فنجر ي البراءة ونقول ان الااصل عدم وجوب احدهما والاصل براءة 


الذمة عنه. 


استدلال الشيخ الطوسى : 

واحتجٌ الشيخ يو 53000 باية المسارعة وآيةالاستباق وهما قوله: تعالى: 
«وسارعوا الىمغفرة منربكم»!'), « فاستبقوا الخيرات74'). وطريق 
استدلال الشيخ م بالآيتين الشريفتين ان في الاولى وجوب المسارعة الى سبب 
المغفرة لان نفس المغفرة فعل الله تعالى. ويستحيل مسارعة العباد اليها. والحال انه 
يشترط ان يكون متعلق التكليف مقدورا للمكلف. فلابد ان يكون المراد وجوب 
المسارعة اليه. أي الى سبب المغفرة, والحال ان الفعل الواجب من اسبابها. وان في 
الثانية وجوب المسابقة الى الخيرات, ولا اشكال في ان فعل الواجب من الخيرات 
فتجب المسابقة اليه والمسارعة والاستباق انما يتحققان بالفور فقط. فاجاب 
المصنف عنه: 

اولا: ان سياق الآبتين الثسريفتين هو البعث والتحريك الى المسارعة 
والاستباق بنحو الاستحباب من دون ان يستتبع تركهما الغضب والشرء والا لكان 
البعث والتحريك بالتحذير عن تركهما انسب. لان التحذير يكون اشدّ تأثيرا في 


.77 سورة آل عمران : آية‎ )١( 
.48 (؟) سورة المائدة : آية‎ 
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تحرك المكلف الى المسارعة والى الاستباق لا البعث والتحريك الى فعل المسارعة 
والاستياق كما هو سياق الايتين المباركتين كما لا يخفى. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى أن البعث والتحريك الى فعل الواجب بسبب ذكر 
الثواب كثير. والحال ان ترك الواجب يستلزم الغضب والعقاب من دون التحريك 
على الغضب والعقاب على ترك الواجب. فكذا ما نحن فيه. هذا مضافا الى ان العباد 
من حيثٌ الطبائعٌ مختلفون جداً. فبالاضافة الى بعضها يناسب التحذير بذكر العقاب 
وفي الآخر ينبغي الرجاء بذكر الثواب. فوجه فافهم يرد جواب الاول كما لا يخفى. 

وثانيا: ان الامر بالمسارعة والاستباق. ان كان للوجوب -_كما هو مدعى 
الشيخ تي لزم كثرة التخصيص. وهو مستهجن لخروج جميع المستحبات وكثير من 
الواجبات عن الآيتين. لاجل عدم وجوب المسارعة فيها بالاجماع. فيبقى الواجب 
الفوري تحتهم.ا فلابد من حمل الامر فبهما على مطلق الرجحان الذي يشمل 
الوجوب والاستحباب فالمسارعة واجب في الواجب الفوري ومندوب في 
المندوبات كلاً. ومستحب وراجح في الواجب غير الفوري. وهذا مما لا كلام فيه. 

وثالثا: انه لا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة الى امتثال أمر 
المولى وبحسن الاستباق الى الخيرات. فاية المسارعة وآية الاستباق ارشاديتان 
نظير الاوامر الباعئة على اصل الاطاعة نحو #اطيعواالله واطيعوا الرسول 
واولي الامر منكم» فلا يلزم حينئذٍ تخصيص الاكثر لان الآيات تدل على رجحان 
المسارعة والاستباق. ولكن لا في نفسهما بل في الاوامر الواقعية. 

اما نفس المسارعة والاستباق فراجحان عقلاً نظير الطاعة والانقياد فلا 
يترتب العصيان على تركهما كما لا يترتب الثواب على فعلهما غير مصلحة نفسهما. 
مثلاً: اذا سارع المكلف باتيان الصلاة في اول وقتها فلا يستحق ثوابين. احدهما 
على نفس الصلاة والآخر على نفس المسارعة والاستباق .بل يستحق ثواباً واحداً, 
اي ثواب الصلاة اول وقتها. 

نعم تكون المسارعة والاستباق حسنين عقلاً وذوَي مصلحة كالاطاعة 
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كثرته. لان المسارعة الى فعل الواجبات والى فعل المندوبات حَسَنّ عقلاً. وكذا 
الاستباق ممدوح. فيكون الامر في الآيات على البعث نحو المسارعة والاستباق 
للاثئر المترتب على نفس المادة. 

يعنى ان الامر. حينئل. يكون ارشاداً الى المصلحة التي تكون في المادة. كامر 

الطبيب المريضّ ثن ألى مضلحة موعحوذة قن الدواء أو الغذاء. فالمصلحة كرة على 
الدواء والغذاء وان لم يأمر الطبيب بها. لان المصلحة مترتبة على وجود المادة لا 
على عنوان كونها مأمورا بها. مثلاً: اذا كان قرص كذا أو شربة كذا نافعين للمريض 
فأكلهما فأعطيا اثرهما سواء أمر الطبيب أم لا. فهذا شان الاوامر الارشادية. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى ضعف ضابط كون الاوامر ارشادية ان تكون 
المصلحة في نفس المادة. لان كون الامر مطلقاً. اي سواء كان ارشادياً أم كان 
مولوياً. لما يترتب على المادة من الخواص والاثار هو مما يشترك فيه تمام الاوامر 
سواء كانت مولوية أم كانت ارشادية من غير اختصاص بالارشادية فقط. مثلاً: اذا 
قال المولى (صلٌ) فالمصلحة تكون في نفس الصلاة وهي مادة لامر (صلٌ) كما اذا 
قال الطبيب للمريض (أشرب هذه الشربة) فالمصلحة تكون لشربها, فلا فرق بينهما 
من هذه الجهة. فيحتمل ان يكون الامر في الآيتين الشريفتين مولوياً. فهذا الضابط 
لأ يكون تماما. 

توضيح في بيان الضابط في ارشادية الاوامر والنواهي: ان الضابط في 
كون الاوامر والنواهى ارشادية ان يكون الامر والتهي لصرف الايقاظ على ما في 
الفمل من الخواص والمنافع والمضرات من دون ان يترتب على موافقته قرب ولا 
توات: :ولا على مكالفتة' يعد ولا عقات: 

وقد صرح بذلك الشيخ الانصارييآيٌ وقال غيره ان الفرق بين الامر المولوي 
والنهي المولوي. وبين الامر الارشادي والنهي الارشادي هو ان في الاوامر 
والنواهي المولوية يريد الآمر ويكره الناهي ويحب الفعل المأمور به ويبغض الفعل 
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المنهي عنه ويتبعهما القرب والبعد والنواب والعقاب. 

اما في الاوامر والنواهي الارشادية فلا تكون في نفس الآمر والناهي ارادة 
ولا كراهة ولا حبٌ ولا بغض حتى يتبعهما القرب والبعد والثواب والعقاب. بل يأمر 
الطبيب المريض وينهاه بداعي الارشاد الى ما في الفعل من المنافع والى ما في الترك 
من النضار. فآن شاء المريض وافقه واطاعه .وان شاء خالقه وعصاة فتلا موافقة 
المريض تقربه الى الطبيب ولا مخالفته وعصيانه يبعدانه عنه. 

فهذا الفرق متين جداً. فيكون الامر في الآآيات والروايات لما يترتب على 
المادة من الخواص والآثار مع قطع النظر عن تعلق الامر بالمادة بتوسط الهيئة كما 
هو شان الاوامر الارشادية. فهي تابعة للمادة. فان كانت واجبة فهي للوجوب مثل 
اطاعة المولى. ولذا حمل الامر في «اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر 
منكم» على الوجوب. 

وحمل الامر في آيتى المسارعة والاستباق على الاستحباب أو على مطلق 
الرجحان الشامل للوجوب والندب بلا دخل الهيئة فيهاء اي في الاوامر الارشادية. 

قوله : تنمة بناء على القول بالفور فهل قضية الامر الإتيان فورا ففورا ...الخ قال: لو 
قلنا بالفور أفتقتضي الصيغة وجوب الإتيان في اول اوقات الامكان. بحيثٌ لو عصى 
المكلف لوجب عليه الاتيان بالمأمور به فورا إيضا فى الزمان الثانى من اوقات 
الامكان, أم لا؟ ْ 1 

فهنا وجهان متفرعان على ان مفاد الصيغة على هذا القول بالفور أهو وحدة 
المطلوب للمولى بمعنى كون الفورية مقومة لتمام المصلحة بحيثٌ تفوت بفوات 
الفورية. فحينئذ: لا تكون في الإتيان الثاني ولو فورا. أم تعدد المطلوب. بمعنى أن 
تكون هنا مصلحة قائمة بنفس الفعل المأمور به من دون تقيده بالفور. وتكون هاهنا 
مصلحة أخرى قائمة بالفورية فاذا فات الاول بقي الثاني.ء فوجب عليه الإتيان في 
الثاني من اوقات الامكان. ففي الثالث. وهكذا فورأً ففوراً بحيثٌ يكون الاخلال 
بالفورية منقصاً لمرتبة من المصلحة مع بقاء اصل المصلحة ولو في الجملة؟ 
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وحدة المطلوب وتعدّده : 

قوله : ولا يخفى انه لوقيل بدلالتها على الفورية لماكان لها دلالة على نحو المطلوب 
من وحدة المطلوب أو تعدده فتدبر جيدا وهو اشارة الى دقة المطلب. 

ولا يخفى انه بعد تسليم دلالة الصيغة على الفور قاصرة عن الدلالة على 
كيفية مطلوب الطبيعة المأمور بهاء وانها هل تكون على نحو وحدة المطلوب أو على 
نوع تعدده؟ فلابد. حينئلٍ. من الرجوع الى الاصل العملى بشرط عدم افادة مقدمات 
الحكمة شيئا من الامر الذي يترتب عليها. والا فلا يجب الاإنيان في الزمن الثاني من 
اوقات الامكان عملا لمقتضاها. وان لم تجر مقدّمات الحكمة فستصل النوية الى 
أصل البراءة. وهو يقتضي عدم الوجوب. بالاضافة الى ما زاد على الدفعة. لان ما 
زاد يحتاج, في مقام الاثبات, الى مؤونة سواء قلنا بان الفور من قيود متعلق الامر. 
أم كان واجبأ مستقلا بدليل آخر غير الصيغة لجريان اصالة البراءة على التقديرين, 
لوجود شرطها وهو الشك. في التكليف الوجوبي. 

ولكن قال بعضٌ أنه ينبغي ان يجعل الاحتمال في هذا المقام ثلاثي الاطراف 
الاول: انه يقال على هذا المبنى فلو ترك المكلف الإتيان فوراً عصى يستحق اللوم 
في الدنيا والعقاب في الآخرة ولكن سقط الامر وهذا متفرع على وحدة المطلوب. 

والثاني: فلو ترك الاإتيان فورا عصى في ترك الفور. ولكن بقي الامر 
بالطبيعة. وهذا مبنيّ على تعدد المطلوب. 

والثالث: فلو تركه في اول اوقات الامكان عصى. ولكن بقي الامر. غاية 
الامر أنه يجب عليه الإتيان فوراً ففوراً. فالفرق بين الثاني والثالث. ان في الثاني لا 
يجب الفور في الثاني من اوقات الامكان. وفي الثالث يجب الفور في كل اوقسات 
الامكان الثاني والثالث والرابع فهذا متوقف على تعدد المطلوب كالثاني. 

فالفور في اول اوقات الامكان مقوّيم لاصل المصلحة. فتفوت بفوات ألفور. 
ولذا سقط الامر هذا على الاحتمال الاول. والفور بناء على الاحتمال الثاني لا 
يكون مقوّما لتمام المصلحة؛ بل هنا مصلحتان: احداهما: قائمة بنفس الفعل المأمور 


17.1 :05ل :لام 0ع أمعدعط 


11١١131.‏ 3[//:ى5ماط :لاط امعأمعوع)مط 
10 
به في كل أوقات الامكان. وثانيتهما: بالفور فقط. فلو فاتت مصلحة الفور فقد بِقِيَثْ 
مصلحة الفعل بحالها ولذا لم يسقط الامر. ووجب الااتيان. لكن لا على نحو الفور 
والقوودة: 

واما الفور بناء على الثالث كالثاني, الا ان مصلحة الفور تكون ذات مراتب. 
بحيثٌ يكون الاخلال بالفور منقّصاً لمقدار من مصلحته. ولا يكون الإخلال بالفور 
فى اول اوقات الامكان مفوّتاً لاصل المصلحة, اي مصلحة الفور والفورية. 

1 فقوله: وحدة المطلوب اشارة الى الاحتمال الاول كما ان قوله: أو تعددّه اشارة 
الى الاحتمالين الثاني والثالث. 

قوله : فتدبرجيدا وهو تدقيقي لوجهين: الاول: لانه أمر بالتدبر لا بالتأمل ولا 
بالتفهم. وهو ظاهر في التدقيق لاا في التمريض. والثاني: لانه مقيّد وهو ظاهر في 
التدقيق والدقة بالمطالب المذكورة سابقاً وهي تنبغي بالدقة كما لا يخفى. 


الكلام فى الإجزاء : 

قوله : الفصل الثالث الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الإجزاء ...الخ لا ريب 
في ان الإتيان بالمأمور به مع جميع الأجزاء والشرائط يوجب الإجزاء ولا تتجب 
الاعادة ثانيأً لوضوح انطباق المأمور به على المأتي به الذي يوجب سقوط الامر 
لانه لو لم ينطبق عليه لما انطبق على سائر وجودات المأمور به ايضاً لاتحاد حكم 
الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز. فاذا سقط الامر فلا معنى لطلبه ثانياً تتحصيل 
الحاصل. 

قوله : فى الجملة وهو اشارة الى سقوط الامر الثانى. مثلاً: اذا تيمم فاقد الماء 
وصلَّى مع جميع الأجزاء والشرائط وهذا مسقط لأمر النيمم وان لم يكن مستطاً 
لامر الوضوء الذى هو أمر:واقعى أولى»,ؤستأتى :بيانه أن شناء الله تعالى. 

احدها: الظاهر ان المراد من (وجهه) هو الاتيان بالمأمو ر به على النهج الذي 


17.1 :05ل :لام 0ع أمعدعط 


31.00 طط |11 5://[3ماط :لاط معأمعدع)مم 
« الصيغ الانشائية » 5 


ينبغي ان يؤتى به بقصد التقرب في العبادة بحيثٌ لا يسقط الامر بدون قصد القربة. 
لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعاً فقط من الأجزاء والشرائط بلا 
قصد القربة, فانه عليه يكون (على وجهه) قيداً توضيحياً, لان النهج على قسمين: 

الاول: ان يأتي المكلفٌ المأمور به على الكيفية المعتبرة شرعاً. وهذا نهجج 
شر عي. 

الثاني: ان يأتيه على الكيفية المعتبرة عقلا. اي مع قصد التقرب والقربة. وهذا 
هج عقلي. 

فيكون المراد من النهج الذي يراد من لفظ (على وجهه) في عئوان البحث. 
هو التهجين العقلي والشرعي. لا النهج الشرعي فقط. والا يلزم إشكالان. الاول؛ 
يلزم ان يكون القيد توضيحياً. لان عنوان المأمور به يدل على الكيفية المعتبرة شرعاً 
في المأمور به. وفي متعلق الامر. والتوضيح في القيد خلاف الاصل, اذ الاصل فيه 
ان يكون احترازياً. 

والثأني: انه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع. لان قصد القربة من 
كيفيات الاطاعة والعبادة عقلاً. لا من فيود المأمور به شرعاً. كما تقدم في التعبدي 
والتوصلي. وهذا معنى خروج العبادات عن حريم النراع. 


عدم اعتبار قصد الوجه : 

قوله : ولا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب فانه مع عدم اعتباره ...الخ والوجه قد 
يطلق على الوجوب والاستحباب ويستعمل فيهما. فقصد الوجه حينئذٍ هو قصدهما 
وصفاً أو غايةً. لكنه بهذا المعنى غير مراد هنا قطعاً لوجهين: 

احدهما: ان قصد الوجه غير معتبر عند معظم الأصحاب#. ثم على فرض 
اعتباره فانه يختص بالعبادات دون التوصليات. مع وضوح اعمّية البحث للعبادات 
والتوصليات. 

وثانيهما: انه لا وجه لاختتصاصه بالذكر. لانه من فيود الامتثال ان اعتبر 
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عقلاً كقصد القربة, أو لانه من قيود المأمور به كسائر الأجزأء والشرائط ان اعتبر 
شرعاً. 


فبالنتيجة يكون الاحتمال في لفظ الوجه ثلاثة : 

الاول: ان يكون المراد منه هو النهج العقلي والشرعي. 

والثاني: ان يكون المراد منه هو النهج الشرعي فقط. 

والثالث: ان يكون المراد منه قصد الوجوب. 

اما الاحتمال الثانى ففى غير محلّه لاستلزامه القيد توضيحياً كما سبق. واما 
الاحتمال الثالث. فهو غير معتبر عند معظم الاصحاب#ك, اذ ليس له رسم ولا اثر 
في الروايات. والحال انه لا يحكم العقل باعتباره. فتعين الاول من لفظ (على وجهه) 
فهو إذن على النهج العقلي وعلى النهج الشرعي, ولكن المناسب دخول اللام عليه 
فيقال (لوجهه) لا (على وجهه). 


معنى الاقتضاء : 

قوله : ثانيها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا ...الخ الظاهر من الاقتضاء فى 
عنوان البحث هو الاقتضاء بنحو العلّية والتأثير. لا بنحو الكشف والدلالة. ولذا نسب 
الى الاتيان لا الى الصيغة. 

فالاقتضاء هنا مغاير لاقتضاء الامرالفوري والمرة. وكون الواجب نفسياً عينياً 
تعيينياً, لانه في هذه الموارد يكون بمعنى الكشف والدلالة, ولاجل هذا نسب الى 
الصيغة فيقال أإن الصيغة تقتضي المرة أو الفور أم لا؟ ومن هنا انّضح ان مسألة 
الإجزاء عقلية كي لا يبحث عن مدلول الصيغة هو الإجزاء وضعاً أو انصرافاً. فتشمل 
طلب الفعل عن المكلف بالدليل اللبي كالاجماع فالحاكم هنا هو العقل لانه اذا أتي 
المأمور به على النهج العقلي والشرعي فالعقل يحكم بالإجزاء قطعاً. 

قوله : ان قلت ان هذا انما يكون كذلك بالنسبة الى أمره واما ...الغ وحمل 
الاقنضاء في عنوان البحث على العلّية والتأثير انما يصمٌ بالنسبة الى أمرء. يعني أن 
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الإتيان بالمأمور به مطلقا -سواء كان واقعياً أم كان اضطرارياً أم كان ظاهرياً- 
أيجزي عن امر نفسه أم لا؟ وهذا النزاع كبروي. بمعنى أن كل الإتيان بالمأمور به 
الواقعى أيجزى أم ليث م و . ويمعنى أن كل الاثيان بالمأمور به 
الاضطراري ابجزق أم لا؟ هو مجز بالاتفاق. وبمعنى 'ن كل الإتيان بالمأمور به 
الظاهري أيجزي عن أمر نفسه أم لا؟ هو يجزي قطعاً. لان الاتيان علّة لقوط 
الامر. فاذا سقط الامر فقد حصل الغرض. وحصول الغرض يكشف عن الاجزاء 
وهذا لا كلام فيه. 

واما الإتيان بالمأمور به الاضطراري او الظاهري أفيجزي عن المأمور به 
الواقعي أم لا؟ وهذا النزاع صغروي لان الكلام -في الحقيقة في دلالة دليلهما على 
نحو يفيل الأتعراء أم لا؟ بمعتن أنهما ايدلآن على اشكمالهما على تمام مصلحة الواقع 
ا ل لآيعزيا 

فيرجع الاشكال الى ان الاقنضاء _بمعنى اللي والتأثير- يكون في الموضع 
الاول بمعنى العليّة. ولكن في الموضع الثاني يكون الاقتضاء بمعنى الكشف 
والدلالة. اذ النزاع فيه يكون في دلالة الامر الاضطراري أو الظاهري على نحو يفيد 
الإجزاء أم 10 فالتراح يكون فى مو ضعين: 

الاول: أن الإتيان بالمأمور به الواقعي يجزي عن أمر نفسه. والإتيان بالمأمور 
به الاضطراري أو الظاهري يجزي عن أمر نفسهما أم لا؟ 

والثاني: أإن الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري يجزي عن المأمور 
به الواقعي أم لا؟ فيه خلاف بين الاعلام. فقال بعضٌ بالاجزاء. وقال بعضٌ بعدم 
الاجزاء. وتظهر الثمرة الفقهية في الاعادة والقضاء. فتحصزل مما ذكرنا: ان الاقتضاء 
في عنوان البحثء يكون اعم من العلّية والكشف. 

قوله : قلت نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيهاكان ...الغ فاجاب المصنف وو عن 
هذا الإشكال بقوله نعم لا ينافي كون الاقنضاء في الامر الاضطراري والظضاهري 


17.1 :05ل :لام 0ع أمعدع)ط 


11١١131.‏ 3[//:ى5ماط :لاط معأمعوع)مط 

بمعنى العلية والتأثير مع الدليل الذي يتكفل كيفية تشريع المأمور به الاضطراري 
والظاهري. أله الشارع منزلة المأمور به الواقعي الاوّلي أم لا؟ فان دلّ هذا الدليل 
على التنزيل كان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري علا لمسقرط 
الامر !لواقعي الاولى. فكمن استصحب الطهارة وصلّى. فهذه الصلاة مجزية عن 
الصلاة مع الطهارة المائية. وكمن تيمّم نّم وصلّى. فهده مجزية على القول بالاجزاء وان 
وجد الماء وبي الوقت. 

وأن لم ينزّله منزلته قلا يجزيان عنه. بل هما مجزيان عنه ما دام العذر 
والجهل باقيين, فاذا زالا فلا يبقى التكليف بهما. بل المتعين هو التكليف بالواقع. 
فبناء على التنزيل يكون الاةتضاء بمعنى العلية والتأثير. 

غاية الامر ان البحث في الامر الواقعي الاولي كبروي لكون البحث في 
الاجزاء فقط. واما البحث في الامر الاضطراري والظاهري فيكون البحث فيهما تارة 
صغروياً. . بمعنى كون المأمور به بالامر الاضطراري بي مأمورا به مطلقا ولو 
بعد رفع الاضطرار وبعد رفع الجهل. واخرى يكون كبرويا , بمستى أالهما يجزيان عنه 
عقلأً أم لا؟ 

فتحصّل مما ذكرنا ان النزاع في المأمور به الاضطراري والظاهري صغروي 
وكبروي. فيقال في الاول انه هل يكون المأمور به الاشطراري والظاهري مأمورا به 
مطلقا؟ اي سواء كان حين الاضطرار والجهل أم كان بعد رفع الاضطرار وبعد رقع 
الجهل؟ فهذا المطلب تابع لدليل تشريعهما فليلحظ. 

وفي الثاني يقال أيجزيان عن الامر الواقعي الاوّلي بعد دلالة دليلهما على 
لابه مطلقا كي لا يجب الاتيان ثانياً لا إعادةٌ ولا قضاء؟ أم لا؟ 

وبالجملة, فالنزاع, بالاضافة الى الامر الواقمي الاولي. كبروي فقط. بمعنى ان 
اللإتيان بالمامور به الواقعي ايجزى عن أمر نفسه ام لا؟ فهو يجزي بالاجماع, إلا 
عمن أبي هاشم الجبائي وعبد الجبار من العامة القائلين بعدم الإجزاء. 

والنزاع فيهما -اي في الامر الاضطراري والظاهري_كبروي. بالاضافة الى 
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الإجزاء عن الامر الواقعي فانه تابع لدلالة دليلهما. وصغروي بالنسبة ألى أمر نفسه 
كما لا يخفى على العاقل فضلاً عن الفاضل. 

قوله : فافهم وهو أشارة الى ان النزاع الصغروي الذي يتفرع عليه وجوب 
الاعادة والقضاء وعدم وجوبهما لا يليق بالبحث في علم الاصول. بل يليق بالبحث 
في علم الفقه. لان اللائق في علم الاصول هو البحث الكبروي. 

والفرق بين مسألة علم الاصول وبين مسألة علم الفقه هو ان في مسألة علم 
الاصول يعتبر امران: 

الاول: ان يكون وقوعها في طريق الحكم الشرعي من باب الاستنباط لا من 
باب الانطباق وبهذا يمتاز عن المسائل الفقهية. ففي المسائل الفقهية يبحث من جهة 
انطباق الكبرى على الصغرى. كأنطباق المأمو ر به بالامر الايجابي على الصلاة 
والصوم ونحوهما. فيحنئةٍ نقول ان الصلاة وأجبة والصوم واجب,. وهكنذا. 

والثاني: ان يكون وقوعها فيه بنفسها ومستقلا من دون ضم مسألة اخرى 
وبهذا تفترق عن مسائل سائر العلوم والفنون. لان مسائلهما تقع في طريق 
الاستنباط بضميمة مسائل علم الاصول وقواعدها اليها. مثلاً: اذا اخذنا معنى الصعيد 
من اهل اللغة. وهو التراب الخالص او مطلق وجه الارض. فنضمٌ اليه قولنا هو 
مأمور به بالامر الايجابي فنستنبط وجوب التيمم 0 


التوهم فى الإجراء : 

قوله : ثالنها الظاهران الإجزاء هاهنا بمعناه لغة وهو الكفاية ...الخ فتوهم المتوهم 
ان الإجزاء يكون بمعنئ مختلف لانه في المأمور به الواقعي بمعنى سقوط التعبد 
ثانياً. يعني أن لا يأمر المولى ثانياً ولا يتعبد المكلف. وفي الامر الاضطراري 
والظاهري يكون الإجزاء بمعنى سقوط القضاء. 

فاجاب المصنف ]وي ودفع هذا التوهم بقوله: أن اللإجزاء يكون في كل موضع 
بمعناه اللغوى. وهو الكفاية. وأثر الكفاية أي كافياً عنه يكون بحسب الموارد 
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مختلفا. مثلاً: فى الامر الواقعى الاوّلى يكون المأتى به مجزياً عن الامر الواقعى, 
وأثره هو سقوط التعبد ثانيةٌ . ١‏ ْ ْ 

وفي الامر الاضطراري والظاهري يكون اثر الإجزاء عن الامر الواقعي 
سقوط القضاء. فالاجزاء يكون بمعنئٌ واحد وهو الكفاية. هذا مضافا الى اصالة عدم 
النقل. ثم ان اجزاء المأمو ر به الواقعي. لما كان بلحاظ الامر به. ناسب التعبير 
باسقاط التعبد ثانياً. واجزاء المأمور به بالامر الاضطرارى والظاهرى لحا كان 
بلحاظ الامر به ناسب التعبير باسقاط القضاء مع أن المعنى الاصطلاحي لو نبت 
لكان من لازم المعنى اللغوي فلا موجب لارادته هنا وهو ظاهر. 


الفرق بدن مسالة الإجزاء والمرّة والتكرار : 

قوله : رابعها: الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار ...الخ الفرق بين مسألة 
الاجزاء وفسالة المرة من وجهمين: 

احدهما: ان مسألة المرة لفظية ومسألة الاجزاء عقليه. 

وثانيهما: ان البحث في مسألة المرة يكون في تعبين المأمور به أهو واحد أم 
متعدد. والبحث في الاجزاء يكون بعد تعبين المأمور به. وهو المأمور به الاضطراري 

نعم كان التكرار عملاً موافقاً لعدم الاجزاء. لكنه لا بملاكه. فان ملاك التكرار 
هو كون كل واحد من وجودات الطبيعة في ضمن الافراد مأمورا به ويكوّر العمل 
لاحل ان نذكى بالعامور به. 

وملاك عدم الإجزاء عدم سقوط الغرض وتكرار العمل لأجسل ان يؤتى 
بالمأمور به. ولم يجز. وفي ضوء هذا لا وجه لتوهم ان القول بالموّة مساوق 
للوجزاءء وان القول بالتكرار مساوق لعدم الااجزاء. 

وكذا الفرق بين مسألة الإجزاء وين مسألة تبعية القضاء للأداء واضح., لان 
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الكلام.في التبعية يكون في دلالة الصيغة على التبعية وعدم دلالتها عليها. 

والكلام في مسألة الإجزاء في ان الإتيان بالمأمور به أيجزى عقلاً أم لا 
يجزى فمسألة التبعية لفظية ومسألة الاجزاء عقلية. 

والفرق الآخر بينهما أنَّ المكلف قد أتى بالمأمور به في مسألة الإجزاء. انما 
الكلام في إجزائه عن الواقع وعدم إجزائه عنه. 

وفي مسألة التبعية لم يأتِ المكلف بالمأمور به في الوقت. وانما البحث 
حينئزٍ في دلالة الصيغة على الإتيان به في خارج الوقت أم لا. فكل من قال بتبعية 
القضاء للأداء قال بالدلالة. وكل من لم يقل بها قال بانه بفرض جديد نحو (اقض ما 
فات كما فات). وفي ضوء هذا فلا علقة بين مسألة الإجزاء وبين مسألة المرّة 
والتكرار ومسألة تبعية القضاء أصلاً. فلا تلازم بين المسائل الثلاث. 

قوله : بنفسها ا وبدلالة اخرى الكلام في بحث المرة. والتكرار ليس الا في نفس 
دلالة الصيغة على احدهما.ء اما بهيتتها أو بمجموع مادتها وهيئتها على الخلاف بين 
المصنف و(الفصول)نؤ. لا في دلالتها بمعونة دليل آخر. نعم في الفور والتراخي 
كانت الدلالة بمعونة دليل اخر كآية المسارعة واية الاستباق كما استدل الشيخ نإ 
الذى يقول به بهما كما سبق فهذه اي كلمة (بدلالة اخرى) في هذا المقام زائدة او 
من طغيان قلم الناسخ. والعلم عند الّه. فقد ظهر لك مماني الكلمات الشلاث في 
عنوان البحث وهي كلمة (وجهه) وكلمة (الاقتضاء) وكلمة (الإجزاء) وظهر ايسضا 
الفرق بين المسائل الثلاث المذكورة كما لا يخفى. 


إجزاء الأمر الإضطراري والظاهري عن امر نفسهما : 

قوله : اذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين 
...الخ ان الإتيان بالمأمور به على وجهه. سواء كان واقعيا أم كان اضطراريا أم كان 
ظاهرياً. ايضا يجزي عن التعبدية ثانياً. لاعن أمر آخر بل عن أمر نفس كل واحد 
منها. لاستقلال العقل بالاجزاء ضرورة أن المأتي به أذا كان واجدا لما يعتبر في 
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المأمور به شطراً وشرطأ. فلا محالة. سقط به غرض المولى الداعي الى الامر. واذا 
حصل الغرض سقط الامر. وبعد سقوطه لا مجال مع موافقة الامر باتيان المأمور به 
على وجهه لاقتضاء الامر التعبدّ بالمأمور به ثانيا. 

قوله : نعم لا يبعد ان بقال بانه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ...الخ هذا 
استدراك من عدم المجال للتعبد به ثانياً. ومحضّله ان الاتيان بالمأمور به على وجهه 
يعني أن يؤتى به بجميع ما يعتبر فيه جزءا وشرطأً. عقلاً وشرعاً. والحال انه لا ريب 
ان الإتيان بهذا النحو علّة نامة لحصول الغرض. وهو مسقط للامر. لان الغرض علة 
للامر. فاذا حصلت العلّة حصل المعلول. واذا لم يكن الاتيان به علّة تامة لحصول 
الغرض فلا مانع حينئذٍ من التعبد بالمأمور به ثانياً من باب تبديل الامتثال. 

ولا مانع من ايجاد فرد آخر من الطبيعة المأمور بها بدلا عن الفرد الاول الذي 
يكون وافياً بالفرض الاقصى على تقدير الاكتفاء به. مثل ما اذا أمر المولى العبد 
باحضار الماء لرفع العطش. فانه يجوز للعبد. ما دام لم يحصل الشرب. تبديل 
الامتثال وإلاتيان بفرد آخر من الماء بدلا عن الفرد الاول. لا منضما الى الفرد الاول. 
كي يلزم تعدد التعبد وتعدد المطلوب. اذ المفروض عدم تعلق الامر بفردين من 
الطبيعة. بل تعلق الأمر بوجود الطبيعة في ضمن فرد منها وهو المطلوب. فصار 
اللإتيان على نوعين: 

الاول: ان لا يكون الإتيان بالمأمور به علّة تام لحصول الغفرض الاقصى كما 
في المثال المذكور. 

والثاني: ان يكون الاتيان به علّة تامة لحصوله. نحو اذا أمر المولى عبده 
بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه. فأهرقه فيه فرفع عطشه. فلا مجال حيتئنٍ للاتيان 
بفرد آخر. ولا معنى لتبديل الامتثال والاهراق ثانياً. وقد اشير الى جواز تبديل 
الامتثال في مسألة المرة والتكرار. بل يجوز تبديل الامتئال في صورة الشك في 
كون الإتيان علّة لحصول الغرض. 

غاية الامر. ان جواز تبديل الامتثال في صورة العلم, بعدم كون الاإتيان علة 
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تامة لحصول الفرض يكون متيقنا وقطعيا. ٠‏ ومع الشك يكون التبديل رجائياً. ويؤيد 
00000000 عليه ما ورد من الروابات في باب اعادة من صلى 
فرادى جماعة ران ال بتار الجيهما النة: ش 

فمنها: رواية ابي بصيرتي قال: قلت لابي عبدالل طلا : أصلي ثمادخل 
المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال الامام ع : صل مسعهم يختار الله تعالى 
احبهما اليه!'. وفي مرسلة الصدوق:' يحسب له افضلهما واتمهما. 

ثم أن روايات الباب ان كانت صريحة في جواز تبديل الامتثال فهي أدلة 
عِليّة. وان كانت ظاهرة فيه فهي مؤيدات له. ولاجل هذا قال المصنفو/: بل يدل 
عليه. لانها صريحة فيه كما يستفاد من كلمات الروايات لآسيما رواية هشام 
عنهطيا في الرجل يصلَّي الصلاة وحده ثم يجد جماعة. قالءكة: يصلّى معهم 
ويجعلها الفريضة ان شاء ل(" ونحوها رواية حفص عنهطقةٍ!". 


(")المصدر نفسه, م١١.‏ 
() المصدر نفسه؛ حم .١‏ 
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الاجراء 


قوله : الموضع الثانى: وفيه مقامان: المقام الاول: فى ان الإتيان بالمأمور به ...الخ اذا 
علم الإجزاء في إتيان المأمور به الواقعي والاضطراري والظاهري. عن امر نفس كل 
واحد منها انجرٌ البحث هنا في مقامين: 

المقام الاول: في ان الإتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يجزي عن 
الإتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانياً بعد رفع الاضطرار في الوقت اعادةٌ وفي 
خارجه قضاءً؛ او لا يجزي عنه. مثلاً: من صلَّى منيمّما في سعة الوقت, وقبل انقضاء 
الوقت وجد الماء. فاذا قلنا بالإجزاء فلا تعاد مع الوضوء في الوقت ولا تفضى في 
خارج الوقت. واذا قلنا بعدمه فتعاد وتفضى في خارجه. 

قال المصنفِإيٌ: تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم والبحث فيه تارة في بيان 
انحاء الاضطراري ثبوتا. وبيان مقتضى كل واحد من الانحاء من الاجزاء. ومن 
جواز البدار قبل ضيق الوقت. واخرى في بيان كيفية الامر الاضطراري إثباتاً 
أفتكون من قبيل المقتضي للاجزاء أم لا؟ 

اما الامر الاول فيقول المصنفت/يٌ ان الامر الاضطراري إما أن يكون في 
حال الاضطرار مثل الامر الاختياري في حال الاختيار مشتملاً على تمام مصلحة 
الامر الاختياري. أي يكون وافيا بتمام غرض المولى في حق المضطر. 

فالمختار والمضطر يكوئان موضوعين: ولكل واحد منهما تكليف على حدة. 
مئلاً: الصلاة جالسأً للمضطر تكون مشل الصلاة قائما للقادر المختار. ومن المعلوم 
ان الإجزاء حاصل في هذا القسم من جهة وفائها بتمام الغرض. واذا كانت كذلك 
فقد سقط الامر. فلا تجب الاعادة. ولا القضاء. ولا تستحبان, لعدم المقنضي هنا 
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لكل واحد منهما. 

واما ان لا تكون مشتملة على تمام مصلحة صلاة المختار بل يبقى منها 
شيء. وعلى هذا اما يمكن تدارك الباقي من المصلحة واما لا يمكن تداركه. وعلى 
الاول أما يكون الباقى من المصلحة بمقدار يجب تداركه او يكون بمقدار يستحب 
تداركه فصارت الصور في مقام الثبوت اربعة : 

الاولى: اشتمال الامر الاضطراري على تمام مصلحة الامر الواقعي. واما 
جواز البدار في سعة الوقت وعدم جوازه فيدور مسدار كون الامر الاضطراري 
بمحض الاضطرار مشتملا على تمام مصلحة الامر الواقعي. فيجوز حينئذٍ البدار. او 
مشتملا على مصلحته بشرط الانتظار الى آخر الوقت او بشرط اليأس الى آخره من 
الامر الاختياري فلا يجوز البدار حينئدٍ. 

والثانية: وهي ان لا يكون الامر الاضطراري مشتملا على تمام مصلحة 
الامر الاختياري بل يبقى منها شيء ومقدار. والحال ان الباقي مما يمكن تداركه 
ويجب تداركه. فلا يجزي عنه في هذه الصورة. واما البدار فيجوز فى هذه الصورة. 

غاية الامر: أن المكلف يتخير بين البدار والإتيان بعملين: الاضطراري في 
اول الوقت وبين الانتظار والاقتصار بالاختياري في آخر الوقت: 

والخالثة: وهي أن لا يكون الاضطراري مشتملا على تمام مصلحة 
الاختياري الواقعي. والحال ان الباقي من المصلحة مما يمكن تداركه. ولكسن 
يستحب التدارك فيجزي عنه أيضاً ويجوز البدار الا انه تستحب الاعادة في الوقت 
ويستحب القضاء في خارجه لدرك الباقي من المصلحة. واما البدار فمستحب لدرك 
فضيلة اول الوقت ثم الاعادة او القضاء بعد رفع الاضطرار. 

والرابعة: وهي ان لا يكون الامر الاضطراري مشتملا على تمام مصلحة 
الاختياري الواقعي والحال انه لا يمكن تدارك الباقى فيجزي عنه ايضا بعد فرض 
عدم امكان تدارك الباقي. واما البدار فلا يجوز فيها لعدم اشتمال الامر الاضطراري 
على تمام مصلحته الا لمصلحة تكون في البدار كدرك مصلحة اول الوقت 
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فمصلحة اول الوقت تكون اهم من مصلحة الامر الاختياري الواقعي. والا 
فلا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة (الرابعة) لما فيه من نقض الغرض., ولما فيه 
من تفويت مقدار من المصلحة لولا مراعادة ما هو في البدار من الأهم الذي هو 
مصلحة اول الوقت وهي اهم من مصلحة الامر الواقعي الاختياري. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى ان المحدّم هو تفويت هذا المقدار من مصلحة 
الامر الواقعي. والبدار ليس تفويتاً له ولا مقدّمة له وانما هو ملازم له فلا ينسب اليه 
التحريم الا بالعرض والمجاز لعدم لزوم اثّفاق المتلازمين في الحكم كما في النظر 
الى الاجنبية ومعاشرنها. فالاول حرام والثاني مباح. فكذا هنا النتفويت 58 البدار 
مباح وجائز في الصورة الرابعة ولذا لم تفسد العبادة. 


الإإشكال على الأمر الاضطرارى : 

قوله : لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه ولو ...الخ فان قيل: انه اذا كان الامر 
الاضطراري لا يشتمل على تمام مصلحة الامر الواقعي. والحال ان الباقي من 
مصلحته لا يمكن تداركه. فلا مجال _-حينئٍ ‏ لتشريع الامر الاضطراري ولو بشرط:' 
الاتنظار لامكان استيفاء الغرض والمصلحة بالقضاء. 

قلنا: ان كلامك تام اذا كانت مصلحة الواقعي مما يمكن استيفاؤها بتمامها مع 
مصلحة الوقت بالقضاء. والحال ان ما يستوفي من الامر الاضطراري من مصلحة 
الوقت أكمل واتم من استيفاء المصلحة بالقضاء. 

وبعبارة اخرى. ان المكلف يدرك بالامر الاضطراري مصلحتين: 

إحداهما: مقدار من مصلحة الامر الواقعي الاختياري وهىي مصلحة. 

وثانيتهما: مصلحة الوقت. وهو بالقضاء يدرك مصلحة الامر الواقعي فقط. لا 
مصلحة الوقت. ولا ريب ان الأوّلي اكمل من الشاني. فهذا عِلَّة لتشريم الامر 
الاضطراري. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت. 

شرع المصنفييٌ في بيان احكام الصور الاربع وان بينا آنفا احكامها وتبعا 
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للمصنف وير فنقول أن تجويزالبدار او ايجاب الاننظار في الصورة الاولى من الصور. 
وهي وفاء المأمور به الاضطراري بمصلحة المأمور به الواقعي الاوّلي فيدور مدار 
كو ن العمل مجر دالاضطرار مطلقاً. اي سواء يئس عن حدوث الاختيارأم لا. لمصلحة 
ووافياً بالغرض. وحينئذٍ تجوزالمبادرة الىالعمل مطلقاً. او كون العمل الاضطراري 
ذا مصلحة ووافياً بالغرض بشرط الانتظار أو مع لاض عن طور الاختيار. 

وان لم يكن الامر الاضطراري وافياً بالغرض. والحال انه قد امكن تدارك 
ألباقى في الوقت فقط او امكن تدارك الباقي فطلقا, اي سواء كان فى الوقت او 
بالقضاء خارج الوقت فله صورتان: 1 

الاوني: أن يكون الباقى بحيثٌ يجب تداركه فلا يجزي, فلابد من يجاب 
الاعادة أو القضاء. 

الثانية: أن لا يكن الباقي واجب التدارك بل مستحب التدارك فيجزي. 

ولا مائع عن البدار في الصورتين الثانية والثالثة. . 

إن اسلف طاصى السر: الثالئة أيضاً. نعم تستحب الاعادة لدرك 
الباقي المفروض كونه حد الالزام والوجوب. غاية الامر أنه يتخير في الصورة 
الاولى. يعني فيما اذا كان الباقي مما يجب تداركه وهي الصورة الثانية. كن الور 
الاربع بين البدار والإتيان بعملين. العمل الاضطراري في حال الاضطرار والعمل 
الاختياري بعد رفع الاضطرار, او الانتظار والاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار. 

وفي الصورة الثانية (وهي الصورة الثالثة من الصور الاربع فلا تغفل) يتعيّن 
عليه البدار. ويستحب اعادته بعد طروء الاختيار ولا يكون البدار حكم الصورة 
الرابعة (وهي ان لا يكون الامر الاضطراري مشتملا على مصلحة الواقعي الاوّلي) 
والحال انه لا يمكن تدارك البافي فلذا لم يتعوّض المصنفتآيٌ إليها. هذا كله فيما 
يمكن ان يقع عليه الاضطراري من الانحاء. يعني في مقام الثبوت والواقع. فالصور 
المحتملة عقلاً اربعة 

آم بيان بعال 5 الاضطراري ائباتاً وانه من اي نحو هو؟ أهو من النحو 
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المقتضي للإجزاء أم لا؟ فظاهر اطلاق دليله في سورة النساء: «فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيباً» ١!‏ وفي سورة المائدة: « فتيمموا صعيدا طيّبا»ه!") اي 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيّباً ومثل قول المعصوم. أي ابي عبدالله ليه : 
«التيمم احد الطهورين» و«يكفيك الصعيد عشر سنين»! " وغيره من روايات 
الباب. هو الاجزاء وعدم وجوب الاعادة او القضاء فلابد من اجل وجوبهما من 
دليل آخر بالخصوص. 

وبالجملة: فالمتبع هو اطلاق الدليل لو كان الاطلاق موجوداً. والمراد من 
الاطلاق هنا هو الاطلاق المقامي له اللفظي, بمعنى ان المولى اذا كان في مقام بيان 
وظيفة المضطر (أعني فاقد الماء) وحكم بالتيمم بدل الوضوء ولم يحكم بالاعادة او 
القضاء بعد رفع الاضطرار في الوقت. او في خارج الوقت. عُلِمَ من ذلك جداً إجزاء 
الاضطراري عن الواقعي. وكفايته عنه. وعدم وجوب الاعادة او القضاء بعد رفع 
الاضطرار. ولو كان واجباً على المكلف احدهما لبيّن المولى وحكم به قطعاً بعد 
فرض كونه في مقام البيان لتمام ما له دخل في حصول الغرض الذي يترتب على 
العمل الاختياري. 

هذا اذا كان هناك اطلاق مقامي للدليل الاضطراري. واما اذا كان المولى في 
مقام الاجمال والإهمال. اي في مقام تشريع اصل الاضطراري في الجملة, ولم يكن 
في مقام بيان تمام وظيفة المضطر. فالمرجع حينئدٍ هو الاصل العملي وهو اصالة 
البراءة. 

فاذا ارتفع الاضطرار في الوقت. او في خارج الوقت. والحال انا نشك بعد 
رفعه في وجوب الاعادة او القضاء. فلا يكون في المقام دليل اجتهادي. فتصل النوبة 
إلى الأصل العملي وهو يقتضي براءة ذمة المكلف عن وجوبهما لكونه شكاً في اصل 


.47" سورة النساء : آية‎ )١( 
الوسائل .كناب الطهارة الباب الثالث عشر من ابواب التيمم.‎ )1( 
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9 الاجزاء » ا ا د 


فالشك يكون في اصل التكليف, وهو مجرى البراءة. فظهر قيام البدل وهو 
(التيمم) مقام المبدل منه وهو (الوضوء) بلحاظ جميع الآثار والخواص. فلابد من أن 
يفي البدل بما يفي به المبدل منه من المصلحة. 

فان قيل: انه لا حاجة الى وجوب الإتيان بالمأمور به ثائياً اعادة وقضاءً بعد 
رفع الاضطرار من الدليل بالخصوص. بل يكفي اطلاق دليل المبدل منه وهو قوله 
تعالى: «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوفكم وأيديّكم الى المرافق وامسحوا 
برؤوسبكم وأرجلكم الى الكعبين74'' وهو غير مقيّد بعدم الاضطرار. 

قلنا: ان هذا الاطلاق ساقط لحكومة دليل البدل على دليل المبدل منه. 
والدليل الحاكم مقدم على الدليل المحكوم. لانه ناظر اليه. موسع لموضوعه. نحو 
الصلاة التي هى موضوع الوجوب ويوسعها (الطواف بالبيت صلاة). هكذا في مقام 
الغسل الذي هو موضوع الوجوب. ويوسعه دليل البدل الاضطراري. وهو وجوب 
التيمم, فصار الغسل والتيمم كلاهما موضوعين للوجوب في وقت إقامة الصلاة. كما 
ان الصلاة والطواف موضوعان لوجوب الطهارة. 

قوله : وكذا عن ايجاب القضاء بطريق اولى؛ وجه الاولوية ان القضاء تابع للاداء 
ولا عكس فاذا لم تجب الاعادة في الوقت لم يجب القضاء في خارج الوقت بطريق 
اولى لان الصلاة فى الوقت ذات مصلحتين مصلحة الصلاة ومصلحة الوقت. والصلاة 
خارج الوقت ذات مصلحة واحدة وهي مصلحة الصلاة فقط فاذا جاز الاول جاز 
الثاني بطريق اولى. 


 ةيأ‎ : سورة المائدة‎ )١( 
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كديفية دلدل القضاء : 

قوله : نعم دل دليله على ان سببه فوت الواقع ولم يكن هو فريضة ...الخ نعم لو دل 
دليل القضاء على ان سبب القضاء فوت الواقع الاختياري وعدم الإتيان. بحيثُ كلما 
فات الواقع وجب القضاء وان لم يكن الواقع الفائت فريضة حين الاضطرار على 
المكلف. 

فهذا اشارة الى أن اصل البرا اءة يقتضي عدم وجوب الاعادة في الوقت اذا 
ارتفع الاضطرار فيه. واما القضاء فلابد منه لوجود علّته وهي فوت الواقع والحال انه 
قد فات. 

قلنا: ان سببه ليس فوت الواقع بما هو هو. بل فوت الفريضة على المكلف, 
والحال ان فريضته العمل الاضطراري. لا الواقع الاختياري. هذاء مضافا الى عدم 
وفاء ادلّة القضاء بهذا الغرض, اي فوت الواقع. سواء كان فريضة على المكلف أم لا, 
لان ادلّته ظاهرة في فوت الفريضة الفعلية. لا فوت الواقع بما هو هو. وهي قول 
المعصوءطجَة : «مَن فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» وفي رواية اخرى: «ما 
فاتتك من فريضة فاقضها كما فاتتك». وغيرها من الروايات التي بهذا الطريق. فهذا 
مجرد فرض ليس له رسم ولا أثر في اخبار الباب. 

قوله : وان انى بالغرض والمراد منه الغرض الباعث للامر الاختياري الحاصل 
بالمأمور به الاضطراري يعني أن هذا الكلام مبالغة في وجوب القضاء. وقد عرفت 
ضعف وجوب القضاء آنفاً. هذا تمام الكلام في المقام الاول وهو الامر الاضطراري. 
إجزاء الامر الظاهمرى عن الواقع : 

قوله : المقام الثاني فى إجزاء الإتيان بالمامور به بالآمر الظاهرى وعدمه لما علم 
الكلام في اجزاء المامور به بالامر الاضطرارىي في المقام الاول. فيكون المقام 
الثاني في اجزاء المأمور به بالامر الظاهري عن المأمور به الواقعي الاوّلى. 


فالتحقيق في هذا المقام ان الاوامر الظاهرية إما أن تنعلق بالاجزاء والشرائط 
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« الاجزاء » ا سو ا ا ا 
وموضوعات الاحكام. وإما أن تتعلق بالا:عكام الكلية او الاحكام الجزئية. مثل 
استصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلاآ. والاول يكون على قسمين. 
لان الحكم الظاهري والإجزاء والشرائط والموضوعات إما أن تكون بلسان الاصل 
وإما بلسان الامارة, مثل البينة التي تقام على طهارة ماء الوضوء او على متطهرية 
شخص مثلاً. أما اذا كان الحكم الظاهري بلسان الاصل مثل قاعدة الطهارة في ماء 
الوضوء او استصحاب طهارته ثم انكشف الخلاف. 

فخلاصة الكلام: في هذا القسم من الاوامر الظاهرية والاحكام الظاهرية ان 
مقتضى اطلاق ادلّة الاصول هو الاجزاء وكفاية الطهارة المستصحبة عن الطهارة 
الواقعية. لانها غير مقيّدة بعدم كشف الخلاف الا اذا قام دليل خاص على عدم 
الإجزاء. وعلى وجوب الاعادة او القضاء. لان أدلة الأصول والاستصخاب توسع 
دائرة الشرط. اي شرط الطهارة سواء كانت واقعية أم ظاهرية. ومقتضى هذه التوسعة 
والحكومة هو الاجزاء الى زمان كشف الخلاف. 

فتترتب على الطهارة.الظاهرية اثار الطهارة الواقعية ومن جملتها الاجزاء. 
فاذا كان الجهل بالواقع باقيأ فقد كان مثل الواقع في الاثار والخواص. وبعبارة 
اوضح: هي ان ادلّة الاصول مثل كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. وهو دليل اصالة 
الطهارة ودليل الاستصحاب مثإ. (لا تنقض اليقين بالشك) حاكمة على أدلة الطهارة 
الواقعية مثل (لا صلاة الا بطهور) والدليل الحاكم يُقدّم على الدليل المحكوم. نعم اذا 
ارتفع الجهل فقد ارتفع الإجزاء من حين ارتفاع الجهل لا من اول الامر. 

واما في القسم الثاني من الحكم الظاهري الذي يجري في الإجزاء والشرائط 
وموضوعات الأحكام بلسان الامارات. مثل اذا قامت البينة على طهارة الماء او 
على متطهرية انسان او على ملكية شيء لشخص., او مثل اليد التى هي امارة على 
الملكية وتحوها من موارد الامارات. 

فالحق هو عدم الإجزاء اذا انكشف الخلاف. بل يكون العمل فاقداً للشرط 
بعد كشف الخلاف من الاوّل. لا من حين كشف الخلاف. فالامارة تكون كالعدم 
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آلف ار البداية في توضيح الكفاية » 
فلابد من اعادة العبادة ومن بطلان المعاملة. نعم هد يعاقب المكلف لكونه معذورأ 

بخلاف الاصول العملية في الموضوعات نحو (كل شيء لك حلال حتى تعلم 
انه حرام بعينه قتدعه) فهو يثبت أصالة الحل (أعم من الواقعي والظاهري). وموسع 
لدائرة الحل (أعم من الواقعي والظاهري). وأما في الشرط مثل (كل شيء نظيف 
حتى تعلم انه قذر) الذي يدل على الطهارة للشيء المشكوك الطهارة والقذارة, فيدل 
للصلاة وعدم جزئيتها. فتجري أصالة عدم الجزئية, فاذا انكشف الخلاف ثبت كونها 
جزءا لها. 
في الإجزاء وعدمهد, وهو ان الشارع المقدرس حكم في مجاري الاصول تعبّدا ببقام 
الطهارة او الحلية في قاعدة الطهارة وفي قاعدة الحلّية. واما الامارات فهى كاشفة 
تعبّدا عن الطهارة الواقعية والجلّية الواقعية اذا قامت عليهما. والشارع يعتبر هذا 
الكشف ما دام لم يعلم خلافه. فاذا انكشف الخلاف. عّلِمَ أن الطهارة والجلّية فى 
الواقع لم تكونا موجودتين, فهي غير معتبرة. 

وأاما حكم الشارع ببقاء الطهارة في صوره الاستصحاب فى الموضوع 
الخاص بعد تحقق شرائط الاستصحاب. وبعد تحقق اركانه. فلا يكون فيه كشف 
الخلاف. نعم يكون مقيّداً بعدم العلم بالخلاف. 

قاذا حصل العلم بالخلاف. اي خلاف الااستصحاب. فير تفع الاستصحاب من 
زمان العلم بالخلاف. واما في الامارات فليس للشارع حكم بثبوت شيء. نعم جعل 
ليس مغرأ الواقعَ فكذا الامارات لا تغير الواقع . بخلاف الاصول. لان الشارع 
المقدّس حكم بطهارة شيء للشاك او بجأيته له ما دام شاكاً. فهو مثل الحكم الواقعي 
في الآثار الى زمان كشف الخلاف. فاذا انكشف الخلاف صار الشاك عالما فير تفع 
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الشك. 

فبالتتيجة يرتفع الحكم. لان هذا الحكم للشاك الجاهل بالواقع. فمحصّل 
الكلام ان الاحكام الظاهرية جارية في الموضوعات وشرائط العبادات. فمقتضى 
القاعدة هو الإجزاء. لان الاصول العملية اما موسّعة لدائرة الموضوع والشسرط 
كأصالة الطهارة واصالة الجلٌ. وكذا استصحابهما. وإما مضيّقة لدائرة الجزء كأصالة 
عدم الجزئية في ظرف الشك في جزئية شيء للعبادة وعدمها كالسورة مثلاً. وفي 
ضوء هذاء فهي حاكمة على الأدلة الواقعية في مجاريها حكم ظاهري وتعبّد شرعي. 

فالبنتيجة ؛ ليس مؤدّى الامارة حكماً ظاهرياً على الطريقية. ولكن في 
مؤدّى الأصول حكم ظاهري. وهذا يوجب الإجزاء في الاصول بعد كشف الخلاف. 
ولا يوجب الااجزاء في الامارات بعد كشفه. 

بخلاف الطرق والامارات فانها في مواردها اخبار عن الواقع. والشارع مخبر 
عن الواقع بقوله. وتفصيله ان الطرق والامارات إما حجّة من باب الطريقية. وإما من 
باب الموضوعية والسببية. 

اختار المصنف يبي الاول. فبناء على هذا فلا تجزي في صورة كشف الخلاف 
لان الامارة, كخبر العادل, اذا قامت على طهارة شيء او على حِلّيته. وكان مقتضى 
دليل اعتبارها وحجيّتها تصديقها. ومعنى تصديقها هو البناء على وجود شرطٍ واقعاً 
كان المناسب لهذا البناء انشاء حكم الشرط الموجود واقعاً. وذلك مثل جواز 
الدخول في العمل الذي تكون الطهارة شرطأ فيه كالصلاة والطواف لا إنشاء نفس 
الشرطية فقط. 

فاذا كان مفاد دليل الامارة هو البناء على وجود الشرط واقعاً. انكشف 
الخلاف وخطأ الامارة فقد كشف عن وقوع العمل بلا شرط وهو قاقد له. فلا مجال 
حينئذٍ للإجزاء لانه (اذا فات الشرط فات المشروط). 

هذا بناء على حجيتها منباب الطريقية الى الواقع. كما هو مختار المصنفة/ٌ 
واما اذا كانت حجيتها من باب الموضوعية واللسببية فتجزي ان كانت ممصلحة 
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الامارة. اي مصلحة العمل الذي يؤتى به على طبق الامارة. وافية بتمام مصلحة 
الواقع او وافية بمعظمها مع عدم امكان تدارك الباقي. او مع عدم وجوب تدارك 
الباقي. والا فلا تجزي عن الواقع. اذ مجرد تنزيل فاقد السصلحة منزلة الواقع 
والواجد لها فهو غير كافٍ في الإجزاء ما دام لم يكن الفاقد مثل الواجد في الوفاء 
بغرض المولى. والا يلزم تفويت المصلحة الملزمة بلا عوض وهو قبيح لا يصدر من 
المولى الحكيم. 

وبالجملة فالوجوه الاربعة في الامر الاضطراري جارية فى الامر الظاهري 
الثابت بالامارات والطرق بناء على القول بالموضوعية والسببية طابق النعل بالنمل 
فلا حاجة الى الاعادة. لكن المصنف ,آي لمًا اختار _-تبعا للمشهور_القولّ بالطريقية 
في حجيّة الامارات والطرق, بنى على عدم الإجز اء في صورة كشف الخلاف. فلابد 
هنا من بيان أمرين: 

الاول: الفرق بين الطرق والامارات هو ان الطرق في بيان الاحكام الشرعية 
كخبر العدل اذا دل على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة, والامارات فسي 
الموضوعات الخارجية كما اذا قامت البيّنة على خمرية المائع المعين مثلاً. ْ 

والثاني: الفرق بين الطريقية وبين السببية هو ان الطريقية لم يلحظ فيها 
سوى الكشف عن الواقع. فان اصابتا الواقع فقد احرزنا مصلحة الواقع, واذا لم تصيبا 
الواقع لم يكن لهما شيء من المصلحة ولاجل هذا قال المصنف ,إن بعدم الإجزاء 
فى صورة كشف الخلاف. وان السببية تحدث فيها مصلحة مساوية او مصلحة 
راجحة مع مصلحة الواقع او على مصلحته. 

مثلاً: اذا أوجب المولى على العبد إطاعة زيد بن ارقم. ثم ارشده زيد بارادة 
المولى منه اشتراء لحم الغنم. فبناء على الطريقية, ان أخطأ زيدٌ في هذا الارشاد 
واشترى العبد اللحم لم يكن للعبد اجر الامتثال أصلاً. نعم لا يستحق العبد العقوبة 
لكونه معذورا. وأما بناء على الثاني. ففي هذا الفرض. يكون الاجر المساوي او 
الاجر الاكثر للعبد ان كان الارشاد مطابقا للواقع. 
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اذا عرفت هذا فاعلم ان الإجزاء وعدمه متفرّعان على قولين فمن يَقْلُ بان 
حجيّة الامارات والطرق من باب الطريقية. ير عدم الإجزاء فى صورة كشف 
الخلاف. أذ مصلحة الواقع غير محرزة حين الخطإ. والحال ان لراك قيانت صلق 
حاله. ومن يَقّلُ بان حجيّتها من باب السببية ير الإجزاء في ما اذا انكشف الخلاف. 
وذلك لان العمل بمدلول الامارة وآدائها الى وجدان الشرط او الشطر يصير صحيحا 
حقيقة لاحداثها مصلحة في مؤداها. ويكون العمل واجداً للشرط أو للشطر مع كونه 
فاقداً إِيَاه في الواقع. فيجزي لو كان الفاقد للشرط او للشطر في حال قيام الامارة 
مثل الواجد له في كون الفاقد وافيا بتمام الغرض. ولا يجزي لو لم يكن الفاقد لكل 
واحد منهما وافياً بتمام الغرض. ويجب الإتيان بالواجد لكل واحد منهما حينئدٍ 
لاستيفاء الباقي, ان وجب الاستيفاء, وان لم يجب الاستيفاء استحب الاتيان ثانياً. 

فين المصنف ,يي ثلاث صور هوالاولى والثالثة والرابعة وبقيت الثانية فبيّنها 
بقوله والا فلا مجال لاتيانه. يعنى الصور الثلاث المذكورة تكون في صورة إمكان 
الاستيفاء. وان لم يمكن الاستيفاء فلا مجال لانيانه ثانياً وهذا هو الرابع. كما عرفت 
الصور الاربع واحكامها في الامر الاضطراري. فراجع هذا كله في مقام الثبوت. 


الاحتمالات الاربع ثبوتاً فى الامر الظاهرى : 

قوله : ولا يخفى ان قضية اطلاق دليل الحجّية على هذا ...الخ فالمحتملات هنا 
اربعة ايضاً لان المأتى به اما أن يكون وافياً بتمام الغرض او لا. وعلى الثاني فالباقي 
من الشرطن أما أن يمك اشيفائه او لآ والنيكن انا واجتب الأستيقاء أو مسحب 
هذا تبوتا. 

واما فى مقام الاثبات. فمقتضى اطلاق أدلة حجية الامارة على السببية هو 
الاجزاء لان الشارع المقدس حكم بترتيب اثار الواقع مطلقا. اي سواء كان وافياً 
بتمام الغرض أم لا عليها. ولازم الحكم هو اجزاء هذا المأمور به عن المأمور به 
الواقعي في جميع الحالات. ولو كنا نشكٌ انه هل تكون مصلحته بمقدار المصلحة 
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الواقع أم لا. ولا يخفى أن اعتبار الامارة أن اختصٌ بصورة الوفاء بتمام الغرضء او 
اختصٌ بصورة لا يمكن استيفاء الباقي. او اختص بصورة لا يجب استيفاء الباقي. بل 
يستحب لاحتاج ذلك الى البيان حيثُ يكون المولى في مقام البيان. 

فعدم بيان ذلك يدل على عدم تقيّد اعتبارها بشيء من القيود والوجوه نظير 
اطلاق دليل البدلية في الامر الاضطراري. ولا يخفى أيضاً ان الاجزاء بناء على 
السببية وان عدم الاجزاء بناء على الطريقية. اذا احرزت كيفية اعتباره الامارة 
وحجيّتها على انها على نحو الطريقية؛ او على نحو الموضوعية فهذا يكون مثل 
المثل المشهور القائل: (ثبّت العرش ثم انقشس). فبالنتيجة يكون الإجزاء وعدمه فرع 
ثبوت الموضوعية والطريقية كفرع النقش بالنسبة الى ثبوت العرش. 

واما اذا شكٌ في كيفية حجيّنها أهي على نحو الطريقية او على نحو 
الموضوعية والسببية فيقع الكلام في مقامين: الاول: في الاعادة. والثاني في القضاء. 

اما المقام الاول: فهو أن المرجع فيه هو الاشتغال. لكون الشك في الفراغ بعد 
العلم يشغل الذمة. ولمدم إحراز مسقطية المأتى به لما اشتغلت به الذمة من التكليف 
الفعلي. فبالنتيجة اصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف. اي بالفعل المسقط 
للامر. مقتضية للاعادة في الوقت في صورة كشف الخلاف بعد إتيان العمل موافقاً 
للامر الظاهري. لان الواقع لا يسقط عن الفعلية بقيام الامارة على خلافها. 

فاذا انكشف ان المأتي به ليس المأمور به الواقعي فالتكليف الفعلي باتي. ولذا 
نقول بعدم الإجزاء ووجوب الاعادة في الوقت. 

فان قيل: انه اذا انكشف الخلاف في الوقت رُجِعَ الى استصحاب عدم فعلية 
الواقع قبل الكشف للخلاف في حال الجهل. فالاصل بقاء الواقع على عدم الفعلية 
بعد الكشف للخلاف. كما انه اذا كانت حجية الامارات على نحو الطريقية فبعد 
كشف الخلاف. يكون العمل الموافق للامر الظاهري كالعدم من الاول. والتكليف 
بالواقع يكون باقياً. 

وآما اذاكاثت على تجو السبينة والموشوعة فهذا الفمل 3و :مضل ومكلق 
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به فعلياً. فاذا لم تُعلم موضوعية الامارات فليس كون هذا العمل مكلفاً به فعلياً 
بمعلوم لناء فتصل النوبة بالأصل العملي وهو يقتضي عدم الإتيان بالتكليف الفعلي 
مع العلم بثبوت التكليف سابقاً. | 

قلنا: أن هذا الاستصحاب لا ينفع فى هذا المورد. لان المستصحب لابد ان 
دكرن كما فرعا كوحورت صلا العمية فى عصر القينة» ار سوشوصاً لعكي 
شرعي كحياة زيد الذي هو موضوع لوجوب الانفاق على زوجته واولاده مع فقرهم 
من ماله. والمستصحب هنا عدم فعليته. ومن لازمه العقلي سقوط الواقع. 

والحال انه يترتب على المستصحب الاثار الشرعية لا الاثار المقلية ولا 
الاثار العادية الا على القول بالاصل المثبت. ونحن لا تقول به. والحال ان المكلف 
قد علم اشتغال ذمته بالتكليف وشكٌ في فراغ الذمة عنه بذاك المأتي به. 

فالمرجع هنا الى قاعدة الإشتغال. والى اصالة الاحتياط. لكون الشك في 
فراخ الذمة بعد اليقين باشتغالها به. مثلا: اذا قامت البينة على طهارة الماء فتوضا منه 
زيد بن أرقم ثم انكشف انه متنجس. وتبّن خطأ البينة فيقال ان التكليف بالنوضّؤ 
بالماء الطاهر الذي هو حكم واقعي قد اشتغلت به الذمة قطعا. فقاعدة الإشتغال 
تقتضي وجوب الاعادة لكون الشك حينئدٍ في سقوط التكليف لا في اصله. 


ببان الشك فى الإجزاء وعدمه : 

قوله : وهذا بخلاف ما اذا علم ...الخ اعلم أن الشك في الإجزاء وعدمه ليس 
مثل الشك في وفاء المأمور به بالامر الاضطراري او الظاهري بناء على القول 
بالسببية والموضوعية عن الامر الواقعي الاوّلي. فان المرجع فيه هو البراءة بعد رفع 
الاضطرار او بعد كشف الخلاف في الامر الظاهري. 

وخلاصة الفرق: بين المقامين هي ان العلم بكون المأمور به الاضطراري او 
الظاهري بناء على القول بالسببية مامورا به واقعا تانويا. والشك انما هو فى وجوب 
الإتيان بالمأمور به الواقعي الاوّلي بعد رفع الاضطرار وبعد رفع الجهل. والاصل 
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عدمه. لكون الشك في التكليف. وهو مجرى البراءة. 

بخلاف المقام لعدم العلم بكون المأتى به مأمورا به واقعا من حيثٌ إنه كذلك 
منوط بكون حُجّية الامارات والطرق على الموضوعية والسببية المشكوكة في 
المقام. فيكون الشك حينئذٍ في المسقط. وقاعدة (الاشتغال اليقيني) تقتضي الاعادة 

في الوقت. 

واما القضاء فلا يجب. اذا انكشف الخلاف بعد الوقت. او ارتفع الجهل بعده. 
فاذا لم تحرز حجّية الامارات والطرق على نحو الموضوعية والسببية. او على نحو 
الطريقية. ففى وجوب القضاء تفصيل. وهو انه بناءً على كونه بفرض جديد وبناءً 
على عدم إمكان اثبات الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء بأصالة عدم الإتيان 
بالفريضة إلا على القول بالأصل المثبت. حيثٌ إن الفوت أمر وجودي. وترتبه على 
عدم الاتيان بالفريضة في الوقت امر عقلي. فهَذا اعمال معيت: وليس نحكة الا اد 
يقال ان الفوت عبارة عن نفس عدم الإتيان بالمأمور به فيجب القضاء حينئذٍ 

ولا يخفى أن هذا اللإحراز -اي إحراز موضوع وجوب القضاء ‏ ثابت بواسطة 
عدم الاإتيان بالفريضة. وان الحكم بوجوب القضاء على الطريقية اذ بناءً على 
الموضوعية فقد فعل المكلف التكليف الفعلي. واصالة عدم الإتيان لا اثر له. بل 
الاصل فعلية الواقع في حال الجهل. فاذا لم يكن الاصل المثبت حمّة فلا يجب 
القضاء للشك في وجوبه المنفي. باصالة البراءة. واما اذا كان تابعا للاداء بناء عسلى 
تعدد المطلوب فيجب القضاء. اذ هو حينئذٍ بحكم الاعادة فى الوقت كما لا يخفى 
على المتأمل الدقيق. 1 

قوله : فتأمل جيّدا وهو إشارة الى ان موضوع القضاء لا ينحصر ولا يختص 
بالفوت. بل هو اعم منه ومن نسيان الفريضة ومن النوم عليها. فالموضوع للقضاء 
تركها في نمام الوقت فأصالة عدم الإتيان. لو جرت هناء لكفت في وجوب القضاء 

بعد اتكشاف الخلاف خارج الوقت. ْ 
هذا كله في الامارات والطرق والاصول العملية النى تنعلق بالموضوعات بعد 
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الفراغ عن نبوت اصل التكليف. وبعبارة أخرى: ان ما ذكرنا راجع ومربوط بالاوامر 
الظاهرية المتعلقة بالموضوعات بعد الفراغ عن ثبوت اصل التكاليف. 

واما ما يجري من الامارات والاصول العملية في نفس الاحكام الشرعية. 
وفي اصل التكليف كما اذا قام الطريق او الاصل وكما اذا قامت الامارات الشرعية 
على الحكم الشرعي. ولو كانت حجّيتها على نحو السببية والموضوعية مثل خبر 
العدل او خبر الثقة. ونحو استصحاب صلاة الجمعة لانها كانت واجبة فى عصر 
الائمة عن . : 1 

فاذا شككنا في عصر الغيبة في وجوبها استصحبنا وجوبها. فلذا فعلتاها 
لاجل خبر العدل او الثقة على وجوبها. او لاجل استصحابها. وبعد الاتيان بها 
انكشف لنا وجوب الظهر يوم الجمعة فلا وجه للإجزاء مطلقاً. اي سواء كانت حجية 
الامارات من باب الطريقية او من باب الموضوعية والسببية, سواء كان الاستصحاب 
من الامارات أم كان من الاصول. 

اما على الطريقية فعدم الإجزاء واضح اذ تبيّن خطأ الطريق فلم يدرك 
المكلف حينئذٍ مصلحة الواقع أصلاً. واما على الثاني: فلان غاية ما تقتضيه 
الموضوعية والسببية اشتمال صلاة الجمعة على المصلحة التي تساوي مصلحة 
الظهر او تكون ناقصة بقليل من مصلحة الظهر. 

والواضح عدم المنافاة بين وجوب صلاة الجمعة بعنوان كونها ذات المصلحة 
المذكورة. وبين وجوب صلاة الظهر لتعدد متعلق الوجوبين. وكذا لا منافاة بين 
المصلحتين لتعدد محلهما. فلابئد من فعل الظهر أداءً وقضاءً إلا اذا قام الاجماع او 
قامت الضرورة على عدم وجوب الصلاتين الجمعة وألظهر يوم الجمعة. والواجب 
فيه صلاة واحدة. كما ان الامر كذلك. فلابد حينئذٍ من الاتيان بصلاة الظهر لعدم 
وجوب غيرها والاكتفاء بالجمعة. فالاول اي الاتيان بصلاة الظهر ‏ على الطريقية, 
والثاني -أي الاكتفاء بالجمعة ‏ على الموضوعية. 
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أفف 0000000000000 000000000000000 # البداية فى ترضيح الكفاية 6 
الإجزاء فى القطع بالامر خطا: 


قوله : تذنيبان الاول لا ينبغى نوهم الإجزاء فى القطع ...الخ الغرض من عقد هذا 
التذنيب دفع توهم التلازم في الاجزاء بين الاوامر الظاهرية النابتة بالامارات 
والاصول وبين الامر الظاهري العقلي الثابت بالعلم واليقين اذا كشف الخلاف. مثلاً: 
اذا تيقّن المكلف ان الصلاة في السفر الشرعي ي ربع ركعات مغل الحضر. او تيقّن أن 
في موضع الاخفات وجوب الجهر. او تيقن 'ن فى موضع الجهر وجوب الاخفات. 
وعمل على طبق يقينه. وبعد العلم كُشِفَ الخلافٌ. اي خلاف اليقين. 

حاصل الكلام ان الإجزاء في الاوامر الظاهرية على القول به لا يستلزم 
الإجزاء في الامر الظاهري العقلي مع انكشاف الخلاف ضرورة ان منشأ توهم 
الإجزاء هو وجود الامر الشرعي بالمأتى به وهو مفقود فى موارد القطم. اذ ليس 
فيها آلا العذر العقلي في ترك الواقع ما دام فاطعاً. لان وجوب متابعة القطع عقلي, 
وبعد أرتفاع القطع يرنفع العذر. 

فاذا ارتفع فالواقع يكون منجّا عليه. فتجب الاعادة حينئذٍ. ويجب القضاء 
لعدم الإتيان بنفس المأمو ر به الؤاقعي الأوّلي. ولا بما جعله الشارح المقدس منزلته. 
فلا وجه للإجزاء. لان الواقع محفوظ. وهو لا يتغيّر اصلاً كما لا يخفى. بل هو 
أوضح من أن يخفى. 

نعم قد يكون ما قطع بكونه مأمورا به مجزيا عن المأمور به الواقعي الاولي. 
فيما اذا كان مشتملا على تمام مصلحة الامر الواقعي. او على معظمها مع عدم امكان 
استيفاء الباقي في الصورة الثانية. فحينئذ لا يبقى مجال للاعادة في الوقت ولا 
القضاء في خارج الوقت. لسقوط الامر الواقمي لاجل حصول غرضه ومصامته كلا 

في الصورة الاولى أو حلا فى الضورة الثانية 

وبعبارة اخرى: هي انه اذا كان المأمور به الذي قطم المكلف بكونه مأمورا يه 
اى المأمور به المقطوعي لا الواقعي مشتملا على تمام مصلحة الواقعي في حال 
التطلع قط لا مظلما, والا لكان واجباً وأفعا فى عرض الواتعب الواف لان القرضن 
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من تشريع الاحكام الشرعية هو درك المصلحة. فيكون الإجزاء فيه واضحا حينئدٍ. 
او كان المأمور به المقطوع به مشتملا على معظم مصلحة الامر الواقعي فى حال 
القطع وفي حال عدم القطع. فيكون مجزياً عن الواقع بشرط ان يكون البافي من 
المضلعة غير سمكن الاستيفاء, 

فالمكلف مخيّر بين المقطوعي والواقعي اذا كان وافياً بتمام مصلحة الواقعي 
لما ذكر. واما اذاكان وافياً بمعظم مصلحة الواقعي مع عدم إمكان استيفاء الباقي منها 
قالاجزاء فيه لاجل ان الجاهل بالحكم الواقعي الذي قطع بالخلاف في هذه 
المواضع كما في الاتمام مكان القصرء او الجهر مكان الاخفات. او الاخفات مكان 
الجهر. معذور يجزي عمله عن الواقع بلا اشكال. للنصوص الواردة في هذا الباب. 
فمنها رواية زرارة بن أعين يع قال: قلت لابي عبد الله الصادق جا : فمن صلى في 
السفر اربعاً ايعيدها أم لا؟ قالطيّة: ان كان قُرِئت عليه آية التقصير وفسّرت له 
فصلَّى اربعاً أعادها وان لم يكن كُرِئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليد! "أ 

ومنها: خبر زرارة عن ابى جعف رطا قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما 
لا ينبغي الجهر فيه. او اخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه. وترك القراءة فيما تنبغي 
القراءة فيه. او قرء فيما لا تنبغى القراءة فيه. فقالطهة: اي ذلك فعل ناسيا او ساهياً 
فلا شيء عليه!" هذا مضافا الى اجماع الاصحا بتي وغيرهما من الروايات. 

فالاول يدل صراحة بمعذورية الجاهل بالقصر والتمام. والثاني على معذورية 
الجاهل بالجهر والاخفات. اذا لم يكن عن تقصير والا فلا. فنصوص الباب كاشفة 
عن وفاء المأتي به تماماً موضع القصر وجهراً موضع الإخفات. او إخفاتاً موضع 
الجهر بالمصلحة المأمور به الواقعي. 


)١(‏ الوسائل . ج 6 . باب 17 , الحديث الرابع. 
(1) الوسائل . ج؟ , باب 5١‏ , الحديث الثاني. 
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10/1 عدوي اتموم د موود وا براه مويه ا الندائة فى تو طديع الكقاية 4 
الإجراء لاايوجب التصويب : 

فالإجزاء يكون في ثلاث صور كما ذكرت. واما الصورة الرابعة: 

وهى القصر موضع التمام فلا يجزي القصر بالاجماع مضافاً الى النصوص 
هذا تمام الكلام في التذنيب الأول. وأما الثاني فلا يذهب عليك. اي: لا يخفى عليك 
ان الإجزاء في بعض موارد الاصول والطرق والامارات هو عبارة عن اعتبارها 
وحجيّنها على نحو الموضوعية والسببية مع وفاء المأتى به على طبق الامسارة. او 
على طبق الاصل. بمصلحة المأمور به الواقعي, او بمعظمها. مع امتناع تدارك الباقي 
منها. 

كما ان اللإجزاء في التذنيب الاول ليس لاجل اقتضاء الامر القطعى العقلي. او 
لاجل اقتضاء الامر الطريقي فالاجزاء الاول كما اذا قطع بكون المأتي به امور نه 
وبعد الاتيان انكشف الخلاف. 

والثائي: اذا قطع بطريقية شيء سواء كان امارة أم كان أصلاً فعمل على طبقه 
فاتكشف الخلاف. بل لخصوصية أتفاقية وهي الوفاء. اي وفاء المأتي به بالمصلحة 
كما سبق بيانه لا يكون مستلزما للتصويب الذي أجمع الأصحابفك على بطلانه. 

بيان الاستلزام على القول به هو ان الإجزاء في بعض موارد الطرق 
والامارات والاصول كاشف عن التصويب وعن خلو الواقع عن الحكم. والا لما 
أجزأ عنه في صورة كشف الخلاف اذا كان الحكم الواقعي موجوداً ولم يدركه 
المكلف. 


الجواب عن الإشكال : 

في دفع هذا الإإشكال يقال انا نمنع من استلزام اللإجزاء التصويب لأجنبية كل 
من الاجزاء والتصويب عن الآخر. وذلك 3 الاجزاء هو سقوط الحكم الواقعى بعد 
كونه موجوداً في الواقع وفي اللوح المحفوظ. اما لحصول غنرضه الداعي الى 
تشريعه. مثل بعض صور الاوامر الاضطرارية والظاهرية بناء على وفاء المأتي به 
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بتمام مصلحة المأمور به ل اقعي الاوّلي. وبناء على حجيّة الامارات والطرق 
والاصول على الموضوعية والسببية, لانه على هذا جعل حكم المماثل في مؤداها. 

وإما لعدم امكان تحصيل غرض الواقع ومصلحة المأمور به الواقعي الاوّلي 
كما في بعض صورهما الأخر. وهو الوفاء. اي وفاء المأتي به على طبقها بمعظم 
المصلحة مع عدم امكان تدارك لباقي منها. واما التصويب الباطل فهو خلو الواقع 
عن الحكم, وعن انحصار الحكم الواقعي في مؤدى الامارة والطرق والاصول. 

ومن الواضح البديهي الذي لا يقبل الانكار من احد تضاد التصويب للإجزاء 

بهذا المعنى الذي هو فرع ثبوت الحكم الواقمي اذ لا معنى لسقوط الحكم الواقعي 
بلا ثبوته في الواقع. 

فبالتنيجة الإجزاء يقتضي ثبوت الحكم الواقمي. والتصويب الباطل عدم 
الحكم الواقعي. فعلى هذا ليس الإجزاء لازساً مساوياً للتصويب كما قال به 
المستشكل بل هما متباينان. 

غاية الامر ان الحكم الواقعي. الذي يشترك فيه العالم به والجاهل. يصير فعلياً 
مع أصابته الواقعَ ويبقى على مرتبة ة الانشاء مع خطئها إياه الى أن اتكشاف الخلاف. 
وحينئذٍ. اذا كان المأتي به على طبق الامارة والطرق والاصل وافيا بتمام مصلحة 
المأمور به الواقعي الارّلي. او وافياً بمعظمها مع عدم امكان تدارك الباقي منها يسقط 
الحكم الواقعي ويكتفى به. ولا مجال للاعادة ولا القضاء. 

وان لم يكن وافياً كذلك لم يسقط ويبقى على فعليته. ولذا تجب الاعسادة 
ويجب القضاء. هذا مضافاً الى انه كيف يكون الإجزاء في بعض موارد الامارات 
والطرق والاصول تصويباً. مع ان دليل اعتبار الامارة والاصل يبدل على تحقق 
الحكم الواقعي الذي يشترك فيه العالم والجاهل والملتفت والغافل المحفوظ في 
مر تبته. 

فالاجزاء لا يكون دخيلاً بالتصويب الباطل لانه ليس إلا مؤدّى الامارة والا 
الاحكام الظاهرية التي تدل عليها الامارة والاصول حكماً واقعياً. فالاحكام دائرة 
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مدار الامارات والطرق والاصول وجوداً وعدماً, فالواقع خالٍ عن الحكم الانشائي. 

وإما الإجزاء فهو سقوط الحكمالواقعى بملاحظة غرضه ومصلحته. او بلحاظ 
عدم تمكن المكلف بعد الإتيان بمأمور به ظاهري على طبق الامارة او الاصل 
مناتيان غرض الحكم الواقعي الاوّلي في موارد الامارات والطرق والاصول. ولكن 
الاحكام الواقعية متحققة موجودة في الواقع وفي اللوح المحفوظ ويكون العالم 
والجاهل شريكين فيه. وهي محفوظة غير مرتبطة بالعلم. اي يعلم المكلف. 

غاية الامر على القول بالإجزاء. اي اجزاء الحكم الظاهري عنه. فهو ساقط 
عن ذمة المكلف ويبقى في مرنبة الانشاء ولم تصل الى مرتبة الفعلية, كما أنه في 
موارد عدم الإجزاء باقية على حالهاء فلذا تجب الاعادة في الوقت ويجب القضاء 
في خارج الوقت. 

فبالنتيجة: إن الاجزاء غيز ملازم للتصويب الباطل. فالاحكام الواقعية تبقى 
على حالها. غاية الامر: ان كانت الامارة مصيبة بها صارت فعلية فى حق المكلف. 
وان كانت مخطئة للواقعم فهي انشائية وشأنية, سواء قلنا بالاجزاء أ قلنا بعدمه. 
فظهر ان الحكم الواقعي الشأني الانشائي موجود في الواقع وفي اللوح المحفوظ. 

قد تحصّل مما ذكر ان الحكم الواقعي. بناء على الإجزاء بحصول غرضه او 
بعدم تمكن العبد عن تحصيل غرضه كما في موارد الجهر والالخفات والقصر 
والتمام. ساقط عن ذمة المكلف _والحال ان سقوطه على هذا التقدير فرع ثبوته في 
الواقع - فكيف يكون الإجزاء تصويبأ مع انه اخذ في الحكم الظاهري الجهل بالحكم 
الواقعي؟ قلابد حينئةٍ ان يكون الحكم الواقعى موجودا حتى نقول بالاجزاء ويعدم 
الإجزاء. فالحكم الواقعي محفوظ في موارد الحكم الظاهري في مرتبته وهو واضح 
كما لا يخفى على احد. 

فقول المصنف,/ي (وكان الجهل بخصوصيتها) اشارة الى الشبهة الموضوعية 
كالمائع المردد بين الخلّ والخمر مع العلم بحكمهما. كما أن قوله: او بحكمها اشارة 
الى الشبهة الحكمية مثل الجهل بحرمة شرب التبغ اما لفقد النص واما لاجمال النتص 
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وأنا لتفارضن النضيق: 

غاية المطلب ان الجهل بالحكم الواقعى موضوع للاصول العملية. وهو ظرف 
للامارات والطرق المعتبرتين فلا ينحصر الحكم الشرعي في مؤدى الامارات 
والطرق والاصول العملية على القول الاظهر وهو القول بعدم التصويب كما ينحصر 
في مؤداها على التصويب الباطل ياجماع الاصحا بتي . وان قال به بعض العامة. 


مقدمة الواجب : 

قوله : فصل في مقدمة الواجب ...الخ وقبل الخوض في المقصد لابد من تقديم 
أمور: 

الاول: ان مسألة المقدمة من مسائل علم اصول الفقه وليس من مسائل علم 
الفقه. ولا من مسائل علم الكلام. ولا من مبادئ الاحكام. ولا من السبادئ 
التصديقية. وقد ذهب الى كل فريقٌ. ولكن المصنف:يٌ قال انها من مسائل علم 
الاصول. واستدلٌ عليه بان البحث فيها يكون من الملازمة بين وجوب ذي المقدمة 
ووحوت مقدساته عقلا. يعني أإن العقل يحكم بالملازمة بين وجوب المقدمة 
ووجوب ذيها ام لا؟ ومن الواضح ان البحث من حكم العقل بالملازمة ليس مسن 
المسائل الفرعية الفقهية. والحال انه لابد من ان يكون موضوع المسألة الفقهية فعلاً 
من افعال المكلف, ومحمولها من الاحكام الشرعية مثل (الصلاة واجبة) و(الصوم 
واحيب] وخيرهما. 

وفي هذا المقام. وان كان محمولها وجوباً. ولكنه وجوب عقلي لا شرعيء 
وموضوعها ليس فعل المكلف. اذ هو الملازمة. وهي ليست من فعله. 

فبالنتيجة: لا يكون موضوعها فعل النكلف. ولا محمولها حكما شرعياً اذ 
في المرحلة الاولى يكون البحث عن ثبوتها وعدم ثبونها عقلاً. وفي المرحلة الثانية 
يبحث عن وجوب المقدمة وعدم وجوبها عقلاً لا شرعاً على رأي المصنفءيٌ. فلا 
تنطبق القاعدة الفقهية على المسألة المقدمة بل تنطبق القاعدة الاصولية عليها, اذ لا 


17.1 :05ل :لام 0ع أمعدعط 


11١١131.‏ 5://[3ماط :لاط معأمعوع)مط 

نعني بها الا ما يصح ان يقع كبرى لقياس ينتج حكماً كلياً شرعياً فقهياً. 

بيان القياس: انا نقول مثلاً: ان الوضوء مقدمة الصلاة وكل مقدمة الصلاة 
واجب. فالوضوء واجب. فاذا انضمت هذه الكبرى الكلية الى الصغرى الوجدانية 
أتتجت حكماً فرعياً شرعياً وهو وجوب الوضوء للملازمة عقلاً بين وجوب ذي 
النقدئة ووهوني النقدية: 

ولا يخفى ان مع هذا الانطباق لا وجه للالنزام بالاستطراد في هذه المسألة 
المعنوتة في علم الاصولء ولا معنى لجعلها مسألة فقهية أو مسألة كلامية أو من 
مبادئ الاحكام أو من المبادئ التصديقية. كما جعلها صاحب (القوانين) وصاحب 
(الفصولإتييٌ من المسائل الفرعية الفقهية. بتقريب أن مقدمة الواجب من افعال 
المكلف كالتوضوؤ والعْسشل فيبحث في وجوبها وعدمه فهي بهذا النحو فقهية. 

قال المصنف تي في رده ان البحث هنا لا يكون عن نفس وجوب المقدمة 
وعدمه كى تكون هذه المسألة فرعية' لوجهين: 

الاول: ان البحث الفقهي الصغروي لا يناسب الأصوليّ لانه ينبغي ان يكون 
باحثاً عن الكبريات. 

والثاني: انه لا وجه للاستطراد والتبعية في مثل هذه المسألة المهمة التي 
تترتب عليها آثار في الفقه. بل هي من المهمات في هذا الفن. بل يكون البحث فيها 
من الملازمة العقلية ببن وجوبها التي هي من عوارض طلب المولى لذي المقدمة. 
وبين وجوب ذيهاء لا من عوارض فعل المكلف. كما هو شان الفقيه في علم الفقه. 

فاذا علمنا من طريق البرهان العقلي بالملازمة فهو يستلزم العلم بحكم فعل 
المكلف. وهو وجوب الارتيان بمقدمة الواجب كما انه لا وجه لكونها كلامية بتقريب 
انه تحسن المثوبة على فعلها عقلاً والعقوبة على تركها عقلاً. فهى كلامية لانه يبحث 
في علم الكلام عن الثواب والعقاب على تقدير وجوبها. 

و هذا يعلم مما سبق فلا نعيده. ومع تطبيق قاعدة الاصولى عليها لا تكون 
من مبادئى الاحكام ولا من المبادئ التصديقية. بمعنى ان الحكم بوجوب المقدمة 
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يتوقف على الملازمة. أو ان التصديق والاذعان بوجوبها موقوفان على تبوت 
الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. ومع إمكان كونها من المسائل 
الاصولية لا حاجة الى ارتكاب هذه الركيكات. كما سيأتي تفصيل هذا في بحث 
اجتماع الامر و التي ان شاء الله تعالى. 


كون مسألة المقدمة عقلية : 

قوله : ثم الظاهر أيضاً ان المسألة عقلية والكلام فى استقلال العقل ...الخ قال 
المصن فآ ان في هذا المقام دعويين: ١‏ 

الاولى: كونها من المسائل الاصولية وقد سبق. 

والثانية: كونها من المسائل العقلية لا من المسائل اللفظية. فان البحث فيها 
يكون في استقلال العقل في الحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. 
بحيثٌ اذا وجب الشيء شرعاً استقلّ العقل بوجوب مقدمته شرعاً أيضاً أو لا يرى 
العقل الملازمة بين وجوبيهما. وليس الكلام في دلالة الامر بالشيء على وجوب 
مقدمته كما يظهر من صاحب (المعالم )تي حتى تكون المسألة لفظية. فانه قد استدل 
على نفي وجوبها بانتفاء الدلالات الثلاث المطابقية والتضمنية والالتزامية. 

أما عدم المطابقة والنضمن فواضم. وأما عدم الالتزام فلانه يشترط فسي 
الدلالة على خارج الموضوع له لزوم البين بالمعنى الأخص بحيثٌ يستحيل تصور 
الملزوم بدون تصور اللازم عقلاً, كما في العمى والبصر. أو عرفا كما في الجود 
وحاتم الطائي. 

ومن الواضح: انتفاء اللزوم كذلك في هذا المقام. مضافا الى انه ذكرها فى 
مباحث الالفاظ. فالوجهان يدلان على ان مسألة المقدمة عنده من المسائل اللفظية: 

الاول: ان انتفاء الدلالات الثلاث يقتضي عدم الدلالة اللفظية. 

الثاني: انه ذكرها في مباحث الالفاظ وهو يدل على كونها منها. 

قال المصنفؤويٌ ولا ربط لها بعالم اللفظ. بل هي ترتبط بالعقل ولذا كانت 
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عقلية. فان قيل: انكم ذكر تموها في مباحث الالفاظ فاذن لا فرق بين قولكم وقول 
صاحب (المعالم)تييٌ قلنا ان الفرق موجود وهو انه ذكرها فيها لكونها من المسائل 
اللفظية. واما نحن فنذكرها تبعا للسلف, لا لأجل كونها من الالفاظ. اي من مسائلها. 


المقدمة الداخلية والخارجية : 

قوله : الامرالثانى انه ربما تقسم المقدهة الى تقسيمات ...الخ وتقسم المقدمة الى 
اقسام عديدة سنذكرها ان شاء الله تعالى. 

ومنها تقسيمها الى داخلية وخارجية. 

فالمقدمة الداخلية. بالمعنى الأخصٌ, أجزاء المأمور به. فهي داخلة في 
المركب المطلوب ويقيّد بها ويعبّر عنها ب[الأجزاء) مثل تكبيرة الإحرام والركوع 
والسجود والذكر والتشهد والتسليم ونحوها بالاضافة الى الصلاة المأمور بها. 

ويقابلها المقدمة الخارجية بالمعنى الأعمّ وهي التي لا تكون دالخلة في 
ماهية المأمور به. سواء كان التقيّد بها داخلاً في الواجب كشرائطه التسرعية نحو 
الوضوء والاستقبال والستر ونحوهاء أم لا كالكون في مكاء ن مباح حالة الصلاة مثلاً 
الذي يتوقف عليه وجود الواجب شرعاً من دون دخله فيه تقيّداً كما لا يخفى. 

فاعلم ان المقدمة بهذا التقسيم ثلاثة: 

الاولى: المقدمة الداخلية بالمعنى الأخصٌ وهي أجزاء المأمور به الداخلة في 
حقيقته تقيّدأً وقيداً مثل القراءة كما هي بنفسها دخيلة فيه ومقوّمةٌ إِيّاه وكذا تقيّدهاء 
بكونها مسبوقة بتكبيرة الإحرام وملحوقة بالركوع. دخيلٌ في حقيقته. 

الثانية: المقدمة الخارجية بالمعنى الأعمّ ويقال لها (المقدمة الداخلية 
بالمعنى الاعم) أيضاً, وهي الخارجة عن المأمور به قيداً والداخلة فيه تقيّدأُ مثل 
طهارة البدن واللباس عن الخبث والاستقبال والطهارة من الحدث وما شاكلها. لانها 
خارجة عن حقيقة الصلاة المأمور بها قيداً. ولكنها داخلة فيها تقيّداً. يعنى ان 
المأمور به حصة من الصلاة. وهي الصلاة المقيدة بها لا مطلقاً. وهو واضح لا غبار 
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عليه. 

الخالثة: المقدمة الخارجية بالمعنى الأخصٌ. وهي غير الدخيلة فيه قيدأً ولا 
تقيدأً. بل إنما يتوقف وجود الواجب في الخارج عليها. مثل الكون في مكان من 
الامكنة حالتها. مثل توقف الكون في النجف الأشرف للبعيدعنه على قطع المسافة. 

فان قيل: كيف تكون الإجزاء مقدمة داخلية للمأمور به. والحال ان الإجزاء 
تكون عين المأمور به وهو عينها فلا مغايرة بينهما ولا اثنينية موجودة فيهماء فيلزم 
ان يكون ذو المقدمة والمقدمة شيئاً واحداً. 

والحال انه لتوقف ذي المقدمة على المقدمة, لابد من مغايرتهما واثتينيتهما 
كى يكون ذو المقدمة موقوفاً. وكى تكون المقدمة موقوفاً عليه فلا يكون للأجزاء 
وجود غير وجود المأمور به حتى تجب وجوبأ غيرياً وهو واجب نفسيء. فاذن 
تنحصر المقدمة بالخارجية ولا تنصور الداخلية اصلاً كما لا يخفى. ْ 

قلنا: في حَلَّهِ إن الإجزاء تلحظ على نحوين: 

الاول: ان تلحظ بلا شرط الانضمام والاجتماع. وبلا شرط الانفراد. اي بلا 
شرط انضمام بعضها الى بعض. لانها اذا لوحظت بشرط انفراد كل واحد منها عن 
الآخر فهي ليست مقدمة:, اذ جميعها مع الانضمام مقدمة. ولانها اذا لوحظت بشرط 
الانضمام والاجتماع صارت عين المأمور به الذي هو كل ومركب فلا مغايرة بينهما. 

الكاني: ان تلحظ بشرط الانضام والاجتماع. فهي على الاول مقدمة. كما انها 
على الثاني ذو المقدمة. فالاجزاء باعتبار الاول مقدّمة على المأمور به الذي هو ذو 
المقدمة لان ذوات الإجزاء معروضة للاجتماع. 

ومن الواضح تقدم المعروض على العارض. فهي مقدّمة على ذيها رتبة. 
كتقدم الواحد على الاثنين. وكتقدم الشرط على المشروط. ومغايرة له ولو اعتباراً 
ولحاظأً. وهى كافية فى كونها متصفة بالمقدمية وبالوجوب الغيري. 

فالمقدمة الداخلية ان ها يمأ هي هي. وذو المقدمة هو الأجزاء بشرط 
الانضمام والاجتماع. فالمغايرة الاعتبارية واضحة بين الماهية لا بشرط والماهية 
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الاول: الفرق بين الاجزاء والشرائط هو ان في الاولى يدخل القيد والتقيد معا 
في المأمور به. وفي الثاني يدخل التقيد فيه دون القيد. 

الشاني: ان المقدمة منقولة من مقدّمة الجيش. وجه المسناسبة ان مقدِّمة 
الجيش تقال للجماعة المتقدّمة ومقدّمة العلم تقال لطائفة من الكلام قُدَمت على 
المقصود., اذ الاجزاء مقدّمة على المأمور به رتبةٌ ووجوداً. فلفظ المقدّمة يحتمل ان 
يكون مكسور الدال فتكون حينئذٍ بمعنىالمتقدّمة. وان يكون مفتوحالدال فهو بمعنى 
اسم المفعول من باب التفعيل. والوجه واضح لكنه لا محل له لانه أدبي لا اصولي. 


دفع الإشكال : 
قوله : وكون الإجزاء الخارجية كالهيولي والصورة هي الماهية المأخوذة ...الخ هذا 
أشارة الى اشكال ودفع. 


اما الاول: فهو ان المذكور في فن المعقول والفلسفة ان الأجزاء الخارجية 
مأخوذة (بشرط لا) وهو ينافي ما ذكرت من ان الجزء مأخوذ وملحوظ (لا بشرط) 
وبما هي هي. والحال ان التنافي واضح بين الماهية (بشرط لا) وبين الماهية (لا 
بشرط). 

واما الثاني: فلان التنافي بينهما انما يكون بالاضافة الى شيء واحد مع 
كونهما جاريين على اصطلاح واحد. وليس الامر كذلك في هذا المقام. فان 
المقصود من (بشرط لا) فيما ذكر اهل المعقول (بشرط لا) الاعتباري. في مقابل 
الجزء التحليلي العقلي المأخوذ (لا بشرط) الاعتباري. بشهادة ذكر ذلك في مقام 
الفرق بين الجزء التحليلي العقلي الذي هو عبارة عن الجنس والفصل كالحيوان 
والناطق بالاضافة الى الانسان. وبين الجزء الخارجي كالهيولي والصورة في الحمل 
في الاولء لانه يصح ان تقول ان (الانسان حيوان او ناطق) وعدم صحة الحمل في 
الثائي. فانه لا يصح ان تقول ان (الانسان بدن او نفس او هيولي أو صورة) كما يصح 
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قولك ان (زيدا حيوان او ناطق) ولا يصح (هو بدن او نفس او هيولي ومادة أو نفس 
او عقل), كما تقدم في مبحث المشتق. 

والمراد مما ذكرنا هنا من (لا بشرط) هو اللا بشرط الخارجي. في مقابل 
بشرط الاجتماع الخارجي. فاحد الاعتبارين على اصطلاح, وثانيهما جار على 
اصطلاح آخر. فبالنتيجة ان اخذ الاجزاء (بشرط لا) في الفلسفة بمعنى كون الهيولي 
آبياً عن الحمل على الصورة, فلا يقال (ان الصورة هيولي) وعلى الكل ولا يقال (ان 
الانسان هيولي). وفي المقام معنى اللا بشرطية اخذ الاجزاء مع قطع النظر عن 
الاجتماع وعدمه. فالاضافة مختلفة إذ (بشرط لا) الفلسفي بالاضافة الى الجزء 
الآخر والى الكل. ومعنى (لا بشرط) الاصولي بالنسبة الى الكل فقط. فلا تنافي 
بينهماء اذ يشترط في التناقض وحدة الاضافة كما في علم المنطق. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى ان كلام اهل المعقول ان كان اشارة الى ان 
المقصود من (بشرط لا) بالاضافة الى المركب. ومقصود الاصولى من (لا بشرط) 
يكون بالاضافة الى المركب أيضأ, فلا منافاة بين القولين. اذ مقصودنا منه (لا 
بشرط) عن الاجتماع والانضمام. ومقصود اهل المعقول من (بشسرط لا) يكون 
بشرط عدم الحمل على المركب في قبال الجزء التحليلى يشرط صحة الحمل عليه 
اي صحة حمل الجزء التحليلي العقلي على المركب العقلي. كما يقال ان الانسان 
حيوان ناطق. 


خروج الاجراء عن محل الخلاف : 

قوله : ثم لا يخفى انه يبغى خروج الأجزاء عن محل التزاع كما صرح به بعض ...الخ 
قال سلطان العلماءتي انه «ينبغي خروج الانجزاء عن محل النزاع الى تتسمى 
بالمقدمة الداخلية» ووجه خروجه عته كما افادهتؤٌ عدم كفاية المغايرة الاعتبارية 
بين الأجزاء والكل؛ فان الأجزاء هي عين الكل ذاتاً وان تغايرا اعتباراً ولحاظأ 
لكون الاجزاء (لا بشرط) ولكون الكل بشرط الاجتماع. فاذا اتحدا ذاتاً ومصداقاً 
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وجبت الأجزاء بعين وجوب الكل. 

غاية الامر : انه يجب الكل بوجوب نفسي استقلالي. ولكن يجب كل واحد 
من الاجزاء بوجوب نفسي ضمني. أي في ضمن وجوب الكل من باب انحلال أمر 
المركب الى الاوامر المتعدّدة على حسب اجزائه, فالامر بالمركب امر باجزائه. ومع 
اتصاف كل واحد منها بالوجوب النفسي الضمني لا يمكن اتصافه بالوجوب الغيري 
المقدمي الترشحي. لامتناع اجتماع المثلين عقلاً في محل واحد وموضوع فارد. 
وان قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي في مسالة الاجتماع. اذ الجهتان في مسالة 
الاجتماع متعددتان احداهما تحت الامر والاخرى تحت النَّهي. كعنواني الصلاة 
والغصب حيثٌ تنطبقان في المكان المغصوب. 

وهذا بخلاف ما نحن فيه فان الوجوب النفسي. وأن تعلق بعنوان الصلاة نحو 
قوله تعالى: «اقيموا الصلاة4». ولكن الوجوب الغيري المقدمي لم يتعلق يعنوان 
المقدمة والمقدمية حتى تتعدد الجهتأن وتنطبقا على الاجزاء. كى يقال ان الاجزاء 
بعنوان أنها صلاة تجب نفسياً. وبعنوان أنها مقدمة تجب غيرياً ترشحياً. بل ستعلق 
الوجوب الغيري المقدمي الترشحي على القول به بنفس الاجزاء وذاتها. لانها 
المقدمة بالحمل الشائع الصناعى لا بعنوان المقدمة. 

وان كان عنوان المقدمة عِلّة لتملق الوجوب الغيري بالأجزاء فليس في هذا 
المقام شيء الا عنوان واحد ومعنوّنٌ فارد. بحيثٌ يكون أحدهما متعلقأ للوجوب 
النفسي والآخر متعلقاً للوجوب الغيري. فاذا كان العنوان واحداً وهو وجوب 
النفسي الضمني, والمعنون فارداً وهو نفس الاجزاء وذاتها. وفي مثله لا يجوز 
الاجتماع اصلاً. كما لا يجوز اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد كذلك لا 
يجوز اجتماع الوجوب النفسي ولو ضمنياً والوجوب الغيري في 56 وأحد. 
فالاجزاء لابد أن تكون واجبة نفسية ضمنية لا غير فلا محل للنزاع فيها. 

قوله : فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من اجزاء الواجب ...الخ اي ظهر 
لعدم تعدد الجهة والعنوان في هذا المقام. فساد توهم اتصاف كل واحد من اجمزاء 
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المأمور به بالوجوب النفسي وبالوجوب الغيري باعتبارين. فباعتبار كل واحد منها 
في ضمن الكل واجب نفسي ضمني وباعتبار كون كل واحد منها مما يتوصل به الى 
الكل واجب غيري ترشحي. 

قلنا: في دفعه ان الجهة على نحوين: احدهما: تقبيدية. وثانيهما: تعليليلة. 

فالاولى: هي ما كانت موضوعاً للحكم وللخطاب. سواء كان برضينا 
خارجياً واقعياً نحو (اعط الفقير درهماً) فالفقير الخارجي موضوع في هذا المثال 
لوجوب الاعطاء الذي هو حكم شرعي. وفقره جهةٌ وعلَّةٌ للحكم والفقر داخل في 
الموضوع من با دخول مفهوم (المشتق منه) في مفهوم (المشتق). أم كان موضوعاً 
فعلياً نحو (اقيموا الصلاة) ونحو (لا تغصب). فالصلاة والغصب موضوعان للوجوب 
في الاول. وللحرمة في الثاني. والصلاتية والغصبية جهتان لحكم الوجوب. اي 
وجوب الاقامة. وحرمة الفصب. فهما داخلتان في الموضوع من باب دخول العنوان 
في المعنون. 

والثانية: هي علّة للحكم لا موضوعاً له. فلا يتعلق الحكم بها. مثل مقدمية 
المقدمة. فهي جهة تعليلية لا تقيبدية. فان كانت تقبيدية تعدّد الموضوع مثل (الصلاة 
واجبة) و(الغصب حرام محرّم) فالصلاة موضوع الوجوب. والغصب موضوع الحرام, 
والحرمة والصلاتية والغصبية جهتان تقييديتان. وان كانت تمليلية فتعددها لا يجدى 
في دفع أشكال اجتماع المثلين. اذ المفروض عدم تعلق الحكم بها كى يكون 
تعددها موجباً لتعدد الموضوع, فلا يقال ان الاجزاء واجب نفسي ضمني من جهة 
كونها عين الكل ذاتاًء وهي واجب غيري ترشحي من جهة كونها مقدمة للكل, لان 
الواجب عارض على ذات الاجزاء لا على مقدّميتها. اذ هي جهة تعليلية اجنبية عن 
موضوع الحكم كما لا يخفى. 

قبالنتيجة ذوات الاجزاء لبت واعيا نفسيا ضما وواعيا غيرياً لانهدمن 
اجتماع المثلين في محل واحد. بل هي واجبة نفسية ضمنية فقط. 

قوله : اللهم الاان يريد ان فيه ملاك الوجويين ...الخ فلو اراد المتوهم ان ملاك 
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الوجوبين, والمقتضي لهما موجود في الاججزاء النى تسمى بالمقدمة الداخلية 
بالمعنى الأخصٌ. لانها باعتبار عينية للكل ذاتاً فهو مقتض لوجوبها النفسي الضمني, 
وباعتبار انها مما يتوقف عليها وجود الكل الذي أمر به فهو مقتض لوجوبها الغيري. 
لا الوجوب الغيري الفعلي, لوجود المانع عنه وهو اجتماع المثلين. بل الوجوب 
الغيري الشأني. 

اما قول المصنفتايٌ وان كان كل واحد من الاجزاء واجباً بوجوب واحد 
نفسي ضمني فعلاً لسبقه. لان امر المولى يتعلق أُوّلاً بذي المقدمة الذي هو عين 
الاجزاء وواجب نفسي. والحال ان الشيء لا يكون علّة لمضادٌه الذي هو واجب 
غيري وليسن له علة اخرى. فيمتنع ويئبت الوجوب النفسي لها لوجود علّته التي 
هي أمر المولى وبعثه وتحريكه. ولا يثبت الوجوب الغيري الفعلي لها لفقد علّته. 


تعريف المقدمة الخارجية واقسامها : 

لي ل ا ...الخ والمراد من 
خروجها انها خارجة عن حة حقيقة المأمور به في قبال المقدمة الداخلية الداخلة في 
ماهية المأمور به. فالاولى 0 ائطه, والثانية كأجزائه. أعم منالاركان وغيرالاركان. 
وكان لها دخل في تحقق المأمور به. لا يكاد يتحقق بدونها. وقد ذُكِرَ لها اقسام 
وأَطِيلَ الكلام في تحديدها وتعريفها بالنتقض والإبرام. الا انه غير مهم هنا فلابد من 
بيان أمرين: 

الاول: يبان تعريفها على نحو الايجاز لمزيد الفائدة وتعريفها فقد سبق آنفاً 
فلا نعيده حذراً من التكرار. وعلى اي حال انها على اقسام: 

١‏ المقتضي. ويقال له السبب ايضاً. وهو المؤثر في المقتضّئ كالنار في 
إحراق الجسم. 

ب وهو الدخيل في تأثير المقتضي في المقتضّئ كالمحاذاة للإحراق. فان 
النار ما لم تكن محاذية لشيء لم تحرقه. 
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ج - عدم المانع. اي عدم ما يمنع عن تأثير المقتضي في المقتضّئ كعدم 
الرطوبة للإحراق, فان الرطوبة هانعة عن تأثير النار فيه. فعدمها يكون من مقدمات 
وجود اللاحراق. 

د المُهدٌ. وهو الذي يوجب التهيوء للمقتضي من دون ان يكون له تأثير في 
المقتضّئ ولا في تأثير المقتضى في المقتضّئ كإحضار الحطب أو الخشب وحفر 
الجفيرة للإحراق. او كالزاد والراحلة وتحصيل الرفقة والسير معهم فوالطريق للحج. 

وبالجملة كل شيء توقف عليه وجود الشيء الآخر في الخارج: من دون ان 
يكون له تأثير فيه ولا في تأثير المقتضِي فيه فهو المعد. 

ه ‏ الملّة التامة. وهي مجموع المقتضي والشرط وعدم المانع والمعد. فاذا 
تحقق الجميع فقد تحقق المقتضّئ قهرا بلا فصل زماني, وان كان يتأخر المعلول عن 
علته رتبةً. هذا ما يتعلق بالمقدمة الخارجية. 

والثاني: وجه عدم تعرّض المصنف ]اي لتمريفها وللنقض والابرام. وهو أن 
غرضه هنا رد قول (المفصّل) بين المقتضي والسبب. وبين الشرط وعدم المانع 
والمعدٌ. فقال بالوجوب في الاول دون الباقي. فقال المصنفةَؤٌ ان جميع الاقسام 
محل خلاف من دون اختصاصه بالسبب فقط. 


المقدمة العقلية والشرعية والعادية : 

قوله : ومنها تقسيمها الى العقلية والشرعية والعادية قسّم الاصوليون المقذمة الى 
المقدمة العقلية. والى المقدمة الشرعية, والى المقدمة العادية ثانياً. 

فالاولى: ما يتوقف عليه وجود ذي المقدمة عقلا. وبعبارة اخرى هي ما 
استّحِيلَ واقعاً وجود ذي المقدمة بدونها. كطلوع الشمس الذي يتوقف عليه وجود 
النهار تكويناً وعقلاً. فهو مقدمة عقلية لوجود النهار. 

والثانية: ما استَّحِيلَ وجود ذي المقدمة شرعاً بدونه على ما قيل. وذلك 
كالطهارة التي يتوقف عليها وجود الصلاة شرعا. 
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والثالثة: ما يتوقف عليها وجود ذي المقدمة عادة. وتلك كنصب السلم 
للكون على السطح. اذ هو ممكن عقلاً بدون نصب السلم لإمكانه بواسطة الطيران 
في الهواء حتى يسبتقر في السطح ولكن الطيران يكون محالاً عادةٌ. 

قوله : ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية الى العقلية ضرورة ...الخ اذ لا يخلو الامر 
من امد احتمالين ومن أحد وجهين: 

الاول: ان تكون المقدمة الشرعية شرطأً في المأمور به كقول المولى (صل 
عن طهارة) يستفاد منه شرطية الطهارة للصلاة. 

والثاني: عدم كون الطهارة شرطاً للمأمور به بلسان الدليل. ولكن المولى 
عالم بالواقع: وهو يعلم توقف الصلاة من حيثٌ الوجود الخارجيّ عليها. وعلى كلا 
الوجهين ترجع المقدمة الشرعية الى المقدمة العقلية. 

اما على الاول فلامتناع وجود المشروط بدون وجود شرطه عقلاً. فيتوقف 
المشروط على شرطه من باب حكم العقل فترجع الى العقلية. 

واما على الثاني فلان الصلاة الصادرة من المكلف لا تكون وافية بالمصلحة 
بلا طهارة فتتوقف الصلاة على الطهارة عقلاً ومن باب حكم العقل. 

واما الفرق بين الوجهين المذكورين, ان المولى واسطة اثباتية للتوقف فى 
الاول. وهو واسطة ثبوتية له في الثاني. ١‏ 

واما العادية, فان كانت بمعنى ان يكون التوقف عليها بحسب العادة البشرية., 
بحيثٌ يمكن تحقق ذي المقدمة بدون المقدمة العادية, لانه يمكن الصعود على 
السطح بالطيران او بالحبل مثلاً. الا ان العادة جرت على نصب السلم او الدرجة 
للصعود. كما يمكن الوعظ والتدريس بدون نصب المنبر والكرسي الا ان العادة 
جرت على نصبهما. فهى وأن كانت غير راجعة الى المقدمة العقلية لعدم توقف ذيها 
عليها عقلاً كما علم من المثال المذكور. وان كانت بمعنى أن توقف ذيها عليها واقع 
لعدم قدرة المكلف على الطيران الذي.يمكن عقلاً له. فهي راجعة الى المقدمة العقلية 
ضرورة استحالة الصعود على السطح بدون نصب السلم ونحوه عقلاً لغير الطائر 
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(فعلاً) وان كان طيرانه ممكناً (عقلاً). 

فبالتتيجة لا تبقى المقدمة الا قسمأ واحداً لرجوع الشرعية الى العقلية 
والعادية بالمعنى الثاني اليها. او قسمتي العقلية والعادية. ان كانت بالمعنى الاول فلا 
رسم ولا اثر للشرعية منها. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى منع رجوع المقدمة العادية بالمعنى الناني الى 
المقدمة العقلية, لان الملاك فى المقدمة العقلية هو توقف ذي المقدمة على المقدمة 
عقلاً. ومع امكان الطيران (عقلاً) لا يكون توقف الصعود على نصب السلم واقعا 
عقلياً بل يكون عادياً. 


مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم : 

قوله : ومنها تقسيمها الى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة ...الخ فالمقدمة. 
تارة تكون مما يتوقف عليه وجود الواجب في الخارج مثل قطع المسافة بالاضافة 
الى الحج. واخرى تكون مما تنوقف عليه صحة ذي المقدمة كالطهارة بالاضافة الى 
الصلاة. وثالثة تكون مما يتوقف عليها وجوب ذي المقدمة مثل الاستطاعة 
بالاضافة الى الحج والنصاب بالنسبة الى الزكاة. وكذا شرائط التكليف من البلوغ 
والعقل وغيرهما. ورابعة تكون مما يتوقف عليه العلم بوجود ذيها مثل الارتيان 
بصلاتين في الثوبين المشتبهين, وكالاتيان بها الى الجهات الاربع في صورة اشتباه 
القبلة مع سعة الوقت. 

قوله : ولا يخفى رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود ...الخ اي لا يخفى عليك 
ان مقدمة الصحة ترجع الى مقدمة الوجود. سواء قلنا بوضع الفاظ العبادات للصحيح 
منهاء أم قلنا بوضعها للاعم منه ومن الفاسد. 

اما رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود على القول الصحيحي فواضح 
لانه باتتفاء مقدمة الصحة على هذا القول ينتفى الوجود من اصله. واما رجوعها اليها 
على القول الأعمّي فلان مقدمة الصحة على هذا القول, وان لم تكن مقدمة لوجود 
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ومن الواضح توقف وجود الصحيح على مقدمة الصحة وان لم يتوقف وجود 
مسمى الصلاة عليها. فكان مرجع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود كما لا يخفى. 

وكذا لا اشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع. كالاستطاعة التي 
يتوقف عليها وجوب الحج. فقبل حصولها لا وجوب للحج حتى نقول بالملازمة 
العقلية بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها. ونقول بترشح الوجوب من الواجب اليها. 
وأما بعد تحققها فلا معنى لترشح الوجوب من الواجب اليها. 

ومن المعلوم انه بعد وجود الاستطاعة يكون النزاع فى وجوبها من باب 
مقدمة الواجب. وعدم وجوبها. تحصيلاً للحاصل وطلباً للأمر الحاصل الموجود. 
فاذا حصلت الاستطاعة فالوجوب ثابت للحج. 

وكذا لا اشكال فيخروج المقدمة العلمية عن حريمالنزاع لانها على قسمين: 

فتارة تكون خارجة عن حقيقة الواجب اجتبية عنه رأسا وذلك كفس لشيء 
يسير مما فوق المرفق ليحصل اليقين بتحقق الغسل بالمقدار الواجب في الوضوء. 

واخرى: تكون من احدى محتملات الواجب المعلوم. كالاتيان بطرفي العلم 
الاجمالي. او باطرافه. مقدمة لحصول العلم بتحقق الواجب المعلوم بالإجمال. سواء 
كان ذلك في الشبهة الحكمية. كما اذا علم اجمالاً بوجوب صلاة عليه إما الظهر وإما 
الجمعة. أم كان في الشبهة الموضوعية كما اذا علم اجمالاً بوجوب الصلاة الى 
احدى الجهات الاربع عند اشتباه القبلة. وفي كلا القسمين يستقل العقل بوجوب 
المقدمة العلمية نظراً الى ان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية, وهي لا تحصل 
ألا بوسيلتهاء سواء كانت العلمية من قبيل غسل شيء يسير مما فوق المرفقء أو من 
قبيل الإتيان بالاطراف في مورد العلم الاجمالي. 

فالمقدمة العلمية لا تكون مقدمة للواجب الشرعي بل مقدمة للواجب العقلي 
الذي هو عبارة عن العلم بتحقق الاطاعة الذي استقل العقل بوجوبه للأمن من خطر 
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العقاب على مخالفة الواجب المنجّز فتجب وجوباً عقلياً ارشادياً ولا تجب مولوياً 
من باب الملازمة بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب المقدمة لترشح الوجوب 
على المقدمة من قبل ذي المقدمة. فان كان وجوبها مولوياً دخلت في محل النزاع. 
واذا كان ارشادياً عقلياً فهو مسلّم. اذ لا تخصيص في حكم العقل. 

الكلام في بيان الثمرة الفقهية لهذا المورد. وهي اذا علمنا ببطلان احدى 
الصلاتين في الثوبين المشتبهين. فلو قلنا بوجوب المقدمة العلمية وجوباً مولوياً 
جرت قاعدة الفراغ, ولا يلزم الإتيان بالصلاة الاخرى مرة ثالثة في أحد الثوبين. اما 
اذا قلنا بكونها واجبة بوجوب ارشادي عقلى فلا تجري قاعدة الفراغ. بل تجري 
قاعدة الإشتغال التي يحكم بها العقل فانحصر النزاع في مقدمة الوجود فقط. 


المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة : 

قوله : ومنها تقسيمها الى المتقدم والمقارن والمتأخر بحسب الوجود بالاضافة الى 
ذي المقدمة ...الخ هذا تقسيم رابع للمقدمة الى المقدمة الستقدمة والى المقدمة 
المقارنة والى المتأخرة حيثٌ إِنّ وجود المقدمة الخارجية بالاضافة الى وجود ذيها 
لا يخلو عقلاً من احد وجوه ثلاثة: 

الاول: ان تكون متقدّمة على وجود ذي المقدمة كالطهارة للصلاة بناءٌ على ان 
المراد من الوضوء هو الفسلات الثلاث والمسحات الثلاث. لا الطهارة المسببة عن 
الوضوء. والا فهي من المقدمة المقارنة. 

والثاني: ان تكون مقارنة لوجود ذي المقدمة كالستر والاستقبال بالاضافة 
الى الصلاة. 

والثالث: ان تكون متأخرة عن وجود ذي المقدمة كالاغسال الليلية التي 
تعتبر في صحة الصوم الماضي للمستحاضة عند بعض الفقهاء يع . كما انها تعتبر في 
صحة الصوم الآتى لها عند بعضهم الآخر. هذا في شرط المكلف به. 

واما شرط التكليف فهو أيضاً على اقسام فهو قد يكون مقارناً له كالبلوغ 
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والعقل ونحوهما. وقد يكون سابقا عليه كما لو قال المولى (ان جاءك زيد يوم 
الخميس ففي يوم الجمعة يجب عليك اطعامّه) فالشرط حاصل يوم الخميس. وهو 
مجيء زيد, والمشروط. وهو وجوب الاطعام. يحصل في يوم الجمعة. 

وقد يكون متأخرا عنه كما لو قال (ان سافرت يوم الاثنين فتصدق قبله بيوم) 
مثلاً. فالشرط. وهو السفر لاحق. والمشروط. وهو وجوب التصدق سابق. هذا في 
شرط التكليف. 

واما الوضع فهو ايضاً علئ اقسام: 

فقد يكون مقارئاً له كما في الماضوية والعربية والننجيز في العقود 
والايقاعات بنحو الشرطية والقيدية, فانها مقارنة مع الاثر الحاصل منها زماناً 
كالملكية ونحوهاء وان كان تقدمها على الاثر الحاصل رتبة من باب تقدم الشرط 
على المشروط. 

وقد يكون سابقا عليه كما في شروط الوصية التمليكية فالشرط سابق مثل 
كون الموصي عاقلاً مختاراً والملكية التي هي مشروطة حاصلة عند موت الموصي 
او عند القبضص. 

وقد يكون لاحقا به كالاجازة في العقد الفضولي بناءً على الكشف. فالملكية 
للمشتري حاصلة حين العقد. والاجازة متأخرة عنها زماناً. هذا كله في الشرط 
المقارن والمتقدم والمتأخر لكل من التكليف والمكلف به والوضع. واما المقتضي 
فالظاهر ان له قسمين لا اكثر: الاول: مقارن. والثاني: متقدم. 

فالمقارن كالعقد في اغلب المعاملات المقارن لحصول الأثسر من النقل 
والانتقال زماناً. 

والمتقدم كالعقد في الوصية وفي الصرف والسلم لانه سابق على حمصول 
الااثر رتبة. 

واما الإشكال المعروف في الشرط المتأخر وهو ان العلّة التامة يجب عقلاً ان 
تكون مقارنة زماناً مع المعلول. وان كانت مقدمة عليه رتبة اذ لا بعِقا, التفكيك 
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والانفكاك بينهما في الزمان. بان كانت العلة التامة في زمان ولم يكن المعلول في 
هذا الزمان. 


فبناء على هذا فالشرط حيتٌ إنه من أحد أجزاء العلة التامة لانها عبارة عن 
وجود الشرط وعن وجود المقتضي وعن فقد المانع. يجب أن يكون حاصلا عند 
المشروط مقارنا له زماناً وان كان سابقاً عليه رتبة من باب تقدم الشرط على 
المشروط طبعاً فكيف يجوز تأخره عنه في الزمان كما في بعض الامثلة المتقدمة. 
بل وكيف يعقل تقدمه على المشروط في الزمان كما في بعضها الآخر. 

ومن هنا يظهر ان الإشكال لا ينحصر بالشرط المتقدم. بل حتى في المقتضي 
المتقدم كما لا يخفى. لان الإشكال فيهما يكون مثل الإشكال في الشرط المتأخر. 
الكلام هو الكلام لانهما يكوئان متصرّمين حين الاثر كما ان الشرط المتأخر يكون 
فعادوسا خيين الاثر والتسلول. 


دفع الإشكال الوارد على الشرط المتأخر : 

قوله : والتحقيق في رفع هذا الإشكال ان يقال ان الموارد التى يتوهم انخرام ...الخ 
قال المصنف تي ان الموارد التي توهم انخرام القاعدة العقلية فيها لا تخلو اما ان 
يكون المتقدم والمتأخر شرطأً. للتكليف. او الوضع. او المأمور به. والتحقيق في 
الاولين ان الايجاب, اي ايجاب الاطعام والتصدق. فعل من الافعال الاخستيارية 
للمولى. ولكن الشرط ليس له نفس المجيء السابق, او نفس السفر اللاحق. في 
المثالين المتقدمين. كى يلزم تقدم الشرط على المشروط زماناً او تأخره عنه من 
حيتٌ الزمان, بل الشرط هو نفس لحاظه وتصوره. وتصوره دائما مقارن للمشروط 
والمعلول ولحاظه مقارن مع الايجاب المذكور دائماً. 

وهكذا الامر في الوضع. فحكم المولى بالملكية فعل من افعال الحاكم وليس 
الشرط له نفس الاجازة المتأخرة. او نفس الأمور السابقة المعتبرة. في الوصية 
والصرف والسلم, في الامئلة المتقدمة. حتى يلزم تأخر الشرط عن المثسروط. او 
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تقدم المشروط على الشرطء بل الشرط هو نفس لحاظ تلك الأمور وتصورهاء وهو 
مقارن دائمأ مع الحكم بالوضع والملكية. فلا يوجد شرط متقدّم ومتأخْر في 
الاحكام التكليفية؛ ولا في الاحكام الوضعية. بل كل شرط مقارن للمشروط زماناً. 
فلا انخرام للقاعدة العقلية. لا في الشرط المتقدم. ولا في الشرط المتأخر. نعم أن 
كان الشرط الوجود الخارجي لهذه الأشياء المتقدمة والمتأخر ة في الخارج يلزم 
انفكاك المعلول عن عِلّته التامة في الشرط المتقدم. او يلزم وجود المعلول قبل 
وجود عِلَته النامة في الشرط المتأخر. وهما محالان. 

واما اذا علم ان الشرط تصوٌّرٌ وجودها. وهو لا يتوقف على وجود هذه 
الأشياء. بل يمكن تصور وجود المقدم أو المؤخر حين الأمر كما يمكن تصور 
وجود المقارن حينه. 

فاذن لا يلزم وجود المعلول قبل وجود علته. ولا يلزم وجود المعلول حين 
فقدان علّته. فصار المتقدّم والمتأخْر كالمقارن في كون لحاظ كل واحد منها شرطاً 
لا وجودها الخارجي. فلا اشكال في البين أصلاً. 


شرائط الوضع : 

قوله : وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً. لان الوضع كالملكية ونحوها, فهو 
كالايجاب في التكليف. في كون كل واحد منهما فعلاً اختيارياً ينشأ من الارادة التي 
لا تتعلق بوجود شيء, الا للمصلحة التي توجب ترجّح الوجود على العدم. فتلك 
المصلحة قد تُقَوَم بنفس الشيء كالعبادات مثل الصلاة والصوم والحج ونحوها. وقد 
َقَوّم به مع انضمام غيره إليه الذي يقارنه او يتقدم عليه او يتأخر عنه. وهذا الغير 
موجب لترجّح الوجود على العدم, يلاحظه المولى حين الحكم, وتلك كالمعاملات, 
فيكون دَخَلّ كل من المقارن والمتقدّم والمتأخر بتصوّره ولحاظه. وهو مقارِن مع 
المشروطء واين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن من الشرط المتقدم 
والمتأخر؟ فتأمل تعرف الحال والمطلب ان شاء الله تعالى وهو تدقيقي. 
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الشرط المامور به : 

قوله : واما الثاني فكون شيء شرطا للمأموربه ليس إلا ما يحصّل لذات المأمور به 
...الخ فتوضيح المطلب منوط بتقديم مقدّمة وهي ان اتصاف الأشياء بالحسن والقبح 
لا يخلو من احد وجوه ثلاثه : 

الاول: ان يكون نفس الشيء علّة تامة للحسن والقبح كالعدل والظلم فان 
عنوانَ العدل حَسَنٌ عقلاً. وعنوان الظلم قبيح عقلاً. لا غير. 

والثاني: ان يكون نفس الشيء مقتضياً للحسن وللقبح لولا المانع. مثر 
الصدق والكذب, فان الصدق حَسَنٌ عقلا إِنْ لم يترتب عليه قنل المؤمن. والا فهو 
قبيح لوجود المانع عنه. والكذب قبيح لولا المانع عنه وإلا فهو حسن كإصلاح ذاتٍ 
البين أو نجاة المؤمن عن القتل. 

والثالث: أن لا يكون نفس الشيء علة وسببا للحسن والقبح. لانهبذاته 
مباح. كالمشي على وجه الارض. فاذا كان بقصد زيارة المؤمن او بقصد زيارة 
المعصومطكة فهو حَسَنّ وراجح, وان كان بقصد السرقة او بقصد المعصية الاخرى 
فهو قبيح ومرجوح. 

اذا عرفت هذا فاعلم ان الشرط تارة يكون دخيلا في وجود المأمور به 
بحيثٌ لولا الشرط لما وُجِدَ المأمور به في الخارج في نظر الشارع المقدس, 
كالطهارة بالاضافة الى الصلاة. ؤكالمحاذاة للنار بالنسبة الى الإحراق. في أمر 
المولى العرفي. 

واخرى يكون الشرط دخيلا في حصول اضافة تحصّل عنواناً للمأمور به 
يكون لاجل ذاك العنوان حَمَناً ومتعلقاً للأمر وذلك كالستر والطهارة والاستقبال 
بالاضافة الى الصلاة فمعنى هذه الشروط المقارنة ان الصلاة تكون ذات مصلحة 
وواجبة اذا اقترنت يهاء فلا تكون ذات مصلحة بدونها. فالصلاة الني تضاف وتنسب 
اليها مقارنة لها تكون موافقة لغرض المولى ومأموراً بها. وبلا اضافتها اليها لا تكون 
ذات وجه وعنوان ولا موافقة للغرض. 
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ومن المعلوم أن اختلاف الحسن والقبح فى الأشياء يكو نبالوجوه والاعتبارات 
والاضافات. مثلاً: (ضرب زيد) بما هو ظلم قبيح. فاذا اقترن بعتوان التأديب صار 
حسناً. وأكل الطعام بما هو مباح وبملاحظة حفظ النفس واجب. وان كان شرهاً 

وبالجملة اختلافات الافعال بواسطة الاضافات واقترانها ببعض ما يناسبها 
مما لا يخفى على احد. فاذا ظهر لك ان مدخلية شرط المقارن تكون لاجل 
الاضافة ولاجل الخصوصية التي يوجد لاجلها عنوأآن في الفعل. ويكون ذا مصلحة 
وموافقا للغرض فنقول انه لا تفاوت في حصول الاضافة والعنوان بين المقارن 
والمتقدّم والمتأخر لان الشيء اذا لوحظ مع الشيء المقارن كالصلاة اذا لاحظناها 
مع الاستقبال والستر مثلاً. حصل لها عنوان (المعراجية) وعنوان (العمودية) وعنوان 
(القربانية) وحصلت لها الاضافة التى. توجب عنوانا لها. 

وكذا اضافتها وربطها باللاحق والسابق توجبان عنوائاً لها فالصلاة المضافة 
بالطهارة السابقة والمقارنة وبعدم العجب المتآخّر. كل واحد منها مثل الآخر في ان 
عئوانها غير عنوانها اذا لوحظت بدونها. فالصلاة المضافة ذات مصلحة وذات عنوان. 
فكذا الصلاة المسبوقة بالطهارة. وكذا الصلاة الملحوقة بعدم العجب ذات مصلحة. 

ففي الحقيقة يكون الشرط نفس الاضافة المقارنة مع المأمور به. لا الشيء 
الذي يتأخر وجوده عن المشروط وعن المأمور به. فائه يكؤن طرف الاضافة 
لاحتنياج الاضافة الى طرفين وهما المضاف والمضاف اليه. مثل احتياج النسبة الى 
طرفين هما المنتسب اليه والمنتسب. 

فاطلاق الشرط على المتأخر انما لكونه طرفأ للإضافة الموجبة للوجه الذي 
يكون المشروط بسببه مرغوباً ومطلوباً عند المولى. كما ان الشرط في الحكم 
التكليفي وفي الحكم الوضعي هو لحاظه وتصوره ووجوده العلمى. لا وجوده 
الخارجي, مثل دخل سائر اطراف الشيء الثلاثة المقدِّم عليه والمقار 5 والمتأخر 


عنه. كما أنّ دخل حدود الاطراة نئى حصول الرغبة فيه وارادته يسمى شرطأً لهذا 
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الشيء. ويكون مقارنا له. فلو لم نلاحظها لما حصل للمولى الرغبة في التكليف. 
ولما صمّ عنده الوضع. فاذا كانت الاضافة شرطأً وسببا للوجه والعنوان فلا فرق في 
نظر العقل بين ان تكون الاضافة بين الشيئين المقارنين في الوجود. وبين شيء وبين 
شيء متقدّمٍ. وبين شيء وبين شيء متآخر. 

مثلاً: الخروج من البلد الى فرسخين. فاذا لاحظه العقل بلا اضافة الى شيء 
كان مباحا لا راجحا ولا مرجوحاً. واذا لاحظه بالاضافة الى شيء سابق مثل دعوة 
المؤمن واجابته الى الطعام, او الى شيء مقارن مثل تشبيع جنازة او الى شيء لاحق 
مثئل مجيء زيد من السفر. فالخروج .معنون بعنوان الاستقبال. فيكون ذا اضافة 
خاصة وحسناً راجحاً. بل ربما يكون واجبا اذا نذر تشييع جنازة المؤمن الخاص 
مثلا. فالشيء المعنون بعناوين مختلفة يختلف حسته وقبحه وصلاحه وفساده. 

فالمتحصل مما ذكرنا ان الشرط في التكليف هو الصورة الذهنية والوجود 
العلمي المتقدّم والمتأخْر بل المقارن, وهي مقارئة مع المشروط زماناً. فالصلاة التي 
تلحظ بالاضافة الى البلوغ والعقل والقدرة والحياة تكون مأموراً بها وواجبة, 
قلحاظها مقارن مع المعلول الذي هو الوجوب. 

وكذا في الوضع. لان عقد الفضولي الملحوظ معه اجازة المالك يؤثر في 
الملكية, فلحاظ الاجازة مقارن مع العقد المذكور دائماً. وفي المأمور به هو الوجه 
والعنوان وهما مقارتان .مع ذي الوجه والمعنون. فالصلاة التي تلحظ مع الوضوء 
والاستقبال والستر تكون ذات وجه. فلحاظها مقارن مع المشروط الذي هو عبارة 
عن الصلاة المأمور بها. وان كان منشأهما مقدّمأ في المتأخر ومؤخراً في المتقدم 
فكل الشرائط تكون مقارنة مع المشروط زماناً وان كانت متقدّمة عليه رتبة. 

هذه خلاصة ما بسطناه من المقال والكلام في دفع الإشكال المشهور في 
الشرط المتأخر في بعض فوائدنا وهو التعليقة على (فرائد الاصول) ولم يسسبقني 
احد من الاصوليين فيما اعلم فافهم وهو تدقيقي لكونه مسبوقا باغتنم واغتنم هذا 
الجواب وكأنه افتخار مندييٌ . 


17.1 :05ل :لام 0ع أمعدعط 


11١١131.‏ 5://[3ماط :لاط امعأمعوع)مط 

19 ...0-00 ل البدأية في توضيح الكفاية ‏ 

قوله : ولا يخفى انها بجميع اقسامها داخلة في محل ...الخ فالمقدمة بجميع 
اقسامها من المتقدم والمقارن والمتأخر داخلة في ل ار . فمن قال بوجوب 
المقدمة قال به هنا. ومن قال يعدم الوجوب قال به هنا أيضاً. وبناء على الملازمة 
العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته يستصف الشرط اللاحق بالوجوب 
كالسابق والمقارن. لانه لا يكاد تحصل الموافقة لامر المولى الا باتيان الشرط. 
سواء كان سابقاً ومتقدّماً أم كان مقارناً ومؤخّراً. فلولا اغستسال المستحاضة في 
3 على اعرلينا” شتراط صو لاا عا لانه اذا فات 


الشرط المتقدم كما سبق هذا. 


الواجب المطلق والمشروط : 

قوله : الامرالثالث في تقسيمات الواجب ...الغ من جملة تقسيمات الواجب. 
تقسيمه الى الواجب المطلق. والى الواجب المشروط. وقد ذكر لكل منهما تعاريف 
وحدود تختلف. بحسب ما اخذ فيها من القيود. مل ما عن (عميد الديين) من أن 
الواجب المطلق ما لا يتوقف وجبوبه على امر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف 
من البلوغ والعقل والحياة والقدرة. كالصلاة التي لا ينتوقف وجوبها على شيء آخر 
غير شرائط التكليف كما ذكرت. : 

ومن ان الواجب المشروط ما يتوقف وجوبه على امر زائد على الأمور 
المعتبرة في التكليف كالحج مثلاً, الذي يتوقف وجوبه على الاستطاعة وهي غير 
شرائط التكليف. 

ومثل ما عن التفتازاني والمحقق الشريف والمحقق القمىييٌ من ان الواجب 
المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده. كالصلاة الى يتوقف 
وجودها صحيحة تامة على الوضوء. 

والحال انه لا يتوقف وجوبها عليه. اذ هي واجبة سواء توضأ أم لم يعوضاً. 
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والواجب المشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده. كالحج اذ وجوبه 
يتوقف على الاستطاعة. كما ان وجوده في الخارج يتوقف عليها. 

ومثل ما عن بعضهم من ان الواجب المطلق ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على 
امر غير حاصل. 

ومن أن الواجت المشروط ما ونوقق تطلفه بالمكلف على امر غير ستاصضل: 
فيقال (اذا استطعت يجب عليك الحج) ولا يقال (اذا توضأت تجب عليك الصلاة) 
فهذه التعريفات ليست مطردة ولا منعكسة اي ليست مانعة الأغيار ولا جامعة 
الافراد. لانه ينتفض تعريف كل واحد منهما بالآخر. اذ وجوب الصلاة يتوقف على 
ما يتوقف عليه وجودهاء وعلى أمر زائد على الشرائط العامة. مثل الوقت لانه ما لم 
يتحقق الوقت لم يتحقق وجوبها ولا وجودها صحيحاً. 

والحال ان الصلاة لا تخرج عن كونها واجباً مطلقاً سواء تحقق الوقت أم لم 
يتحقق, فينطبق تعريف الواجب المشروط بالاضافة الى الوقت على الصلاة, كما انه 
ينطبق تعريف الواجب المطلق على الحج بالنسبة الى قطع الطريق. 

فالاولى ان يقال. في هذا المقام. ان كل مقدمة لا يتوقف عليها وجوب ذيها 
فالواجب يكون واجباً مطلقاً بالاضافة اليها. كالصلاة بالاضافة الى الوضوء. 
وكالحج الى قطع المسافة. 

وكل مقدمة يتوقف عليها وجوب ذيها فالواجب مشروط بالنسبة اليها. وذلك 
كالصلاة بالاضافة الى الوقت. وكالحج الى الاستطاعة. وكالزكاة الى التصاب 
فالصلاة اليومية واجب مشروط بالاضافة الى الوقت. ومطلق بالنسبة الى الطهارة. 
كما ا نالحج واججب مشر وطبالنسبة ال ىالاستطاعة. ومطلق بالاضافة الى قطع الطريق. 

اذا علم هذا فقد ظهر ان الاطلاق والإشتراط وصفان اضافيان. لا وصفان 
حقيقيان. هذا مضافاً الى ان هذه التعريفات لفظية لشرح الاسم وليست بالحد التام 
ولا بالحد الناقص, ولا بالرسم التام ولا بالرسم الناقص. حتى يعتير العكس والطرد 
فيها. اعلم أن التعريف على قسمين: 


17.1 :05ل :لام 0ع أمعدعط 


11١١1 31/. 00‏ 3[//:ى5ماط :لاط امعءأمعوع)مط 

...8.0-0.0 البداية في توضيح الكفاية ‏ 

اولهما: لفظي واسمى - وهو عبارة عن تبديل لفظ بلفظ اوضح من اللفظ 
الاول كقولك (ما السعدانة) اذا سألت بما الشارحة فتقول في الجواب (نبت) وكقولك 
(ما الدمد؟) (داء). او (ما السناء؟) (دواء). فلا يعشبر فيه العكس ولا الطرد كما له 
يعتبر فيه الاطلاع على حقيقة المعّف ولا امتيازه عما عداه كما رأيت في المثال. 

وثانيهما: تعريف حقيقي يعتبر فيه العكس وجامعية الافراد والطرد ومانعية 
الاغيار والاطلاع على كنه المعدّف اذا كان حداً تاماً. او امتيازه عما عداه اذا كان 
غيره من الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. والتفصيل موكول في علم 
المنطق والميزان. 

قوله : والظاهر انه ليس لهم اصطلاح جديد فى لفظ المطلق والمشروط ...الخ اي 
يطلق كل واحد من لفظي المطلق والمشروط على معنييهما العرفي وليس للاصوليين 
اصطلاح جديد فيهما. 

والمعنى العرفي للفظ المطلق هنا ان الوجوب غير منوط بشيء. والمعنى 
العرفي للفظ المشروط ان الوجوب منوط بشيء. كما ان الظاهر ان وصفي الاطلاق 
والاشتراط وصفان اضافيان لا حقيقيان. لان الصلاة واجب مطلق بالاضافة الى 
بعض المقدمات, ومشروط بالاضافة الى الاخرى. وكذا الحج. ولو كانا وصفين 
حقيقيين لم يكد يوجد واجب مطلق في الشريعة المقدسة. ضرورة اشتراط وجوب 
الحج بالاستطاعة على الاقل يشترط وجوب كل الواجبات بالشرائط العامة مسن 
البلوغ والمقل والقدرة والحياة. 

فالحري ان يقال ان الواجب مع كل شيء يلاحظ. معه ان كان وجوبه غير 
مشروط به. فهو مطلق بالاضافة اليه كالصلاة بالاضافة الى الطهارة. وكالحج الى 
قطع الطريق. والا فمشروط؛ كالصلاة بالنسبة الى الوقت. وكالحج بالاضافة الى 
الاستطاعة. وان كان المطلق والمشروط بالقياس الى شيء آخر كانا بالعكس. يمني 
أن المطلق مشروط والمشروط مطلق كما علم من المثال المذكور. 
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تقديد الهيئة أو المادة : 
قوله : ثم الظاهر ان الواجب المشروط كما ...الخ فاعلم ان الوجوب على 
الاول: ان يكون مطلقاً ثابتأفي كل حال وفي كل تقدير. مثل (اكرم زيداً) لان 
وجوب الاكرام ثابت مطلقاً. 


والثاني: ان يكون مشروطأ ثابتا في حال دون حال وفي تقدير دون تقدير 
مثل قولك (ان جاءك زيد فاكرمه). ْ 

فالانشاء. وإن لم يعقل فيه التقدير والتعليق» يختلف مع المنشا. لانه اما أن 
يكون موجوداً. واما أن لا يكون موجوداً. ولكن المنشأ يكون مما يعقل فيه التقدير, 
وهو وجوب الاكرام الذي يعلق على المجيء ويشترط به. فاذا ظهر ان الوجوب 
يكون مشر وطأً. فالواجب مطلق, فاختلف أن الوجوب الذي هو مفاد الهيئة يكون 
مشروطاً بشرط. أو مادة الامر مشروطة بشرط. ويكون الوجوب مطلقاً. فاذا قيل 
(ان جاءك زيد يوم الجمعة فاكرمه) فالوجوب مشروط. 

قال المصنف واي ان وجوب الاكرام الذي هو مدلول الهيئة مشروط بالمجيء 
في يوم الجمعة. فاذا جاء فيه يجب اكرامه. وان لم يجيء فيه فلا يجب اكرامه., 
فالوجوب مشروط بشرط. وقبل حصول الشرط لا يكون الوجوب فعلياً اصلاً. 

وقال العلامة الانصاريتإيٌ ان الشرط يرجع الى الواجب. فان قلنا أن القيد 
والشرط منوطان بالوجوب الذي هو مدلول الهيئة فلا وجوب حقيقة ولا طلب واقعاً 
قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقي. ضرورة ان خطاب (ان جاءك 
زيد فاكرمه) كون الشرط من قيود الهيئة. وان طلب الاإكرام وايجاب الاوكرام معلقان 
على المجيء بحيثُ يتحقق ايجاب الإكرام ولا يكون وجوبه موجوداً قبل المجيء. 

وان قلنا: ان القيد والشرط راجعان الى الواجب الذي هو (الاكرام) في المثال 
ومادة الامر فالوجوب مطلق فعلي. والواجب هو (الاكرام) مشروط بالمجيء (فان 
يجئك فاكرامه حاصل) و(ان لم يجئك فلا يكون اكرامه حاصلاً). 


17.1 :05ل :لام 0ع أمعدع)ط 


11١١131.‏ 5://[3ماط :لاط امعأمعوع)م 
ع 9ط« « البداية في توضيح الكفاية » 


فوجوب الاكرام مطلق فعلي والواجب شيء خاص هو (اكرام زيد الجائي 
في يوم الجمعة) مثل قولنا (يجب اكرام زيد العالم) فالوجوب مطلق والواجب مقيّد 
وهو (اكرام زيد العالم) لا مطلق الشخص الذي يسمى بزيد سؤاء كان عالماً أم كان 
جاهلاً. 

فبالنتيجة: اختار المصنف عي رجوع القيد والشرط في الخطاب التعليقي مثل 
(أن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه) الى مفاد الهيئة الذي هو الوجوب. فقبل حصول 
الشرط وقبل مجيئه لا وجوب اصلاً لا منجزاً ولا تعليقاً. 

واختار الشيخ الانصاري تي رجوع القيد والشرط الى المادة التى هي متعلق 
الوجوب. فالوجوب مطلق فعلي والواجب الذي هو (إكرام) معلق على المجيء 
ومشروط به. 

واستدل الشيختآيٌ على مدّعاه. وهو رجوع القيد والشرط الى المادة لا الى 
الهيئة بان مدلول الهيئة الذي هو وجوب معنىّ حرفي اذ كل معنىٌّ يحتاج الى الغير, 
فهو معنئّ حرفي. كالوجوب الذي يحتاج الى المتعلق وسيأتى تفصيله. فكانت 
للشيخ الانصاري تاي في هذا المقام نقطتان من الدعوى: 

الاولى: ان رجو عالقيود المأخوذة في لسان الأدلة الى مفاد الهيئة مُحال. 

والثانية: ان رجوع القيود والشروط يكون الى المادة التي تكون متعلقة 
للوجوب لبأ وعقلاً. وان كان مقتضى القواعد العربية. بحسب المتفاهم العرفي 
وبحسب ظهور الجملة الشرطية عند اهل اللسان وعند أهل العرف. رجوعها الى 
الهيئة دون المادة. واستدلٌ على مدعأه بوجهين: 

الاول: ان مدلول الهيئة ومفادها معنىّ حرفي وكل معنىّ حرفي جزئي 
حقيقي. والجزئي الحقيقي غير قابل للتقييد. لان الشيء الذي يقبل التقييد هو كلّي 
يصدق على حصص متعددة. وذلك كالرقبة حيث إنها تصدق على المؤمنة والكافرة. 
وعلى الزنجية والرومية. فيصح تقييدها بالمؤمنة كما يصح تقبيدها بالكافرة فليس 
في الجزثي الحقيقي اطلاق كي يصح تقبيده. فمفاد الهيئة هو معنىّ خاص جزئي 
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غير قابل للتقبيد. 

وقال الشيختَيٌ ان قيد الواجب المشروط على نحوين: 

أحدهما: ان يكون واجب التحصيل كما اذا قال المولى لعبده (صلّ متطهراً) 
فالطهارةٌ التي تكون قيداً للواجب الذي هو الصلاة, واجبة التحصيل. فهذا الواجب 
يسمّى بالواجب المطلق بالاضافة الى القيد الذي هو واجب التحصيل على العبد. 

وثانيهما: ان لا يكون واجب التحصيل لعدم قدرة المكلف على تحصيله. 
والحال ان التكليف فرع القدرة كما في القسم الواجب التحصيل مثل (صلٌ بالغأً 
عاقلاً) فالواجب يسمّى بالواجب المشروط بالنسبة الى القيد غير واجب.التحصيل. 
فالطلب فيهما مظلق والمطلوب مقيد. اي الصلاة مع الطهارة مطلوب, والحج مع 
الاستطاعة واجب. فمقدمات الواجب المطلق واجبة التحصيل؛ ومقدمات الواجب 
المشروط غير واجبة التحصيل, كما رأيت في المثالين المتقدمين. 

والثاني: انه ليس في الواقع موضع تكون الارادة فيه مشروطة بشيء. لان 
شخص العاقل اذا تصور شيئاً فلا يخلو: إما ان يكون هذا الشيء المتصور متعلقاً 
لارادته أم لا. ش 

ونحن لا كلام لنا في الثاني (أي عدم تعلق الشيء المتصور لارادته) لانه 
خارج عن محلّه. واما القسم الاول لا يخلو من وجهين: 

احدهما: ان يكون متعلقاً لارادته مطلقاً وفي جميع الاحوال والحالات. 

وثانيهما ان يكون متعلقاً لارادته في بعض الحالات, ويكون المطلوب حينئذٍ 
خاصاً ومقيداً كما انه في الوجه الاول مطلقاً. 

فالخصوصية التي تكون في المطلوب اما أن تكون اختيارية كالطهارة في 
الصلاة. واما أن تكون غير اختيارية كالبلوغ والعقل والحياة ونحوها وكالاستطاعة 
للحج وكالنصاب للزكاة. واما في الاختياري فاما أن يكون القيد والشرط واجب 
التحصيل. وأما أن يكون غير واجب التحصيل. بل يكون وجوده الاتفاقي, دخيلاً في 
الحكم وذلك كالنصاب والاستطاعة. ْ ْ 


17.1 :05ل :لام 0ع أمعدعط 


11١١131.‏ 5://[3ماط :لاط معأمعوع)مط 
+ ...00 ...8 البداية في توضيح الكفاية 6 
فاقسام المطلوب لا تخلو عقلاً من هذه الوجوه. وفي كل واحد منها تكون 
الارادة (محققاً) وتكون( مطلقاً) بلا قيد وشرط ولكن المراد مطلق تارة ومقيد اخرى 
باختلاف القيود. اذ بعضها واجب التحصيل. وبعضها الآخر غير واجب التحصيل. 
فالاول: مثل الطهارة. والثاني: مثل الاستطاعة والنصاب والبلوغ والقدرة 
ونحوهما. فاذا كان للمولى طلب فالوجوب مطلق والواجب هو المشروط. 
فبالنتيجة: تصوير الواجب المشروط ان الوجوب فيه مسطلق, والواجب 
التقيد بقند غير واحب التحصيل كنا علمت أنفا فلا تعيده. 


مذهب الامامية : 

قوله : من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ...الخ قالت 
الامامية والعدلية: ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد فان الله تعالى لا 
يأمر ولا ينهى ولا يفعل فعلاً الا لغرض وفائدة. نظراً الى ان الفعل بلا غرض وبلا 
فائدة عبث. والعبث قبيح. والقبيح يستحيل عليه تعالى ولا يصدر منه جل ذكره. 

وقالت الأشاعرة: ان الاحكام الشرعية ليست تابعة للمصالح والمفاسد. 
وجوزوا على الله تعالى ان يفعل فعلاً او يأمر بشيء او ينهى عن شيء بغير غرض 
وفائدة. فان الفعل لغرض وفائدة من شأن الناقص المستكمل بذلك الغرض والفائدة, 
وهو تبارك وتعالى كامل كمالاً تام لا نقص فيه جلٌْوعلا اصلاً وابداً. فالقيود التي 
تكون في لسان الأدلة راجعة الى المادة عقلاً ولبآ ومربوطا بها لا الى الهيئة لما ذكر 
من الوجهين المذكورين. فلا فرق في ذلك المطلب ان تكون الاحكام تابعة للمصالح 
والمفاسد كما هو الاظهر, أم لم تكن تابعة لهما. وهو ظاهر لا غبار عليه. 

فالتقدير لا محالة راجع الى الفعل الذي هو مادة (اكرم) وهو (اكرام) دون 
الطلب الذي هو وجوب الاكرام على تقدير المجيء في المثال المذكور انفا. ففيه 
احتمالات ثلاثة. 

فبالنتيجة: الاحكام اذا كانت تابعة للمصالح والمفاسد تجري الاقسام هناء 


.0531ل :لام 0ع أمعدعط 


لل ./31 11١١1‏ 5://[3ماط :لاط معأمعدع)مط 

« الواجب المطلق والمشروط » اميس سوسس ل ا 
لان الشيء المطلوب اما أن يكون ذا مصلحة في جميعالحالات, كالعدل والاحسان. 
واما أن يكون ذا مصلحة فى بعض الحالات, كالصدق والكذب, لان الاول مطلوب 
وحسن اذا لم تترتب عليه مضرّة ومفسدة كهلاك المؤمن. 

ولان الثاني قبيح اذا لم يترتب عليه اصلاح في البين, والا فهو حسن, كما ان 
يخفى. هذا موافق لما افاده بعض الافاضل المقرر لبحثه لكن بادنى تفاوت من اجل 
تقديم بعش الكلماتث وتأشيرة واسقاطه. 


جواب المصنف أولاً: 

قوله : ولا يخفى ما فيه اما حديث عدم الاطلاق فى مفاد الهيئة ...الخ اجساب 
المصنف بإيٌٌ عن الوجه الاولٍ بان حديث عدم الاطلاق في مفاد الهيئة قد سيق 
تحقيقه في بيان معنى الحرف. وقلنا أن الوضع والموضوع له والمستعمل فيه عام في 
الحروف. والخصوصية ناشئة من قبل الاستعمال. فهي من شؤونه واطواره. مثل 
الخصوصية في الاسماء والافعال. كما ان الاستقلال في الاسماء وعدم الاستقلال 
في الحروف من شؤون الاستعمال واطواره ولوازمه, والاا نفس المعنى وجسرم 
الموضوع له كلي فيهما. 

فمعنى الحرف قد يكون كليا أذا وقعت عقيب الامر نحو (سر من كربلاء الى 
النجف) او عقيب النّهي نحو (لا تسر من طهران الى قزوين). لانه في الاول: يمتئل 
أمر المولى اذا ابتدأ السير من اي نقطة من نقاط كربلاء وينتهي الى نقطة من نقاط 
النجف الأشرف. 

وفي الثاني: يمتثل نهي المولى اذا ترك السير من اي نقطة من نقاط طهران. 
يعني يترك رأسا من جميع نقاطه. وقد يكون جزئياً في مقام الاستعمال اذا وقعت 
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عقيب الكلام الخبري نحو (سرت من البصرة الى الكوفة) لان هذا يصدق اذا ابتداً 
السير من نقطة معينة منها وينتهي الى نقطة معينة من الكوفة. 

فالخصوصية من قبل الاستعمال كالاسماء. اذ الخصوصية فيها تكون أيضاً من 
اطوار الاستعمال. كلفظ الابتداء المصدري الذي وضع للابتداء العام الكلي. ولكن 
استعمل في الخاص المعين الجزئي في مقام الاستعمال كابتداء الصلاة والتدريس. 

فمعنى الاسم كمعنى الحرف, قد يكون كلياً اذا ذكر بلا متعلق وخصوصية. 
وقد يكون جزئياً حقيقياً اذا ذكر مع المتعلق والخصوصية فكما تكون في مقام 
الاستعمال كذلك دائماً. وانما الفرق بينهما ان الاسماء وضعت لتستعمل وقصد بها 
المعنى بما هو هو مستقلا والحروف وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى يما هو آلة 
وحالة لمعاني متعلقاتها فلحاظ الآلية في الحروف كلحاظ 'الاستقلالية في الاسماء 
في كون كل واحد منهما من مشخصات الاستعمال لا من خصوصيات المعنى ومن 
طوارئه ولوازمه كما لا يخفى على اولي الدراية واللنّهي. ولكن الطلب المستفاد من 
الهيئة المستعملة فيه نحو (اضرب زيداً) الذي يستعمل في طلب الضرب عن 
المخاطب كلّي قابل للتقييد بضرب شديد او خفيف او كثير او قليل كما لا يخفى. 


جواب المصنف ثانياً : 

قوله : مع انه لو سم انه فرد؛ فانما يمنع عن التقيبد لو انشئ او لا فير مقيّد ...الغ 
اجاب المصن يو عن الوجه الإول ثانيً بانا لو سلمنا ان الهيئة مستعملة في الفرد 
من الطلب. الفرد انما لا يقبل التقبد اذا أنشئ اول مطلقاً ثم اريد تقبيده. فهذا الفرد 
لا يمكن تقييده عقلاً. لاز ن الفرد لا يكون مطلقاًكي يضح تقييده. واما اذا أنشئ الفرد 
اولاً مقيداً بقيد. اي على تقدير ك(المجيء) دون تقدير آخر مثل (اذا جاء ك زيد يوم 
الجمعة فاكرمه) فهذا مما لا إشكال في تقييده كما علم من المثال. 

قوله : غاية الامر قد دل عليه بدالتين وهو غير انشائه اولا ...الخ غاية الامر انه اذا 
قيد الفرد من الاول بقيد. فالدال الاول: يدل على الطلب, اي صيغة الامر تدل على 
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طلب المبد! عن الفاعل المخاطب. 

والدال الثاني, وهو القيد. يدل على التقييد. نحو (ان جاءك زيد يوم الجمعة 
فأكرمةٌ) فالصيغة تدل على طلب الاكرام والشرط يدل على وجوب الاكرام بشرط 
المجيء. ولكن التقييد أولاً غير انشاء الفرد اولاً ثم تقييده ثانياً. فانه لا يجوز. ولكن 
تقبيده أَوَلاً جائز. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى انه لو سُلّمَ أن طلب الفرد اذا انشأ أولاً مطلق فلا 
يقبل التقييد بعداً. فما الحيلة في مثل قولك (اكرم زيداً أن جاءك يوم الجمعة) بحيثٌ 
أَخّر الشرط عن الطلب بالصيغة؟ فان الطلب قد انشيئ اولاً مطلقاً فكيف يعقل تقييده 
بالشرط بعد هذا؟ 

قوله : فان قلت على ذلك بلزم تفكيك الانشاء عن المنشأ حيثٌ لا طلب ...الخ 


الاعتراض على المصدّف : 

اعترض المعترض على المصّنف بانه لو رجع القيد الى الهيئة دون المادة 
ليلزم انفكاك العلّة عن المعلول والانشاء عن المُنْشَأً. لانه قبل حصول الشرط وقبل 
تحقق القيد لا وجوب اصلاً على هذا.المبنى. فاذا أَنْشَأْ المولى وجوب المشروط 
قبل حصول الشرط في الخارج انفك الانشاء عن المُنْشَأ وانفكت العلّة عن المعلول 
وهو باطل. 

بخلاف ما اذا كان الشرط راجعا الى المادة لانه ييتحقق الوجوب بمجرد 
الانشاء فيحصل المُنْشاً الذي هو الوجوب بمحض الانشاء. فلا تفكيك بينهما. 

غاية الامر أنالواجب شي: خاص ومقيد. فاجاب المصنف عن هذا الإشكال 
بان علّة كل شيء تلحظ بالاضافة الى معلول نفس العلّة. مثل السم المهلك للنفس 
في ساعة: والسم الآخر الذي يهلك النفس بعد سنة. فهما علَّة للاهلاك. ولكسن 
احدهما بعد ساعة من أكله. والآخر بعد سنة. 

والحال انه لا تفكيكَ بين العلة وبين المعلول. لانه في الاول يكون علّة الهلاك 
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من حين الهلاك لا من حبين الأكل. وفي الثاني مثل الاول ايضأ. نعم انه يكون 
التفكيك بينهما اذا هلكت النفس بعد ساعتين في الاول. وبعد سئتين في الثاني. فكذا 
الانشاء علّة للمُنْشّا بعد حصول الشرط والقيد. وليس علَّة له قبل حصول الشرط. 
فلا يلزم التفكيك بين الانشاء وبين المُنْشَ وبين العلة والمعلول. نعم يلزم التفكيك لو 
لم يحصل الوجوب بعد حصول الشرط. وبعد تحقق القيد في الخارج اذ الانشاء 
يكون علّة للمُنْشَأٍ حين حصول الشرط. 

فالانشاء لأمر على تقديرٍ, . كالاخبار به على تقدير. بمكان عالٍ من الإمكان. 
فالاول نحو (ان جاءك زيد فاطعمه) والثاني نحو (ان قدم السلطان في هذا المكان 
فزيدٌ قائم لتعظيمه) كما يشهد بهذا المطلب الوجدان السليم. 

قوله : فتأمل جيدا وهو اشارة الى دقة المطلب المذكور آنفاً. 

قوله : واما حديث لزوم رجوع الشرط الى المادة لبا ففيه ...الخ واجاب 
المصنف :رين عن الوجه الثاني للشيخ الانصاريءة/ بان الطلب النفساني .2 ينقدح 
ويظهر في نفس الطالب مطلق دائماً. لا اشتراط فيه ولا قيد له. وان القيد راجع الى 
الفعل والمادة ليا . سلمنا كل ذلك. غير ان الانسان قد يتوجه الى شيء 58 به 
طلبه النفساني لاجل ما فيه من المصلحة. ولكن ربما يمنعه المانع عن انشاء المطلق 
الحالى ولو بنحو الواجب المعلق الاستقبالي فيضطر الانسان الى إنشاء طلب 
مشروط بشرط مترقب الحصول المقارن لزوال المانع ثبوتا. 

وهذا ظاهر بناء على تبعية الاحكام للمصالح في نفس الاحكام. لانه. كما 
تكون المصلحة في الحكم المطلق بلا قيد. فكذا تكون في الحكم المشروط. 

فالاول: كوجوب الصلاة. لانه مطلق بالاضافة الى الطهارة. 

والثانى: كوجوب الزكاة. لانه مقيد بالنصاب. وكذا وجوب الحج اذ هو مقيد 
بالااستطاعة. 

واما بناء على تبعيه الااحكام للمصالح في المتعلقات التى هي عبارة عن 
افعال المكلفين كالصلاة والصوم والحج والجهاد والامر بالمعروف والنّهي عن 
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المنكر, فكذلك ظاهر فان التبعية انما تكون في الاحكام الواقعية, فان الشيء بعدما 
كانت فيه مصلحة تامة, فلا محالة: يتبعها الحكم الواقعي 

ولكن الحكم الفعلي قد يتخلف عن المصلحة التامة الكاملة كما فى موارد 
قيام الامارات او الاصول العملية على خلاف الاحكام الواقعية الموجب لسقوطها 
عن الفعلية, والحال ان مصالح متعلقاتها محفوظة. او في بعض الاحكام في اول 
البعثة. فكم من واجب كانت فيه مصلحة تامة, وكم من حرام فيه مفسدة تامة. 
والحال أن الحكم كان مجعولا في الواقع على طبق المصلحة وعلى طبق المفسدة 
ومع ذلك كان للنبى يفت مانع عن انفاذه واظهاره. 

ومقام البحث من هذا القبيل. فقد يكون الشيء فيه صلاح كامل ويتبعه الحكم 
الواقعي. ولكن يمنع وجود المانع الآمر عن انشاء الطلب المطلق الفعلي. فحينئذٍ 
ينشيء الطلب المشروط الثابت على تقدير شرط متوقع الحصول المقارن لزوال 
المانع. خوفاً من أن لا يتمكن من الجعل والايجاب المطلق عند زوال المانع فينشئ 
الطلب من الآن مشروطا بشرط ومقيدا بقيد حتى يصير الحكم فعلياً عند حصول 
الشرط بنفسه بلا حاجة الى خطاب جديد آخر. 

بل بعضها الآخر الى يوم قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. تنوقف 
فعليته على حضور شمس الهداية وئور الانوار. فلا ملازمة بين إنشاء الاحكام وبين 
فعليتها. بحيثُ اذا أُنشِعَثْ صارت فعليةٌ. كما يظهر هذا المطلب من الاخبار المروية 
عن الائمة طهئة . 

قوله : فان قلت فما فائدة الانشاء اذ لم يكن المنشأ به ...الغ فاعترض على 
المصنف القائل برجوع القيد الى الهيئة في الخطاب التعليقي بانا لو سلّمنا هذا المبنى 
والطلب التقديري للزم تفكيك الانشاء عن المُنْشَإ. فالانشاء فعلئٌ والمنشأ. وهو 
وجوب .الاكرام استقبالنٌ حاصل بعد المجيء. وهذا غير معقول كما مرّ. 

فاجاب المصنف عنه بقوله: ان الانشاء حيث تعلق بالطلب التقديري وهو 
طلبٌ إكرام زيدَ على نحو الوجوب على تقدير مجيئه. فلا محالة انه لاا يحصل 
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الطلب فعلاً قبل حصول الشرط. وقبل تحقق القيد. بل يكون الانشاء معلقاً على 
حصول الشرط. وهو مجيئه يوم الجمعة. فاذا حصل الشرط وتحقق القيد كان 
الانشاء محمّقاً. والا لزم تخلف الانشاء عن المُنّمَا وهو باطل بل محال عقلاً. 

فقائدة الانشاء انه رصير بعكاً فطلا بعد حصول القرط .لذ حاحة الى خظاب 
آخر بعد حصوله. بحيثٌ لولاه لما كان المولى متمكنا من الخطاب فعلاً بعد ححصول 
الشرط. بان كان محذوز ثابتاً في تأخير الخطاب عمّا قبل حصول الشرط الى ما بعد 
حصوله. او كان الإشكال في التأخير مطلقاً. وهو عدم المصلحة فيه. 

فلو لم يتمكن المولى عن الانشاء في زمان حصول الشرط. او يكون له مانع 
عن الانشاء في حين حصوله اكتفى بهذا الوجوب المشروط. مضافاً الى فائدة اخرى 
لهذا الانشاء وهي ان الخطاب المشروط بالاضافة الى الأشخاص الواجدين للشرط 
فعلىٌٌ وواجب فعلىّ فخطاب (حُجُوا أن استطعتم) خطاب ووجوب فعلي بالاضافة 
الى المستطيعين, وهو واجب انشائي شأني بالنسبة الى غير المستطيعين. 

فللخطاب المشروط قبل حصول شرطه فائدتان كما ذكر انفاً. 

فان قيل انه يلزم استعمال اللفظ في المعنيين في اطلاق واحد, وهما الوجوب 
الشأني بالنسبة الى غير الواجد للشرطء والوجوب الفعلي بالاضافة الى الواجد 
للشرط كما قلت هذا في صيغة الامر وهي (حجوا) في المثال. 

قلنا أن خطاب (حجوا) يدل على انشاء الوجوب. وعلى الوجوب الانشائي 
فقط. ولكن العقل والنقل من الخارج يسدلان على فعلية الوجوب بالنسبة الى 
موضوع الوجوب والواجب وهو شخص المستطيع, كما ان الخطابات الشرعية, 
بالاضافة الى العالمين بها فعلية. وبالنسبة الى الجاهلين بها شأنية انشائية. فليس في 
المقام استعمال اللفظ في معنيين مختلفين كما توهم. 

قوله : فافهم وتأمل جيدا وهو تدقيقي لا غير. 
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دخول مقدمات الواجب المطلق في حريم النزاع : 

قوله : ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط فى محل النزاع 
...لخ ولا ريب في ان مقدمات الواجب المطلق داخلة في محل النزاع بمعنى 2 
العقل يحكم بالملازمة بين وجوب الشىء وبين وجوب مقدماته شرعاً أم لا يحكم 
بها؟ فيه خلاف بين الاعلام. ذهب جمع منهم الى ان المولى اذا أوجب الشيء فالعقل 
يحكم بانه اوجب مقدمته. وذهب الآخر الى عدم الوجوب. بمعنى ان العقل ل" 
يحكم بان المولى اذا اوجب الشيء قد اوجب مقدمته. بل الوجوب العقلي يكفي ولا 
ضرورة الى وجوب شرعي لها. 

أما مقدمات الواجب المشروط فهي على قسمين: الاولى: مقدمة وجودية. 
والثاني مقدمة وجوبية. فالاولى: كقطع المسافة الذي هو مقدمة وجودية للحج. 
والثانية: كالاستطاعة للحج. فالمشهور قال بان مقدمات الواجب المشروط. سواء 
كانت وجودية أم كانت وجوبية. خارجة عن محل الكلام. 

فلذا خصّص بعض العلماء النزاع بمقدمات الواجب المطلق, فالاظهر ان 
المقدمات الوجودية للواجب المشروط داخلة في محل الخلاف كمقدمات الواجب 
المطلق. فاذا قلنا بوجوبها فهي تابعة لوجوب ذي المقدمة. فان كان وجوبه مشروطاً 
فوجوبها مشروط ايضاً. وبمجرد كون وجوب ذي المقدمة فعلياً. يصير وجوبها 
فعلياً. فهذه المقدمات على القول بوجوبها واجبة لكن بوجوب مشروط. 

واما المقدمات الوجوبية التي يتعلق بها اصل وجوب ذي المقدمة. مثل 
الاستطاعة للحج. والنصاب للزكاة. والوقت للصلاة. فعلى مذاق المشهور الذي هو 
عبارة عن تعلق الشرط بالهيئة وعن تعلق القيد بالوجوب. فهي خارجة عن محل 
الكلام. اذ قبل حصولها وتحققها لا يكون الوجوب ثابتاً لذي المقدمة حتى يترشح 
الوجوب منه اليها. اما بعد حصولها وتحققها فلا معنى حيئذٍ للحكم بوجوب 
تحصيلها. اذ وجوب تحصيل الشيء بعد حصوله طلب للحاصل. وهو قبيح لا يصدر 
من المولىالحكيم. مضافاً الىكونها غيرمقدورة للمكلف, كدخولالوقت والاستطاعة 
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هذا المبنى. فهذا النحو من المقدمات. خارج عن محل الكلام كما ذكر وجهه. 

واما بناء على مذهب الشيختيٌ. وهو ان الوجوب فعليَ حاليّ والواجب 
استقباليَ في الواجب المشروط وفى الخطاب التعليقى. نحو: (ان جاءك زيد يوم 
الجمعة فاكرمه). و(ان استطعتم فحجّوا) فمقدمات وجودية للإكرام وللحج وأجبة 
غير ان الاستطاعة داخلة فى محل الكلام وواجبة بوجوب مطلق. ان حصلت 
الاستطاعة في محلها. وان لم تحصل في ظرفها فهو يكشف عن عدم وجوبها أَوَلاُ 
فسائر المقدمات محكوم بالوجوب ظاهرا حتى يعلم حال الاستطاعة اهي حاصلة 
الى الانتهاء أم لا؟ فيكون الواجب المشروط الشيخي كالواجب المعلق الفصولي في 
دخول مقدمتهما في محل الكلام. كمقدمات الواجب المطلق. والوجوب في الواجب 
المشروط وفي الواجب المعلق فعلي حالي. والواجب فيهما خاص استقبالي. فاذا 
كان الوحوب: قعلياً فل محالة تكون التقدمات المقدوزة: غير الاستطاعة والهفبة 
ظاهراً على مذهب الشيخ ومن تبعه على تقدير حصول الاستطاعة في محلها. 

فالمقدمات الوجوبية خارجة عن محل النزاع على القولين؛ لانه قد سبق ان 
المقدمات على نوعين: 

الاول: ان تكون واجبة التحصيل كالطهارة. 

والثاني: ان تكون غير وأجبة التحصيلمثل الاستطاعة فلوحصلت الاستطاعة 
اتفاقا من حيثٌ التجارة او من حيثٌ الارث مثلاً. فالحيج واجب. فهذا النوع مسن 
المقدمة خارج عن محل الكلام في مقدمة الواجب بناء على مذهب الشيخ نيع . 

فتحصل مما ذكرنا ان كل واجب. بالاضافة الى المقدمة المقدورة للمكلف. 
واجبٌ مطلق. كالصلاة بالاضافة الى الطهارة. وكالحج بالتسبة الى قطع المسافة. 
وبالاضافة الى المقدمة غير المقدورة واجب مشروط كالصلاة بالاضافة الى الوقت 
وكالحج بالنسبة الى الاستطاعة. وان النسبة بين المقدمة الوجودية وبين المقدمة 
الوجوبية من النسب الاربع هي عموم وخصوص مطلق. اذ كل مقدمة وجوبية 
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مقدمة وجودية, كالاستطاعة. اذ كما يتوقف وجوب الحصج عليها فكذا يتوقف 
وجوده في الخارج عليها وليس العكس. لان قطع المسافة مقدمة وجودية للحج, 
وليس مقدمة وجوبية له. لانه واجب على المستطيع سواء قطع المسافة أم لا. وان 
المقدمات الوجوبية للواجب المشروط خارجة عن محل الكلام عند المصنف ري 
وداخلة فيه عند الشيخ الانصاري يا . 

وان في الواجب المشروط يكون الوجوب فعلياً والواجب استقبالياً عمتد 
الشيخ َي . واما عند المصنف فهما بالعكس. يعن يأن الوجوب استقبال, اذ لا وجوب 
قبل حصول الدرط والواجب فعلى لاتهاقد أنشىء معلقاً على القترظ وان الوعوت 
الغيري للمقدمة تابع لوجوب ذيها فى الاطلاق والإشتراط. فاذا كان وجوب ذي 
المقدمة مطلقاً كان وجوبها مطلقاً كالصلاة والطهارة, واذا كان ذوها مشروطأً كان 
وجوبها مشروطاً كالحج والاستطاعة. لان وجوبها ترشحي وهو لا يزيد عن 
وجوب ذيها ولا يخالفه فيهما. هذا ثابت في غير المعرفة والتعلّم من المقدمات اي 
نقلامانت أصول الدين: 


وجوب المعرفة والتعلم : 

قوله : واما المعرفة فلا يبعد الفول بوجوبها حتى في الواجب المشروط ...الغ 
فالمعرفة والتعلّم ليستا تابعين لذي المقدمة في الاطلاق والإشتراط. فلا يبعد القول 
بوجوبهما حتى في الواجب المشروط قبل حصول شرطه وقيده. لكن لا من باب 
الملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته التي هي مناط الحكم عقلاً 
بوجوب المقدمة. بل لحكم العقل بوجوب الفحص عن الأحكام الواقعية بعد احتمال 
التكليف. لان احتماله. لو لم يكن حكم العقل بقبح العقاب يلا بيان. متجّرٌ للتكاليف 
الواقعية: 

والحال ان اجراء حكم العقل بقبح العقاب بلا يبان يتوقف على الفحص 
وعلى طلب العلم بالواقع. فالعقل يحكم حينئنٍ بوجوب الفحص عن الواقع وبوجوب 
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تحصيل العلم بالواقعيات, أعم من الواجبات المطلقة ومن الواجبات المشروطة. 

فاذا حصل العلم بالوجوب او عدم الوجوب او بالحرمة او بعدمها يعد الفحص 
عن الاحكام الواقعية او عثرت على الأدلة التي تدل على الاحكام الواقعية. فهو 
مطلوب. والا يحكم العقل بالبراءة العقلية من باب قبح العقاب بلا بيان وقبح 
المؤاخذة بلا برهان. فوجوب تحصيل العلم والمعرفة على المجتهد انما هو من باب 
وجوب الفحص بحكم العقل. ووجوب التعلم على المقلّد يكون عقلاً وشرعاً. اما 
عقلاً. فلاحتمال الضرر على ترك التعلم. ودفع الضرر. ولو محتملاً. واجب عقلاً. 
واما شرعاً فللروايات عن طريق اهل البيتظلهَ. منها الخبر النبوي المشهور وهو: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» فلذا احتمل بعضٌ الوجوب النفسي 
لتحصيل العلم والمعرفة والتعلّم لا من باب الوجوب المقدّمي الترشحي. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى ان التعلّم يكون واجباً مطلقاً فيما لم يعلم 
المكلف طريق الاحتياط. واما في الموارد التي علم المكلف طريق الاحتياط فيها 
لم يجب التعلم ويكون المكلف قد ادّى وظيفته من طريق الاحتياط وهو حسن 
عقلاً. وسبيل النجاة وهو واضح. 


اطلاق الواجب على الواجب المشروط : 

قوله : تذنيب لا يخفى ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط ...الخ الكلام في 
تحقيق حال اطلاق الواجب على الواجب المشروط الذي لا يجب الا بعد حصول 
الشرط من حيثٌ الحقيقة والمجاز. 

فالحق في المقام ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط نوعان كما ان 
فى جميع المشتقات يكون اطلاقها على ذات النوعين: 

الاول: ان يكون الاطلاق بملاحظة حال حصول الشرط. ولا ريب ان هذا 
الاطلاق يكون على نحو الحقيقة مثل ان يقال (ان الحج واجب بعد حصول 
الاستطاعة) وبملاحظة حال حصولها. 
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والثاني: ان لا يكون الاطلاق بملاحظة حال حصول الشرط بل يكون حال 
النطق مجازا. غاية الامر ان لحاظ حسال حصول الشرط يكون مصحكحاً لهذا 
الاطلاق. وتكون علاقة المجاز وهي علاقة الاول والمشارفة لان الحج يصير واجباً 
بعد حصول الاستطاعة. 

فلابد ان يكون اطلاق الواجب المشتق على الواجب المشروط قبل حصول 
شرطه مجازاً بعلاقة الأول والمشارفة نحو (من قتل قتيلاً فمله سسلبه) لان القستيل 
يكون فعيل بمعنى مفعول اي (من قتل مقتولاً) والحال انه لا معنى لقتل مقتول تانياً 
لكن يطلق الرسول/لفكوةِ على الكافر الحيّ (مقتولاً) بعلاقة الاول. لانه علم انه 
مقتول بعد ساعة أو ساعتين او ساعات. فكذا في المقام, لانه وان لم يكن الوجوب 
قبل حصول الشرط - ولكن يطلق الواجب عليه مجازاً بعلاقة الاول والمشارفة. 

واما بناء على مذهب الشيخ في الواجب المشروط القائل بكون الوجوب فعلياً 
حالياً والواجب خاصا استقبالياً فلابدٌ من ان يكون اطلاق الواجب عليه قبل حصول 
الشرط حقيقة. اذ يكون المعنى الحقيقي موجوداً على مبنى الشيخ ومن تبعه. 

وحْكِيَ القول بالمجاز عن الشيخ البهائيئيٌ لتصريحه بان اطلاق الواجب 
مجاز في المشروط بعلاقة الاول او المشارفة. 

فبالنتيجة: اذا اطلق لفظ الواجب المشتق على الواجب المشروط بملاحظة 
حال حصول الشرط يكون حقيقة عند الكل. وانما الخلاف بين المصنف والشيخ إن 
في اطلاقة عليه قبل حصول الشرط. فالمصئف يقول بالمجاز اذ لا وجوب قبل 
الحصول -أي حصول الشرط _عنده. والشيخ بالحقيقة وهو واضح لا غبار عليه. 

فان فيل: أي فرق بين الاول والمشارفة؟ يعني هل الفرق موجود بينهما؟ قلنا: 
نعم أن الفرق موجود بينهما. وهوان علاقة المشارفة تكو نبلحاظ المناسبة والمشابهة 
بين الحالين العارضين على شيء في زمانين نحو اطلاق القنيل على المصلوب 
للمناسبة بين المصلوب ويين القتيل اللذان يعرضان على شخص. لكن عننوان 
المصلوب في الزمن المتقدم. وعنوان القتيل في الزمن المتأخر فيطلق القتيل على 
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المصلوب مجازاً بعلاقة المشارفة؛ لآن المصلوب مشرف على القتل وزهوق الروح. 

وان علاقة الاول تكون بلحاظ المناسبة بين المسميين نشأ تعددهما 
واختلافهما من طروء عارض مع قطع النظر عن مناسبة زماني المسميين: اي مع 
قطع النظر عن قرب الزمانيين, بخلاف المشارفة فانه يلحظ فيها قرب زماني 
المسميين نحو اطلاق الدقيق على الحنطة التي لم تطحن بعد او مثل اطلاق الخمر 
على العنب في سورة يوسف الصديق م3 في قوله تعالى: إاني أراني اعصر 
خمرا» ١7‏ اي عنبا يصير خمراً. 


استعمال صيغة الامر حقيقة فى الواجب المشروط : 

قوله : واما الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها ...الخ ولا يخفى 
أن صيفة الامر وضعت للوجوب. فاذا استعملت في الواجب المشروط فهو حقيقة 
على كلا القولين ايضاً. اما على القول المشهور وعلى مختار المصنفتيٌ فلان 
الصيغة قد استُعمِلَتْ في انشاء الوجوب المشروط. لكن تستفاد مشروطية الوجوب 
من الدليل الخارج على طريقة الدالَّينِ والمدلولين مثل (ان ظاهرتٌ فاعتق رقبة 
مؤمنة) لان مجموع جملة الجزاء في هذا المثال وهي جملة (فاعتق رقبة مؤمنة) 
يدل على المطلوب الخاص. والحال ان جميع الفاظها قد استعمل في معانيها الني 
وضعت الالفاظ لها. وكذا الفاظ جملة الشرط وهي جملة (إن ظاهرت) ففى هذا 
المورد قد استعملت الصيغة فى انشاء الطلب والوجوب وكون عب شريا 
يستفاد من الجملة الشرطية. ْ 

غاية الامر: ان الدالّين موجودان. احدهما الجملة الاولى. والآخر الجملة 
الثانية. والمدلولان موجودان. وهما مدلول الاولى ومدلول الثانية, إذ الاولى تدل 
على القيد والشرط, والثانية على الطلب الوجوبي المطلق على مذهب الشيخنإي. 


سورة يوضك :و آية 74 
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وعلى الطلب الوجوبي المقيد على مختار المصنف صاحب (الكفاية)نا. 

قوله :كما هو الحال فيما اذا اريد منها المطلق ...الخ اي كما أن تعدد الدالٌ وتعدد 
المدلول موجودان فيما اذا اريد من الصيغة طلب المطلق الذي يقابل المقيد وينعقد 
الاطلاق لتمامية مقدمات الحكمة. فان استعمالها في هذا المورد يكون على نحو 
تعدد الدالٌ والمدلول. فان الصيغة تدل على الطلب. ومقدمات الحكمة علىالاطلاق. 

فبالتتيجة: يكون استعمالها في الطلب المطلق مثل استعمالها في الطلب المقيد 
في هذا المورد وهو تعدد الدال وتعدد المدلول. ولا يكون استعمالها على نحو تعدد 
الدال وتعدد المدلول اذا اريد منها الطلب المبهم الذي يكون مقسّمأ للمطلق والمقيد 
والذي يكون بعنوان اللا بشرط المقسّمي المعروض للاطلاق والتقبيد. 

فبالنتيجة: اذ را ان المولى في زمن -خطابه يكون في مقام البيان وفى صدد 
بيان تمام غرضه علِمَ حينئذٍ ان المراد من الصيغة هو الطلب المطلق الذي يشمل ما 
قبل حصول الشرط وما بعده. واذا لم يُُحْرَرْ ان المولى في مقام البيان أو لا انكشف 
حينئذٍ ان المراد من الصيغة هو الطلب المبهم الذي يكون مقسّمأ لهما. اي للاطلاق 
والتقييد. وهو اللا بشرط المقسمي وهو الذي لا يكون استعمال الصيغة على نحو 
تعدد الدال والمدلول فيه. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى ان كل واحد من الاطلاق والتقييد_-وان كان بدال 
آخر غير الصيغة. اذ مقدمات الحكمة على فرض تماميتها تدل على اطلاق الطلب 
من الصيغة والشرط يدل على تقييد الطلب منها به ولكن الفسرق موجود بين 
الاطلاق والتقييد. فالأول يُحْرَرُ بمقدمات الحكمة وهي قرينة معنوية سل قرينة 
عقلية. والناني يحرز بالقرينة اللفظية من الشرط والحال ونحوهما. مثال الشرط 
نحو: (ان جاءك زيد يوم الجمعة فاكرمه). ومثال الحال نحو: (اطعم زيدا فقيراً او 
.جائعاً). ومثال المصدر نحو: (اضربه ضربا شديدا او ضربا كثيرا). ومثال المفعول له 
تكو [اشرية تأديباً له). ففي الامئلة يكون المراد طلب المقيد لا الطلب المطلق. إذ 
المقصود في الأول إكرام زيد بشرط مجيئه يوم الجمعة. وفي الثاني إطعامه في حال 
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كونه فقيراً. وفي الثالث الضرب الشديد. وفي الرابع الضرب التأديبي. 


المعلق والمنجّز : 

قوله : ومنها تفسيمه الى المعلق والمنججّز قال فى (الفصول) انه بنقسم ...الغ ومن 
تقسيمات الواجب. تقسيمه الى الواجب المعلق. وألى الواجب المنجّز. قال في 
(الفصول) ان الواجب ينقسم باعتبار آخر. غير الاعتبار الذي ينقسم الواجب لاجل 
هذا الاعتبار الى الواجب المطلق والى الواجب المشروط. الى مأ يتعلق وجوبه 
بالمكلف ولا يتوقف حصول ذاك الوجوب على امر غير مقدور للمكلف مثل 
وجوب المعرفة باصول الدين ويسمّى هذا الواجب بالواجب المنجز. والى ما يتعلق 
وجوبه بالمكلف ويتوقف حصوله على امر غير مقدور له ويسّمى هذا راجيا معلقا. 

فان قيل: انه لِم سّمَيَ الاول واجبأ منجزأ والثاني واجباً معلقا؟ 

قلنا : لأن التسمية لتنجّرْ التكليف والوجوب وثبوته من غير توقف على امر 
آخر ولتعليق الوجوب والتكليف على امر آخر غير مقدور له كالحج. فان وجوبه 
يتعلق بالمكلف من اول زمن الاستطاعة. او من اول زمان خروج الرفقة. ولكن 
يتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له. 

والفرق بين الواجب المعلق (الفصولي) والواجب المشروط المشهوري. هو 
ان التوقف في الثاني (المشهوري) على امر غير مقدور للمكلف إذ وجوب الاكرام 
متوقف على المجيء (أي مجيء زيد) وقبله لا وجوب اصلاً. وفي الاول 
(الفصولي) يكون التوقف على امر مقدور للمكلف هو عبارة عن الاكرام. اننتهى 
كلامه رفع مقامه. 


انكار الشيخ الواجِب المعلق : 
قوله :لا يخفى ان شيخنا العلامه اعلى الله تعالى مقامه ...الخ والشيخ الانصاري ميل 


حيثٌ ارجع جميع القيود في الخطاب التعليقي الى المادة وقال انه يستحيل أن يكون 
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معنى الهيئة مشروطأً بشرط ومقيداً بقيد نظراً الى ان مفاد الهيئة فرد من الطلب وهو 
مما لا يقبل التقييد. والوجوب فعلي حالي عند الشيخ في كل الواجبات المشروطة. 

لهذا انكر الواجب المعلق على صاحب (الفصول)تي حيثٌ قال ان للواجب 
قسمين: المطلق والمشروط الذي يكون القيد فيه راجعاً الى المادة. والوجوب فعلياً 
مطلقاً والواجب خاصاً استقبالياً. فذاك الواجب يكون مشروطاً 

فبالنتيجة: ان الواجب المعلق الفصولي هو عين الواجب المشروط الشيخي 
لذهاب كل واحد منهما فيهما الى رجوع القيد الى الواجب والى كون الوجوب فعلياً 
مطلقاً كما ان الواجب المطلق عينٌ المنجز. فلا جدوى ولا ثمرة في هذا التقسيم بل 
يكفي تقسيم الواجب الى المطلق والمشروط. 

فبالنتيجة: الشيخ الانصار يجبي حيثٌ اختار في الواجب المشروط تقبيد 
المادة وتقييد الواجب بالشرط. واطلاق الهيئة والوجوب. وجعل الشرط لزوماً من 
قيود المادة ثبوتا اي لبأً. واثباتأ اي دليلاً. وادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك 
اي ثبوتاً واثباتاً اي لبأ وعقلاً ودليلاً وبرهاناً. لان مقتضى دليله الاول كما سبق, هو 
امتناع كون الشرط من قيود الهيئة لبأ وواقعاً ولفظاً ودليلاً. مع اعتراف الشيخ بان 
رجوع القبد والشرط الى المادة على خلاف القواعد العربية المقتضية لرجوع القيد 
الى الهيئة. والمراد منها ظهور الجملة الشرطية بحسب متفاهم العرف واهل اللسان. 
كما ان مقتضى دليله الثاني: لزوم رجوع القيد الى المادة لبأ ودليلاً. 

اذا علم هذا فقد يصير الواجب المعلق عين الواجب المشروط لانه في كليهما 
وجوب فعلي وواجب استقبالي فليس معنى الآخر للمعلقالمقابل للمشروط معقولا. 

قوله :كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي ...الخ ويشهد. بدعوى الشيخ ان 
رجوع القيد الى المادة لبأ وعقلاً يكون على خلاف القواعد العربية. تصريحٌ الشيخ 
البهائي يي بان لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الاول او بعلاقة المشارفة 
فلو كان الشرط راجعا الى المادة عند المشهور وعند شيخنا البهائي ناي فلا محالة 
يكون الطلب مطلقاً والوجوب فعلياً حالياً فلا دليل لكون اطلاق لفظ الواجب 
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المشتق مجازاً في المشروط لتلبس المأمور به بالمبد! في حال النسبة كما لا يخفى. 

قوله : ومن هنا انقدح انه فى الحقيقة انما انكرالواجب المشروط بالمعنى الذي يكون 
...الخ فالشيخ يقول ان للواجب قسمين فقط هما: المطلق والمشروط وانكر الواجب 
المعلّق. فعلم مما تقدّم ان هذا الانكار على خلاف التحقيق. 

وعلمأيضاً مما تقدم أنه انكر الواجب المشروط المششهوري ولم ينكر الواجب 
المعلق الفصولي, اذ هو قائل برجوع القيد والشرط الى المادة, فسينفي الواجب 
المشروط المشهوري ولا ينفي الواجب المعلق الفصولي. لان الشيخ تصور الواجب 
المشروط على طبق الواجب المعلق الذي يلتزم به صاحب (الفصول). غاية الامر ان 
الشيخ يسمّي هذا الواجب بالواجب المشروط. وان صاحب (الفصول) يسمّي هذا 
الواجب الواجب المعلق. فالاختلاف بين (القصول) والشيخ في الاسم لا ف يالمسمى. 

نعم يمكن ان يرد الاشكال على صاحب (الفصول)تيِيٌ وهو انه لا فائدة ولا 
ثمرة لهذا التقسيم: اي تقسيم الواجب الى المنجز والى المعلق في باب المقدمة, اذ 
هما من الواجب المطلق لانه ينقسم الى قسمين: احدهما منجز. وثانيهما معلق. 
ومقدمتهما واجبة, لان الوجوب فعلي فيهما. وان كان الواجب فعلياً ايضأ في الاول 
واستقبالياً في الثاني. 

والحال ان وجوب المقدمة فعلاً من اثر اطلاق الوجوب وحاليته الذي يشترك 
فيه المطلق والمعلق وليس وجوب المقدمة فعلاً من اثر حالية الواجب وعدم 
وجوبها فعلاً من اثر استقبالية الواجب. حتى يترتب على هذا التقسيم ثمر في باب 
المقدمة. ْ 

فهذا التقسيم ليس مثمراً فيما نحن فيه. وهو وجوب المقدمة وعدم وجوبها. 
فالاول في الواجب المطلق, والثاني في الواجب المشروط. والحال ان تقسيم 
الواجب غير المثمر في هذا الباب كثير. لان الواجب ينقسم الى التعبدي والتوصلي. 
والعيني والكفائي. وغيرها. ولكن ليس مثمراً هنا. قَذِكْمُ هذا التقيسم دون غيره 
ترجيح بلا مرجح. 
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نعم تقسيم الواجب الى المطلق والمشروط بالمعنى الذي ذكر. وهو ان اصل 
الرحوت الشروط يكو معي ١‏ فناتهى قيم اذ لنت قات الوائكب الشر رط 
مثل مقدمات الواجب المطلق كما سبق تفصيلها فراجع. 

قوله :فافهم وهو اشارة الى ان التقسيم كان لدفع الخلط وعدم التمييز بين 
المشروط وبين المعلق المؤدي الى اللإشكال في وجوب بعض المقدمات قبل الوقت 

فمقصود صاحب (الفصول)تي من هذا التقسيم لا يكون بيان الشمرة بسين 
المعلّق والمنجّز حتى يشكل عليه انه لا ثمرة بينهما. نظرا الى ان الاثر مترتب على 
حالية ١‏ الوجوب وفعليته وهي مشتركة بينهما. بل مقصوده من هذا التقسيم بيان الثمرة 
بين المعلق والمشروط؛ فعلى المشروط لا يكون الوجوب حالياً عند المشهور وعند 
المصنف صاحب (الكفاية )تي . 

فبالنتيجة: لا يمكن القول بوجوب الفسل غيرياً قبل مجيء الغند. وعلى 


المعلق يكون وجوبه حالياً. فيمكن القول حيتئذٍ بوجوب الفسل 5 
وهذا لا اشكال فيه كما هو ظاهر. 


الفرق بين المشروط والمعلق : 

قوله : ثم انه ربما حُكِيَ عن بعض اهل النظر من اهل العصر اشكال فى الواجب 
...الخ ير المحقّق السيد محمد الاصفهانييي على الواجب المعلّق بان 
الطلب الانشائي في التشريعيات يكون في قبال الارادة المحركة للعضلات نحو 
المراد في التكوينيات, فكما ان الارادة فيها لا تنفك عن المراد وان كان المراد 
متأخرا رتبة. فليكن الطلب الانشائي في التشريعيات ايضأ غير منقفك عن المطلوب 
وان كان المطلوب متأخرا رتبة. 

وعلى هذا فلا يعقل أن يكون الطلب في الواجب المعلق حالياً والورجوب 
قعلياً. والمطلوب متأخراً عن الطلب زمانا والواجب استقبالياً. هذا حاصل الإشكال. 
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فاجاب المصنف ]آي عنه بنحوين: 

احدهما: المناقشة في المقيس عليه. وثانيهما: المناقشة في المقيس. 

اما المناقشة في المقيس عليه فهي ان الارادة في التكوينيات. كما تتعلق بامر 
حالي فلا تنفك حبينئفٍ عن المراد زماناً. فكذا قد تتعلق بامر متأخر استقبالي فتنفك 
حينئذٍ عنه زماناً. كما اذا تعلقت ارادته بالمسافرة في الصيف الى بلاد الشام او الى 
بلاد الهند مثلاً. فيكون فعلاً بصدد مقدمات المسافرة من الزاد والراحلة والرفقة 
وجواز السفر وتحصيل معداتها في الحال الحاضرء فلو لم تتعلق الارادة من الآن 
بالمسافرة بعدأ لما المريد فعلاً بصدد تكميل المقدمات وتحصيل معداتها. 

فبالنتيجة: الارادة كما تتعلق بامر مقارن كذلك تنعلق بامر متأخر. بل يكون 
جميع الغايات والاغراض متأخرا عن الارادة بزمان قليل كما اذا قلت مقدمات 
المراد. أو بزمان كثير كما اذا كثرت مقدماته. 

واما المناقشة: في المقيس فان الطلب الانشائي لا يكاد يتعلق الا بامر متأخر 
زمائأء فان الطلب من الغير ليس الا لان يتصور الغير ويتصور متعلقه وما يسترتب 
على امتثاله من المثوبة وعلى عصيانه من العقوبة. فيصير هذا التصور داعياً لحركته 
نحو المطلوب فياتى به في الخارج. وهذا مما يحتاج الى فصل زماني بين الانشاء 
وبين تحقق المنشا في الخارج سواء كان قصيراً أم كان طويلاً. 

وعليه فلا يمكن وقوع المطلوب خارجا الا بعد زمان الطلب. فكيف يدعى 
وقوع المطلوب في زمان الطلب. ولعل الذي اوقع المستشكل في الغلط ما قرع 
سمعه من تعريف الارادة بالشوق المؤكّد المحبّك للعضلات نحو المراد فتوهم ان 
تحريكها نحو المراد لغو وعبث بل غير معقول. 

والحال انه غفل عن ان كون الشوق المؤكد محركا للعضلات نحو المراد لا 
يلزم منه التحريك نحو المراد الاصلي الذي هو عبارة عن ذي المقدمة. بل قد يكون 
التحريك بعد الشوق المؤكد الشديد الذي يكون بعد ارادة الشىء وقصده جانب 
المراد الاصلي اذا لم تكن المقدمات له. ْ 
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وقد يكون نحو مقدمات المراد الاصلي اي المراد التبعي الغيري اذا كانت 
المقدمات للمراد الاصلي سواء كانت قليلة أم كانت كثيرة. فحركة العضلات أعم من 
أن تكون نحو المراد بنفسه. كما اذا كان المراد مما لا مؤونة له. مثل ما اذا عطش 
المولى فاحتاج الى الماء وقد اراد شربه. والماء موجود عنده فحينئذ يمدٌّ اليد اليه 
ويشرب منه. 

أو تكون نحو مقدمات المراد. كما اذا كان المراد مما له مقدمات ومؤونة مثل 
الارادة للسفر الى بلدة من بلاد الهند مثلاً. والجامع بين الحركة نحو المراد بنفسه 
وبين الحركة نحو مقدمات المراد هو التحريك. والمقصود ان كلا منهما يكون جانب 
المراد فقياس الاولى بالثانية جائز لوجود الجامع يبنهما. 

غاية الامر ان الاولى نحوه بلا واسطة. والثانية نحوه مع الواسطة. اي مع 
واسطة المقدمات. فكون الارادة هو الشوق المؤكد الذي لا يتعلق بامر متأخر زماناً 
بأطل بلا وجه. كما يقوله المحقق السيد الاصفهاني :إق. بل جميع اوامر المولى 
بعبيده انما يكون لاجل ايجاد الداعي في أذهانهم. بالاضافة الى ايجاد مراد المولى 
في الخارج وهو متأخر رتبةً وزماناً. فلا يتفاوت عند العقل الحاكم في هذا المقام 
قلة الزمان وكثرته. وقصره وطوله. 

فالارادة تتعلق بامر متأخر زمانا. ويكون تحريك العضلات نحو المتأخر, كما 
ائها تكون كذلك فكذا الايجاب والطلب يكون لأمر متأخر وهو ممكن عقلاً لا 
محذور فيه. هذا مضافا الى انه يمكن منع عدم الانفكاك بين الارادة التشريعية 
والمراد. وان كان الانفكاك بين الارادة التكوينية والمراد محالاً وهذا هو الفرق 
بينهما كما سبق. 

قال المصنفوؤيٌ: ولعمري. ان ما ذكرنا واضح لا غبار عليه. ولكن اطناب 
الكلام في هذا المورد انما هو لرفع المغالطة والإشتباه الذين وقعا في أذهان بعض 
الطالبين للعلم. كما وقع في ذهن المعترض المذكور. 

فان قيل: ما الفرق بين الاطناب والتطويل؟ 
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قلنا: أن اللفظ والمعنى اما أن يكونا منساويين او لا. فالاول يسمى المساواة. 
والثاني اما أن يكون اللفظ قليلاً والمعنى كثيراً فهو الموجز, واما يكون اللفظ كثيراً 
والمعنى قليلاً فهو لا يخلو من وجهين: 
احدهما: أن تكون زيادة اللفظ لفائد: كحبٌ المتكلم زيادة الكلام مع 
المخاطب فهو يسمى بالاطناب كما وقع لموسى طةٍ مع الباري جل جلاله. 
وثانيهما: ان تكون لغير فائدة فهذا تطويليلا طائل. وهذا اعتذار من المصنف. 


وجوب المقدمات قبل الوقت : 
قوله : وربما اشكل على المعلق أيضاً بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث 
...الخ واعترض على صاحب (الفصول)تيي القائل بالواجب المعلق؛ ان من شرائط 
التكليف قدرة المكلف على اتيان المكلف بيه. والحال انه من حين البعث والتكليف 
ليس قادراً على ايجاده واتيانه. اذ وقته لم يتحقق بعدء والحال أن حصول الوقت غير 
مقدور له. فالبعث اليه باطل. لانه اذا فات الشرط فات المشروط. 
وفيه ان الشرط انما هو القدرة على فعل الواجب في زمان فعله. لا القدرة 
حال الامر. ولا القدرة حاله وحال فعل الواجب معاً. بل لم يشترط احد القدرة حال 
الأمر اصلاً. فحسن التكليف في الحال الحاضر مشروط بلحاظ القدرة الاستقبالية. 
غاية الذمر أن هذه القدرة من ياب العرط الساخر. ون عبرقك سنايقاً أن 
الشرط المتأخر كالشرط المقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية. وهى تقارن العلّة 
مع معلولها زماناً وتقدّمها عليه رتبة وذاتا اصلاً. فراجع هناك مثاله نحو (إن اتيتطعت 
فحح في الموسم) والمكلف قادر على اتيان الواجب اذا جاء الموسم, ففيه يكون 
الوجوب حالياً والواجب استقبالياً نظيرالواجب المشروط عند الشيخالانصاريت'. 
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اغتراض المصنف على الواجب المعلق : 

قوله : ثم لاوجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على امر غير ...الخ اعترض 
على الواجب المعلق الفصولي بانه لا وجه لاختصاص الواجب المعلّق. بما يتوقف 
حصوله على امر غير مقدور للمكلف كما هو ظاهر (الفصول) لان الواجب المعلق 
يكون الوجوب فيه فعلياً والواجب استقبالياً. وهو يتوقف على امر سواء كان غير 
اختياري للمكلف كيوم العرفة في الحج. أم كان اختيارياً متأخرا كما اذا قيل يجب 
عليك الانان تكرم زيداً بعد زيارتك له غداً) فان الزيارة المعلق عليها الفعل والاكرام 
امر مقدور للمكلف مع انها منأخرة عن زمان الوجوب فهذا واجب المعلق الفصولي. 
فاخذ أمر المقدور على نحو يكون الامر المتأخر المقدور موردا للتكليف ويترشح 
عليه الوجوب من الواجب بان كان وجود الزيارة مطلقاً اي سواء كان في الغد أم 
كان من باب الاتفاق, قيداً للواجب الذي هو الاكرام نظيرالطهارة للصلاة. أو لا يكون 
كذلك بان كان وجود الزيارة في المثال المتقدم مقيداً بالاتفاق قيداً للواجب. 

فبالنتيجة: لا فرق في الواجب المعلّق بين أن يكون الامر المتأخّر المقدور 
مورداً للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب او لا يكون مورداً للتكليف. 

وبعبارة اخرى وهي انه لاا فرق في الواجب المعلق بين ان يكون الاامر 
المتأخر واجب التحصيل مقدمة للواجب نظير الطهارة للصلاة. وبين ان لا يكون 
واجب التحصيل, اذ وجوده الاتفاقي لا وجوده الشرطي ملحوظ للواجب لعدذم 
التفاوت فيما هو مقصود صاحب (الفصول) فى الواجب المعلق من وجوب تحصيل 
المقدمات مقدورا للذكلف يتل تعصيل تقدماث الزيارة.ويين كونه غير مقدون له 
كالموسم للحج فكما يكون نحو (ان استطعت فحج في الموسم ويوم عرفة) واجباً 
معلقاً. فكذلك مثل (يجب عليك الان ان تكرم زيداً بعد زيارتك له غداً) بوت 
الوجوب الحالي على فرض مقدورية الامر المتأخر. وعلى فرض عدم مقدوريته 
للمكلف. فيترشح حينئذٍ من ذي المقدمة على المقدمة على القول بالملازمة العقلية 
بين وجوبهما ولا يترشح الوجوب من ذي المقدمة في الواجب المشروط الى 
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المقدمة لعدم ثبوت الوجوب الحالي فيه الا بعد حصول شرطه وهو واضح. 


بيان الشرط المتاخر : 

قوله : نعم لوكان الشرط على نحو الشرط المتأخر وفرض وجوهه ...الغ هذا 
استدارك عن قوله: دونه اي لا يكون الوجوب حاليا في الواجب المشروط الا بعد 
حصول الشرط. الا ان الوجوب'فيه حالي اذا فرض الشرط مفروض الحصول في 
موطنه مع كون الواجب متأخرا أيضاً كالشرط. نحو (ان جاءك زيد في يوم الجمعة 
فمن الآن اوجب عليك اطعامه في ذلك اليوم). فاذا فرض تحقق الشرط في موطنه 
فمن الآن يجب علينا اطعام زيد في يوم الجمعة. فاذا كانت للاطعام مقدمات 
وجودية فمن الآن وفي وقت الخطاب تنتصف بالوجوب قبل مجيء يوم الجمعة. 
فيكون الوجوب المشروط بالشرط المتأخر حالياً ايضاً. فيكون وجوب سائر 
المقدمات الوجودية للواجب ايضاً حالياً كما كان اصل الوجوب حالياً فحينئذ يلزم 
وجوب المقدمات قبل زمان الواجب في الواجب المعلق وفي الواجب المشروط 
على نحو الشرط المتأخر. ولا فرق بين هذا القسم من الواجب المشروط وبين 
الواجب المعلق. الا كون الوجوب في الواجب المشروط مرتبطأً بالشرط, اذ لا 
وجوب فيه. الا ان يفرض وجود الشرط المتأخر فى موطنه. فالوجوب مرتبط 
بفرض وجود الشرط في موطنه. 

يخلاف المعلق. فانه لا يزتبط وجويه بالشرط وان ارتبط به الواجب بحيثٌ 
يكون ظرف الواجب بعد حصول الشرط. 

فقد ذكر بعضٌ خلاصة الكلام في هذا المقام وهو لا يخلو من فائدة فلذا 
يذكر. فيقال ان السيد الاصفهاني انكر الواجب المعلق مستدلا بان فى الواجب 
المعلق الفصوئي تفكيك الارادة عسن المراد. كما لا يمكن النفكيك فى الارادة 
التكوينية فكذا لا يمكن في الارادة التشريعية. واشكل على السيد الاصفهانىيي2 
المصنفيييٌ بئلاث اشكالات: 1 
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الاول: عدم لزوم التحريك الفعلي نحو المراد في الارادة التكوينية. فيمكن 
التفكيك بين الارادة التكوينية وبين المراد فكذا التشريعية. وقد اشار المصنف الى 
هذا الاشكال بقوله: «بل مرادهم من هذا! الوصف في تعريف الارادة اي مرادهم من 
حركة العضلات في تعريف الارادة بانها الشوق المؤكد المحرك للعضلات. ليس 
المراد الحركة الفعلية لامكان تعلق الارادة بامر متأخر. إِذ ليس لهذا الامر المنأخر 
وجود اصلاً. فلا حركة في البين فعلاً لا نحو الفعل لتأخره ولا نحو المقدمات لفقدها 
بل الارادة تكون الحركة الشانية, اي أن الارادة هي الشوق الاكيد البالغ بحد لو تعلق 
الشوق بامر حالي او بامر متأخر استقبالي تكون له مقدمات لأوجب ذلك حركة 
العضلات اما نحو المراد بنفسه كما في الامر الحالي. و'ما نحو المقدمات كما في 
الامر الاستقبالي». 

الثاني: على فرض تسليم كون التحريك فعلياً لا شانياً لا نسلم لزوم كون 
التحريك نحو المراد الاصلي. بل قد يكون نحو المراد الاصلي اذا لم تكن له 
مقدمات. كحركة نفس العضلات. وقد يكون نحو المراد التبعي اذا كانت للمراد 
الاصلي مقدمات فيمكن التفكيك حيئئذٍ. اي اذا كان التحريك نحو المراد التبعي بين 
الارادة وبين المراد أيضأ فكذلك التشريعية. واشار المصنفءايٌٌ الى الإشكال الثاني 
بقوله: وقد غفل المحقق الاصفهاني َي عن ان كون ...الخ. 

الشالث: اذا فرض تسليم المقيس عليه وقلنا بلزوم اتصال الارادة التكوينية 
بالمراد الاصلي لكن لا نسلم هذا الاتصال في الارادة التشريعية .بل هي لا تتصل 
بالمراد دائماً. واشار المصنف :يي الى الإشكال الثالث بقوله: «هذا مع انه لا يكاد 
يتعلق البعث في الانشائيات الا بامر متأخر ...». 


موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذى المقدمة : 
قوله : ننبيه فد انقدح عن مطاوى ما ذ كرناه ان المناط فى فعلية وجوب المقدمة ...الخ 
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استحضار ما سبق من المطالب الماضية. وانتظار ما سيأتي. والغرض من ذكر هذا 
التنبيه فنى هذا المقام رفع الإشكال والعويصة. وخلاصتها انه لا اشكال في أن 
الاصوليبن قد صرحوا بتبعية المقدمة لذي المقدمة في الاطلاق والإشتراط. بل لا 
يمكن عقلاً اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري من قبل اتصاف ذي المقدمة بالوجوب 
النفسي. ومع ذلك قد حكموا في الموارد الكثيرة بوجوب المقدمة قبل وجوب ذي 
المقدمة. 

منها: حكمهم بوجوب الغسل على المحدث بالاكبر مثل الجنابة والحيض 
والنفاس والاستحاضة الكثيرة او المتوسطة في الليل من قبل ان يطلع الفجر الصادق 
مقدمة للصوم المتعين في الغد. 

ومنها: حكمهم بوجوب السعي الى الحج على المستطيع النائي قبل يوم 
عرفة مقدمة للحج. 

ومنها: حكمهم بوجوب حفظ الماء للوضوء من قبل دخول وفت الصلاه اذا 
علم المكلف بعدم التمكن من الماء للوضوء بعد دخول الوقت. 

ومنها: حكمهم بوجوب معرفة القبلة لمن اراد السفر الى البلدان النائية 
وغيره. ولاجل هذا الإشكال قد التزم المحقق صاحب (الحاشية)ءيٌ فى هذه 
الموارد بالوجوب النفسي لا المقدمي الغيري. وقد التزم صاحب الفصو لآ 
بالواجب المعلق في هذه المقامات لا الواجب المشروط. ودفع الإشكال بهذا 
الطريق بان في الواجب المعلق يكون الوجوب حالياً قبل مجيء وقت الواجب 
وقبل اتيان الواجب ولهذا تجب مقدماته فعلاً. فالوجوب فعلي قبل حصول الشرط 
الذي يكون شرط الواجب لا الوجوب اذ هو مطلق. والشيخ الانصاريإي قد دفع 
الإشكال بان الشرط مرتبط بالمادة لا بالهيئة فالوجوب حينئدذٍ مطلق فعلى. 
والواجب يكون مقيد بالشرط الاستقبالي. 1 

والمصنف ]آي لما التزم بالواجب المشروط بشرط متأخر مفروض الوجود 
فى موطنه. كما سياتي عن قريب. كان الوجوب حينئذٍ فعليا قبل حصول الشرط اي 
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أن وجوب ذي المقدمة يكون فعلياً حالياً. 

ففي هذه الموارد تكون المقدمات الوجودية للواجب. لا المقدمات الوجوبية 
للواجب اذ هي غير مقدورة للمكلف, واجبة قبل مجيء وقت الواجب كالغد للصوم 
والظهر للصلاة. لان المعيار في وجوبها فعلية وجوب ذي المقدمة وهي متحققة, لان 
الشرط يحصل في وقته وفي مؤطنه. ولهذا من الآن لابدٌ من اتيان المقدمات التي 
تفوت بعد حصول الشرط. فدفع الإشكال لا ينحصر بالالتزام بالواجب المعلق او 
بالالتزام برجوع القيد الى المادة لبأء بل يمكن دفع الإشكال بناء على الالتمزام 
بالواجب المشروط على نحو الشرط المتأخر. 

فاذا علم ان المعيار في وجوب المقدمة فعلية وجوب ذي المقدمة. ففي كل 
مورد وجوبه فعلى يكو وجوبها فهلياً ايضاء وفى كل موضع ليس وتجويه كيليا /9 
يكون وجوبها فعلياً ايضاً. 

فلابد حينئذٍ من تشخيص الموارد حتى يعلم الحال. فيقال ان في الواجب 
المشروط بشرط سابق كالصلاة بالاضافة الى دخول الوقت وبالاضافة الى البلوغ 
والعقل ونحوهما, او بشرط مقارن كالصلاة بالاضافة الى وجوب ستر العورة مثلاً, لا 
يكون وجوب ذي المقدمة فعلياً قبل حصول الشرط. ولهذا لم يجب تحصيل 
مقدمات هذا الواجب قبل حصول شرطه. 

نعم يكون وجوب الواجب مطلقاً اذا حصل الشرط, واما الواجب المشروط 
بشرط متأخر فلابد من ايجاد مقدماته من قبل حصول الشرط المتأخرء مثل ايجاد 
مقدمات الحج قبل يوم عرفة, اذ يوم عرفة شرط لوجوب الحج ووقت لوجوبه. 
لكن الشرط متأخر فقبل مجيء يوم عرفة لابد من اتيان سائر مقدمات الحج من 
قطع الطريق وغيره. فيكون واجب التحصيلء لان الواجب المشروط بشرط متأخر 
يكون الوجوب فيه فعلياً. 

وان كان الواجب استقبالياً فمناط وجوب المقدمات قبل حصول الشسرط 


موجود فبه. فهى وأجبة قبل مجىء وقت الواجب. 
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وأما الواجب المطلق المنجّز فعلم حكمه. لان الوجوب فيه فعلى غير معلّق 
على شرط ولا مقيّد بقيد. 


واما الواجب المعلّق الفصولي, الذي يكون الوجوب فيه فعلياً والواجب مقيّداً 
بقيد لم يحصل بعد ومقيداً بوقت لم يتحقق, فحكمه يعلم بالاضافة الى غير المعلق 
عليه من المقدمات. اذ هي واجبة التحصيل لفعلية الوجوب. اي وجوب ذي المقدمة. 

وأما بالاضافة الى نفس المعلق عليه مثل ان يعلق وجوب الحج بالاستطاعة 
التي تكون شرطاً للواجب وللمادة لا للوجوب والهيئة. فيمكن أن تكون واجبة 
التحصيل. لكن يتوقف وجوبها على ان تكون شرطأ للواجب لا شرطاً للوجوب. 
فحينئذ يكون الوجوب مطلقاً والواجب مقيّداً. ولا تكون قيدأ للموضوع. ولا تؤخذ 
في الواجب على نحو لا يمكن طليها. 

فاذا لم يكن على هذه الانحاء الثلاثة المذكورة. يعني أن المعلق عليه لا 
يكون على أحد الانحاء الثلاثة. فيكون وجوب المعلق عليه فعلياً ويلزم تحصيله. 
واما اذا كان على احدها فلا يجب تحصيله. 

اما في الاول: فلانه اذا كان شرط الوجوب كما انه شرط الواجب على 
الفرض. فمن الواضح ان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة كما هي كذلك. فاذا كان 
كذلك فلا وجوب قبل الاستطاعة لانتفاء شرط الوجوب. وبعد الاستطاعة, اي بعد 
حصولها يكون وجوب تحصيل الاستطاعة تحصيلاً للحاصل وهو قبيح لا يصدر 
من المولى الحكيم. 

واما في الثاني: فلانه اذا كانت الاستطاعة قيدا للموضوع. مثل ان يقال (ايها 
المستطيع حُجّ) فعلم ان تحصيل الاستطاعة لا يكون واجباً اذ قبل حصولها لا 
يكون الموضوع محققاً حتى يتوجه الخطاب الى المكلف وبعد حصولها وبعد تحقق 
الموضوع يكون طلب الاستطاعة طلبا لامر حاصل وهو محال على المولى لاه 
قبيح وكل قبيح محال على المولى جل جلاله فهذا محال. 

واما في الثالث: فلانه اذا أخذت في الواجب على نحو لا يمكن طلبها فلا 
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يجب تحصيلها لوجهين: (اولهما): كونه غير مطلوب. و(ثانيهما): كونه غير مقدور بل 
ملاك الطلب والوجوب وجودها الاتفاقي. نعم اذا حصلت الاستطاعة لاجل امر 
اختياري كالتجارة والتكسب. او لأمر غير اخنياري كالارث والتمليك والهسبة, 
فتحدث ارادة وجوب الحج في قلب المولى. 

فظهر مما ذكر ان تحصيل الاستطاعة قبل الموسم مقدمة وجوديةٌ للحج في 
هذه الفروض الثلاثة ليس واجباء فالمعلق عليه في الواجب المعلق الفصولي في 
الصور الثلاث ليس واجباً. واما في غيرها فواجب التحصيل. 

فالمتحصلمن جميع ما ذكرناء انه ظهرت موارد الوجوب الفعلي لذي المقدمة 
حتى تكون مقدماته واجبة فعلاً. وموارد عدم وجوب ذي المقدمة فعلاً كي لا تكون 
مقدماته واجبة فعلاً. فاندفع اشكال المقدمات الوجودية للواجب التي تكون واجبة 
قبل وجوب ذي المقدمة. فوجوب المقدمة معلول. ووجوب ذي المقدمة علة 
أوسيوب المقدمة: 

والحال ان وجود المعلول يدل على وجود علّته السابق عليه رتبةٌ وذاتاً وإن 
تقارنا زماناً. و إِنْ عْلِمَ في هذه المقدمات أي التقدمات ليست واحية من قبل رفت 
ذي المقدمة تَكَشْفَ انه لا وجه لوجوبها الغيري. والحال أن من المحال العقلي 
الوجوب الغيري من قبل وجوب ذي المقدمة. لان وجوب المقدمة تابع لوجوب 
ذيها. والحال أن تحقق التابع فرع تحقق المتبوع. 

فإن عُلِمَ أن المقدمات واجبة. وثبت وجوبها بالدليل او بالاجماع مع انه قد 
عُلِمَ عدم وجوب ذوالمقدمة فعلاً. فلابد من ان يحمل وجوبها على وجوب نفسي 
تهيّي وفائدته التمكن من فم ل الواجب وتهيّوْ المكلف لفعلالواجب في وقته كالصلاة 
والصوم والحج والجهاد والامر بالمعروف والنّهي عن المنكر فلا محذور فيه ايضاً. 

قوله :ان قلت لوكان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سيق ...الخ فاذا كان 
وجوب احدى المقدمات كاشفا عن أنَّ وجوب ذي المقدمة سابق, اي قبل مجيء 
وقته فعلياً. فلابد ان يكون جميع مقدماته الوجودية واجبأ من قبل مجيء وقت 
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الواجب. فيكون حينئذٍ جميع مقدمات الصلاة من الستر للعورة والاستقبال للقبلة 
والطهارة عن الخبث والمكان قبل وقت الواجب. 

والحال انه لم يثبت وجوبها قبل وجوب ذيها الا في الموارد المخصوصة. 
فوجوب حفظ الماء من قبل دخول وقت الصلاة يدل على وجوب جميع مقدمات 
الصلاة من قبل دخول وقتها لاتحاد حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز. 

وثانيا؛ لان وجوب احدى المقدمات من قبل وقت ذي المقدمة كاشف آنيا 
عن وبعوت ذى المقدمة الذى هو غبارة عن وود التعلول تسل ميد الى وود 
العلّة ودال على الوجوب الفعلي لذي المقدمة. 

فاذا كان وجوبه فعلياً سابقا فيكون جميع مقدماته واجباً قهرياً. ولو كان 
واجباً موسعاً بحيثُ يجوز للمكلف الإتيان بالمقدمات في زمان الواجب كالوضوء 
للصلاة والحال انه لا يجب تحصيل المقدمات من قبل مجيء وقت الواجب الموسع, 
رلا تجب المبادرة الى ما لم يقم دليل بالخصوص على وجوي الارتيان به من قبل 
ذيها ولو فرض عدم تمكنه منها في وفت الواجب لو لم يبادر اليها. 

فاجاب المصنفويي عن هذا الإشكال بقوله نعم يلزم على تقدير وجوب 
احدى المقدمات من قبل مجيء وقت الواجب كحفظ الماء للوضوء من قبل دخول 
وقت الصلاة وجوب سائر المقدمات. لان الوجوب الفيري الترشحي مسعلول 
لنوجوب النفسي فاذا ثبت النفسي قبل الوقت ثبت الغيري كذلك ولا تختلف 
المقدمات في الوجوب الغيري الا اذا أَخِدَّتْ في الواجب من قبل سائر المقدمات 
قدرة خاصة هي القدرة على سائر المقدمات قبل مجيء زمان الواجب. لان كل 
وأجب -سواء كان نفسياً أم كان غيرياً- مشروط بالقدرة اي كانت هذه القدرة 
الخاصة المذكورة شرطأ للتكليف. 

فاذا انتفت هذه القدرة بعد مجيء وقت الواجب فالمكلف لا يخلو من حالين 
إما يسقط عنه التكليف, او يلغي الشرط عن الشرطية. فيصلّي حينئظٍ في الوب 


المتدنجس. فلا يلزم حينئدٍ من وجوب إحدى المقدمات وججوبٌ سائر المقدمات من 
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قبل زمان الوااهب: فلا رسي :اانه من قبل :زماك الوابحت: 

واما اذا أَخِدَّتْ من ناحية سائر المقدمات غير وجوب حفظ الماء من قبل 
دخول وقت الواجب. القدرةٌ في الجملة اي سواء كانت القدرة عليه قبل زمان 
الوالعب أم كانت بعد ومان الوا عي اقتيه تقصيل. 

فاذا علم المكلف انه لا يتمكن من سائر المقدمات في وقت الواجب تَعَيّنَ 
الااتيان به من قبل مجيء وقت الواجب لوجود الشرط وهو القدرة على اتيان سائر 
المقدمات. 

واذا علم انه قادر على اتيأنه من بعد مجيء زمان الواجب. كما انه قادر على 
الاوتيان من قبل زمان الواجب. فاذن يتخيّر في الاتيان قبله أو بعده. 

فبالنتيجة: لو قام دليل على شرطية القدرة على الواجب التى هي مرتبطة 
بالقدرة على مقدماته في خصوص [_زمان الواجب فلا تجب المقدمات قبل وقت 
الواجب في هذا الفرض. وان علم بعدم التمكن من المقدمات بعد خسروج وقت 
الواجب. لان العلم المذكور في هذا المورد يوجب العلم باثتفاء التكليف لانتفاء 
شرطه وهو القدرة عليه في زمانه ووقته. 

فاذا اثتفى التكليف بالنفسي فقد انتفى التكليف بالغيري. لانه تابع له. فاذا 
انتفى المتبوح فقد انتفى التابع. وعلى هذا لا تلتزم بوجوب سائر المقدمات من قبل 
وقت الوانعي: 

اما اذا قام الدليل على شرطية القدرة على الواجب من زمان الوجوب الى 
زمان الواجب. فئلتزم بوجوبها عليه بسبب بعض مقدماته الذي هو واجب من قبل 
دخول وقت الواجب. كوجوب السعي للحج قبل الموسم. وهو لا يمنم عن ثبوت 
الوجوب الغيري للمقدمات الأخر قبل الوقت,. اذا علم بعدم القدرة عليها بعد مجىء 
وقت الواجب. فنلتزم بوجوب المقدمات قبل.وقت الواعب: اذ الندرة على 
المتدعات قبل الوقت توجب القدرة على الواعب اقى :وش لآن المقدور بالواسطة 
مقدور: فيصل الشرط فاذا عضل الشترظء وهو وجوب النقندات الذذى يوب 
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القدرة على الواجب في وقته. فيئبت الوجوب النفسي ويتبعه الوجوب الغيري 
للمقدمة من قبل وقت الواجب. اذا علم ما ذكرنا فقد تلتزم بوجوب جميع المقدمات 


ولا اشكال ولا محذور فيه اصلا. 
قوله : فتدتر جيداً فتدبر التفكيك بين الوجوب النفسي وبين الوجوب الغيري. 
كما في الصورة الاولى. 


ترجمح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة : 

قوله : تنمة فد عرفت اختلاف القيود فى وجوب التحصيل وكونه موردا للتكليف 
وعدمه فان علم حال القيد ...الخ الكلام في دوران امر القيد بين الرجوع الى الهيئة او 
المادة. الغرض من عقد هذه التنمة هو بيان مقتضى القاعدة في دوران امر القيد بين 
الرجوع الى الهيئة وبين رجوعه الى المادة. 

قال المصنف,آيٌ: انك قد عرفت سابقاً اختلاف القيود في وجوب التحصيل وعدم 
وجوبه. وتفصيل ذلك: ان القيد ان كان راجعا الى الهيئة المسمى بالمقدمة الوجوبية, 
او كان مأخوذاً عنوائاً للمكلف نحو (المستطيع يحج) و(المسافر يقصّر) او كان 
راجعاً الى المادة وكان غير اختياري كالوقت والاستطاعة. او كان اختيارياً قد اخذ 
على نحو لا يترشح اليه الوجوب نحو (صلّ عندما تطهرت) واحُجَّ عند الاستطاعة) 
لم ين تيعضيل القيل: 

اما في الاول: فلانه لاا وجوب قبل وجود القيد والشرط حتى يجب تحصيل 
القيد مقدمة للواجب. 

واما في الثاني: فلان الحكم يتوقف على العنوان للموضوع. وتحصيل 
العنوان الذي هو قيد الحكم والوجوب ليس واجبا. 

واما في الثالث: فلكون القيد غير مقدور للمكلف. والحال ان التكليف فرع 
القدرة. 

واما في الرابع: فلعدم ترشح الوجوب من الواجب الى القيد الذي هو 
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المقدمة الوجودية للواجب كالطهارة للصلاة. 

وان كان راجعاً الى المادة وكان اختيارياً قد اخذ على نحو يترشح اليه 
الوجوب مثل (صلّ عن طهارة) و(حُجَّ عن استطاعة) فيجب تحصيل القيد لكون 
الوجوب خاليا فيجب تحصيل القيد مقدمة. 

فان علم حال القيد وانه راجع الى الهيئة او الى المادة فان كان في مقام 
الاثبات ما يعيّن به حال القيد بحيثُ يكون الكلام عند اهل اللسسان ظاهراً في 
الرجوع الى الهيئة او الى المادة فحسن. 

وان جهل حاله فلم يعلم انه راجع الى الهيئة والوجوب او انه راجع الى المادة 
والواجب فالمرجع حينئذٍ هو اصالة البراءة عن وجوب تحصيل القيد. 

فبالنتيجة: اذا فقد الدليل الاجتهادي وصلت النوبة بالدليل الفقاهتي. وهو 
اصل البراءة في هذا المقام لفقد النص والحال ان الشك في التكليف لا في المكلف 
به وهو مجرى البراءة كما قرّر في محلّه وهو ظاهر. 

قوله : وربما قيل في الدوران بين الرجوع الى الهيئة او المادة بترجيح الاطلاق ...الخ 
قال الشيخ توق اذا دار أمر القيد بأنه هل هو راجع الى الهيئة او المادة فيكون اطلاق 
الهيئة والوجوب وتقييد المادة والواجب اولى محتجا بوجهين : 


دليل الشيخ على مدعاه : 

الاول: ان اطلاق الهيئة شمولى العام بالنسبة الى أفراده نحو اكرم العلماء. 
فان الطلب ثابت على كل حال وفي كل تقدير لا في حال دون حال ولا في تقدير 
دون تقدير. لانه اذا كانت الهيئة مطلقة كان الوجوب مطلقاً حالياً ويكون الواجب 
مقيداً بقيد. فوجوب اكرام زيد ثابت سواء جاء أم لم يجئ. 

بخلاف ما اذا كانت المادة مطلقة. لان اكرام زيد ثابت اذا كان جائياً فقط 
فاطلاق الهيئة والوجوب شمولى واستغراقي كاللفظط العام الااستغراقي واطلاق المادة 
بدلى كاللفظ المطلق بالنسبة الى افراده اذ المطلوب متها فرد واحد من الاكرام من 
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8 000000000 80000-00000006 البداية فى توضيح الكفاية » 
نحو (أن جاءك زيد يوم الجمعة فاكرمه) وهو إكرامه بشرط المجيء لا جميع افراده 
ومصاديقه. 


ومن الواضح ان الاطلاق الشمولى سواء كان افرادياً كما في العام الاستغراقي 
ام كان احوالياً كما فيما نحن فيه يقدم على الاطلاق البدلى كما سيأتى في مبحث 
العام والخاص ان شاء اله تعالى. 

الثاني: ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة بخلاف 
العكس. مثلاً: اذا قيد وجوب اكرام زيدٍ بمجيئه في الخطاب التعليقي فلا يبقى حينئذٍ 
محل لاطلاتى الاكرام بالاضافة الى المجي.. اذ الاكرام لا ينفك 5 المجيء نظراً 
الى مقتضى القيد. بخلاف ما اذا فيد الاكرام بالمجيء. اي بمجيء زيد. فنحكم 
بوجوب الاكرأم قبله. أي قبل مجيئه. كمأ نحكم بوجوبه بعد مسجيثه. نظراً الى 
مقتضى إطلاق الوجوب. 

ومن الواضح انه كلما دار الامر بين تقبيدين وأبطل احدهما محل الاطلاق 
في الآخر دون العكس. كان العكس اولى. كما سيأتى في مبحث المطلق والمقيّد ان 
شاء الله تعالى. 

فبالنتيجة: يكون تضِيدٌ إطلاق الهيئة تقييدَ إطلاق المادة. لأن المادة بلا 
وجوب لا تنفع نفعاً معتداً به ولا تثمر ثمرة. 

واما تقبيد إطلاق المادة فلا يضر باطلاق الهيئة. اذ الوجوب مطلق حين تقييد 
المادة. ففي كل موضع يتردد الأمر بين التصرف في إطلاق المادة وبين النصرف في 
إطلاق الهيئة يكون في احدهما خلاف واحد للظاهر. وفي الآخر خلافان للظاهر 
والاصل. فلا محالة يكون الترجيح مع التقييد المستلزم لخلاف الظاهر الواحد وهو 


تقبيد المادة. 
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9( موارد وجوب المقدمة على وجوب ذي المقدمة » كنود أده ورب اها سف لاف قلاه قرام واه 25 
بطلان ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة : 

فالتقييد. وان لم يكن مجازاً كما سيأتى في المطلق والمقيد. بل يكون التقيبد 
بدالين ومدلولين. لان لفظ المطلق يدل على الاطلاق -ولفظ القيد يدل على القيد مع 
أن كليهما مستعملان في معناهما الحقيقي ‏ لكنهما خلاف الاصل. فقلة خلاف 
الدليلين يقدم تقبيد المادة على تقمِيك الهيئة ديرجم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة, 
فيعلم حال صغرى الدليل وحال كبرى الدليل, لان دليله الثاني يتألف من الصغرى. 
وهي أن تفييد الهيئة مبطل إطلاقٌ المادة ورافعٌ إيّاه دون العكس اي تقييد المادة لا 
يضر باطلاق الهيئة فحال هذه الصغرى قد ظهر مما سسبق. ومن الكبرىي. وهي 

خصورة القيلس ورهي أن تقييد الهيئة مستلزم لتقبيد المادة. وكل مستلزم لتقبيد 
نفسه ولغيره فهو ضعيف لان التقييد خلاف الاصلء فتقيبد الهيئة ضعيف. والحال اثه 
لا فرق في الواقع بين أن يقيد اطلاق المطلق بمقيد خاص لفظي كما اذا أرجعنا القيد 
الى الهيئة, وبين ان يعمل المقيد الخاص عملاً يشترك مع التفييد الخاص في الاثر 
والننيجة وبطلان الاطلاق اذ كل منهما على خلاف اصالة الاطلاق. فلا يقال انه فرق 
في الاثر بين تقيبد المطلق بمقيد خاص كتقييد الهيئة. وبين عدم تقييده بمقيد خاص 
مثل استلزام تقيبد الهيئة لتقيبد المادة لاشتراكهما في رفع محل بيان الاطلاق وفي 

قال وما ذكرنا من الوجهين موافق لما افاده بعض مقرري بحثه الشريف وبناءً 
على تماميتهما لا تصل النوبة الى الأصول العملية. كما لا يخفى على اولى النهى. 


جواب المصنف على دليل الشيخ أولاً: 
قوله : وانت خبير بما فيهما أما في الاول فلان مفاد اطلاق الهيئة وان كان ...الخ نعم 


سلمنا ان اطلاق الهيئة شمولي وان أطلاق المادة بدلي. ولكن ليس المناط في 
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ترجيح احد الاطلاقين على الاطلاق الآخر كون احدهما شمولياً والآخر بدلياً. بل 
المناط في تقديم الاستناد الى الوضع وعدم الوضع. 

فاذا كان الاطلاق الشمولي مستنداً الى الوضع. كما فئ الصيغ التي وضعت 
للعموم والشمول مثل الجمع المخلّئْ باللام. والجمع المضاف الى المعرّف باللام, 
والمفرد المعرزف باللام على قول بعض. وكالالفاظ التي وضعت للعموم كلفظ الكل 
والأجمم واطو ات الأجمع مثل (اكتع وابتع وابصع). 

والاطلاق البدلي مستند الى مقدمات الحكمة كالاطلاقات المتعقدة لأسماء 
الاجناس مثل لفظ (بيع) و(الربا) في قوله تعالى: «أحلٌ الله البيغ وحرّم الربا» 
قُدّم الاطلاق الشمولي الوضعي على الاطلاق البدلي الحكمي, لكن لا بملاك كونه 
شموليا بل بملاك كونه وضعيا. 

واذا انعكس الامر بان كان الاطلاق الشمولي مستنداً الى مقدمات الحكمة 
كما في «أحل الله البيع وحرّم الربا» والاطلاق البدلي مستنداً الى الوضع كما في 
لفظ (من) الموصولة و(ما) الموصولة, قُدَّم حينئذٍ الإطلاق البدلي الوضعي على 
الإطلاق الشمولي الحكمي. ْ ْ 

وعلى هذا ففي المقام. حيثٌ ان كلا من أطلاق الهيئة واطلاق المادة مستند 
الى مقدمات الحكمة لا ترجيح لاحدهما على الآخر. وان كان إطلاق الهيئة شمولياً 
وإطلاق المادة بدلياً. فالوضع يكون سببا اقوى في الظهور من مقدمات الحكمة؛ اذ 
هي من اثر عدم البيان. والحال ان الوضع 0 

فالاطلاق الشمولي. بملاحظة كونه مسبياً عن الوضع, مقدم على الاطلاق 
البدلي الذي هو مسبب عن مقدمات الحكمة. ولكن مقتضى مقدمات الحكمة 
مختلف, اذ قد يكون العموم الشمولي كما في «أحلّ اله البيع وحرّم الربا» الوارد 
في مقام الامتنان على العباد. وقد يكون العموم البدلى كما اذا قال المو لى لعبده (ان 
ظاهرت فاعتق رقبة) الدال على وجوب عتق رقبة من الرقاب سواء كانت مؤمنة أم 
كانت كافرة اذا كان المولى في مقام بيان تمام غرضه. وقد يكون التعيبن كما في 
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صيغة الامر الواردة في مقام البيان. والدالة بوسيلة مقدمات الحكمة على تعيين 
الوجوب النفسي العيني التعبيني لا الوجوب الغيري الكفائي التخبيري. فلا بقال انه 
اذاكان اطلاق كل من الهيئة والمادة ناشئاً عن مقدمات الحكمة بناء على قول الشيخ 
الانصاريت'يٌ لزم أن تكون ئتيجة المقدمات على طبق واحد بان يكون الاطلاقان 
شموابين او بدليين. لا ان يكون في احدهما شمولياً في الآخر بدلية - 

فانه يقال: بانه لا منافاة بين كون ثمرة مقدمات الحكمة مختلفة في الموارد 
على حسب اقتضائها من قبيل الامتنان كما في «أحلٌ الله البيغ وحرّم الربا» او 
من تعلق الطلب بصرف الطبيعة. اي بصرف ايجاد الطبيعة في ضمن فرد من افرادها. 
كما ان المستفاد من «أحلٌ الت البيع وحرّم الربا» تحليل جميع افراد البيع. الا ما 
خرج بالدليل كالبيع الربوى والبيع الغرري وتحريم جميع مصاديق الربا الااما خرج 
بالنص مثلبالربا بين الوالد وولده مثلاً. ففي المقام تكون ثمرتها مختلفة, اذ نتيجتها 
تكون في اطلاقالهيئة شمولياً. وفياطلاق المادة بدلياً ولامحذور فيهذا الاختلاف. 


جواب المصنف عن دليل الشيخ ثانياً : 

قوله : واما في الثاني فلان التقييد ...الخ لما فرغ المصنف يوي عن جواب الوجه 
الاول. شرع في الجواب عن الوجه الثانىي. وهو عدم استلزام تقييد الهيئة لارتكاب 
خلاف الاصلين. بل اللازم ارتكاب خلاف اصل واحد من دون لزوم ارتكاب 
خلاف الاصل في ناحية المادة, لان تقييد الاطلاق خلاف اصالة الاطلاق اذ لا 
يلزم من تقيبد الهيئة بقيد الا وجود المانع عن جريان مقدمات الحكمة في ناحية 
اطلاق المادة. 

فمعنى كون التقييد خلاف الاصل انه خلاف الظهور المنعقد للمطلق بوسيلة 
مقدمات الحكمة. وفي المقام مع 'تقيبد الهيئة يعني بانتفاء بعض مقدمات الحكمة فى 
المادة كانتفاء ما يوجب التعبين. لا ينعقد اطلاق المادة بوسيلة وبركة مقدمات 
الحكمة حتى يكون العمل المشارك مع التقيبد في الاثر مثل التقييد في كون كل 
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كنا موه يزه ودود مده بده معد لدجلل اليذاية فى توضيع الكقانة 4 
واحد منهما خلاف الاصل. 

فبالنتيجة: العمل بتقييد الهيئة الذي يوجب غدم جريان مقدمات الحكمة 
وانتفاء بعض مقدماتها في المادة لا يكون على خلاف الاصل. اذ مع تقييد الهيئة لا 
يكون هناك اطلاق كى يكون بطلان العمل بالاطلاق في الحقيقة مثل التقييد الذي 
يكون على خلاف الاصل. 

والحال انه لا معنى لكون التقيبد خلاف الاصل الا كونه خلاف الظهور 
المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة. ومع انتفاء بعض مقدمات الحكمة لا يكاد 
ينعقد للمادة ظهورها. كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الاثر وبطلان العمل 
باطلاق المطلق في المادة مشاركاً مع ذاك العمل في خلاف الاصل. 

ولابد هنا من بيان مقدمات الحكمة وهي ثلاثة: 

الاولى: ان يكون المتكلم. في مقام البيان لا" في مقام الاهمال والاجمال. 

الثانية: ان لا يكون القدر المتيقن في البين. 

الخالثة: ان لا تكون القرينة في مقام التخاطب. 

فاذا أرجعنا القيد الى الهيئة في نحو (حجُّوا أن استطعتم) وهو يصلح للقرينة 
لعدم انعقاد ظهور المادة في الاطلاق, فرفع اليد عن اطلاق المادة يكون لوجود مانع 
عن ظهور المادة في الاطلاق. والحال انه قد قر في محلّه انه لا تجري مع وجود ما 
يصلح للقرينية على التقييد. 

وعليه فلا اطلاق للمادة حينئذٍ كى يكون تقييد الهيئة مبطلاً لاطلاق المادة. 

فبالنتيجة: لا يدور الامر بين خلافين للاصل اذا قيدنا الهيئة. وبين خلاف 
اصل واحد في صورة تقبيد المادة كما قال به الشيخ الانصاريءيي. لان القيد مانع 
عن انعقاد الظهور في الهيئة وفي المادة مثل (حجُوا ان استطعتم) هذا اذا كان القيد 

نعم اذا كان القيد منفصلاً. فينعقد الاطلاق في الهيئة وللمادة حينئذٍ. ويدور 
الامر بين خلافين للاصل ان قيدنا الهيئة. وبين خلاف واحد للاصل المذكور فيكون 
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لنوهّم الشيخ تو مجال, فلابد ان يقال حينئذٍ أن تقييد الهيئة مرجوح لاستلزامه 
خلافين للاصل. وتقبيد المادة راجح. اذ فيه خلاف واحد له. فاذا كان القيد والشرط 
منفصلين انعقد الاطلاق للمطلق 'ولو ببركة مقدمات الحكمة اذا تمت مقدماتها. 

قوله : فتأمل وهو اشارة الى انه لا فرق بين القيد المنصل وبين القيد المنفصل 
لانه اذا كان القيد منفصلاً فانعقاد الظهور في كل من الهيئة والمادة. وان كان مقبولاً. 
لكن هذا الظهور ليس بحجّة للعلم الاجمالي بتقيبد احد الاطلاقين إما تقييد الهيئة 
وإما تقبيد المادة صوناً لكلام مولى الحكيم عن الهذرية واللغوية. 

ومع هذا العلم الاجمالي لا تجري اصالة الاطلاق. لا فى طرف الهيئة ولا في 
طرف المادة لاجل التعارض. فلابد حينئظٍ من تقييد احدهما. فلا يصح هذا التوجيه 
مقدمات الحكمة. فلا ترجيح لاحدهما على الآخر. 

وفي ضوء هذا يظهر ان النسبة بين تقبيد الهيئة وبين تقييد المادة عموم من 
وجه. اذ من الممكن ان يكون الشرط قيداً للهيئة دون المادة. كما إذا فرضنا القيام 
قيدأً لوجوب الصلاة لا لنفسها. فحينئذ جاز اتيان الصلاة جالساً بعد تحقق القيام 
حال تكبيرة الإحرام. بل لا مانع'عقلاً من تصريح المولى بذلك بقوله (اذا قمت حال 
تكبيرة الإحرام فصلٌ جالسأً). وقد يكون قيداً للمادة دون الهيئة مثل استقبال القبلة 
والطهارة والستر فائها قيد لنفس الصلاة دون وجوبها. 

وقد يكون فيداً لهما معا كالوقت, فان الوقت -مثل زوال الشمس وغروبها 
للعشاءين وطلوع الفجر للصبح ‏ من جهة كونه شرطأً لصحة الصلاة فهو قيد لنفسها. 
ومن ناحية أن هذه الاوقات الشرعية ما لم تتحقق لا يكون وجوب الصلاة فعليا 
منجزاً, فالوقت قيد لوجوبها وهذا واضح لا غبار عليه. 


النفسى والغيري : 
قوله : ومنها تقسيمه الى النفسي والغيري وحيتٌ كان طلب شيء وايجابه ...الخ 
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وينقسم الواجب ايضأ الى واجب نفسى والى واجب غيري. وقد فسر الواجب 
النفسي في كلام غير واحد من الاصولبين بما امر لنفسه. والواجب الغيري بما أمر به 
لاسا فيه 

وعليه يلزم ان يكون جميع الواجبات الشرعية الا المعرفة اي وجوب 
المعرفة بالله تعالى- من الواجبات الغيرية, اذ المطلوب النفسي لا يوجد في الاوامر 
-اي في موضوعاتها فانها مطلوبات لاجل الغايات التى هي خارجة عن حقيقتها. 
مثلاً: الصلاة مطلوبة بالطلب الشديد اذا كانت واجبة او بالطلب الخفيف اذا كانت 
مندوبة لكونها ناهية عن الفحشاء والمنكر ولكوتها قرباناً ومعراجاً وعموداً. والصوم 
مطلوب لكونه جُنَّة من النار. والزكاة مطلوبة لكونها سبباً لتطهير المال ونموّه لاسيما 
على مذهب العدلية والمعتزلة القائلين بان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح الواقعية 
والمفاسد النفس الامرية. 

فبالنتيجة تكون موضوعات الاحكامذات مصالح ومنافع. فلذا تكون مطلوبة, 
فيكون تعريف الواجب النفسي غير منعكس. اي جامع الافراد, اذ الواججبات النفسية 
مما وجبت لما فيها من الخواص والفوائد والآثار. 

ولازم هذا ان يكون تعريف الواجب الغيري غير مطرد. اي غير مائع الاغيار. 
لدخول الواجبات النفسية في تعريفه. ولذا ينبغى في تحديد الواجب النفسي ان يقال 
اله. وجب وامر بيه ل لاخل التوضل الى .واحب آخر: 

وأن الواجب الغيري ما أمر به لاجل التوصل به الى واجب أخرء فيتم العكس 
والطرد في تعريف كل واحد منهما فلا يختل تعريف الغيري طرداً ولا تعريف 
النفسي عكساً. وفي ضوء هذا ظهر ان الواجب النفسي على نحوين: 

الاول: ان يكون مطلوبأ بنفسه. كوجوب المعرفة, اذ لا تترتب عليه فائدة 
وغاية. بل تكون بنفسها غاية ومطلوبة. فالمعرفة ما أمر بها لا لاجل الفائدة التى 
تثر تب عليها. 

والثاني: أن يكون مطلوبا لاجل الخواص التي تترتب عليه. كاكثر العبادات 
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والتوصليات. وقيد الاكثر هنا لاخراج المعرفة باللّه الواحد الاحد جل جلاله. 

وقد ظهر ان الواجب الغيري قسم واحد ولكن الفرق بين الواجب الغيري 
والقسم الاول من الواجب النفسي واضح لا يحتاج الى البيان لانه عيان. واما الفرق 
بين الواجب الغيري والقسم الثاني من الواجب النفسي ففي غاية الخفاء. ولذا عدل 
عن تعريف المشهور واختار التعريف الثاني. 

قوله: فان قلت نعم وان كان وجودها محبوباً لزوماً الاانه حيثٌ كانت من ...الخ ومن 
المعلوم ان المصنف اجاب عن اشكال وارد فى تعريف الواجب النفسى. عدا 
المعرفة. بجوابين: 1 ١‏ 

الاول: ان الغايات المترتبة على الواجبات النفسية, اي اكثرهاء تكون واجبة 
عقلاً ثبوتاً لا شرعاً واثباتاً. ولذا قيل ان الواجبات السمعية ألطاف في الواجنبات 
العقلية, واما الغايات المترتبة على الواجبات الغيرية فهي واجبة شرعاً واثباتا. كما 
انها واجبة عقلاً وثبوتاً. اذ هي اطاعة للمولى وشكر له. 

فاعتر ض المعترض على هذا الجواب بان الغايات المترتبة على اكمثر 


الواجبات خارجة عن اختيار المكلف فلا تنعلق القدرة بها. وعليه فلا يعقل وجوبها 
عقلاً وثبوتا. 


واجاب المصنفةإيٌ بانها وان كانت, في حد انفسها وبلا واسطة. خارجة 
عن تخت القدرة- الا ان الغايات مع واسطة اسبابها مقدورة لدخول اسبابها تحت 
القدرة. ومن الطبيعي, ان القدرة على السبب قدرة على المسبب. وان لم يكن 
المقدور مع الواسطة مقدوراً لم يصح وقوع مثل التطهير الذي هو مسبب عن 
الوضوء. والتزويج والطلاق المسيّبين عن العقد وغيرها مورد الحكم من الاحكام 
التكليفية الشرعية. وعلى هذا يتم الجواب الاول وظهر الفرق بين القسم الثاني من 
الواحب النفسي وببن الواجب الغيري. لانه لو لم تكن غايات الواجب النفسي 
واجبة عقلاً لما دعا المولى شيء آخر الى ايجاب الواجبات النفسية. 

والثاني: انالاثر المترتب على الواجب النفسي. وان كان لازمأ عقلاً كغايات 
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الواجب الغيري. الا ان ذا الاثر كالصلاة والصوم ونحوهما.ء لمّا كان معنوتاً بعتوان 
حسن كام ل العيار بحيثٌ يستقل العقل بمدح فاعله وبذم تاركه. صار متعلقاً للايجاب 
والتكليف بما هو كذلك, ولا ينافيه كونه مقدمة لاستيفاء امر مطلوب واقعاً عقلاً. 

اما يخلاف الواجب الغيري لتمحض وجوبه في أن وجوبه لاجل الواجب 
النفسي. فظهر الفرق بينهما من حيثٌ الملاك. اذ ملاك الواجب النفسي ما كان وجوبه 
لاجل حسنه في حد ذاته سواء كان مع ذلك مقدمة لواجب آخر كجل السباديات 
والتوصليات من الواجبات الشرعية أم لم يكن مقدمة لواجب آخر كالمعرفة. اي 
وجوبها. وملاك الواجب الغيري ما كان وجوبه لاجل حسن غيره سواء كان في 
نفسه وذاته ايضاً حسنا كالوضوء والغسل والنيمم أم لم يكن كذلك كقطع الطريق 
مقدمة للحج. 

فبالتنيجة إن الحسن الذاتي للواجب النفسي دخيل في وجويه. والحسن 
الذاتي لبعض الواجب الغيري ليس دخيلاً في وجوبه الغيري. ولعل هذا مراد من 
فسرهما بما امر يه لتقينة وما آمر بيه لاحل غيرة: 

فالمتحصل مما ذكرنا انه لا يتوجه الاعتراض والاشكال بان جل الواجبات 
النفسية. لولا الكل, يلزم ان يكون من الواجبات الغيرية. فان جلها مطلوبات الشارع 
المقدس لاجل الغايات الخارجة عن حقيقة الواجيات, 

قوله : فتأمل وهو اشارة الى انه لا حسن ذاتي فى بعض الواجبات النفسية, 
كدفن المسلم. قان وجوبه ليس لحسنه في نفسه مع قطع النظر عن المصالح المترتبة 
عليه مئل احترامه وحفظه عن اكل السباع وحفظ راتحته عن الانتشار. 

وبالجملة فتفسير الواجب النفسي بما أمر به لااجل حسنه الذاتي غير وجيه 
كما لا يخفى على أولي النّههى. 

قوله : ثم انه لا أشكال فيما اذا علم احد القسمين واما اذا شك في واجب انه ...الخ 
فاذا علم من الدئيل سواء كان الدليل نفس دليل الامر آم كان خارجياً فى مقام 
الاثبات - أن الواجب نفسي كالصلاة اليومية. او ان هذا الواجب غيري كالطهارات 
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الثلاث. فهو حسنٌ, لانه علم من نحو أقيموا الصلاة ان الصلاة واجب نفسي وكذا 
علم من نحو قوله تعالى: اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين74'' ان الوضوء واجب 
غيري لمكان تقييد وجوبه بالقيام الى الصلاة. هذا مضافاً الى الاجماع. بل الضرورة 
على كون وحويد يريا كنا ان السغاد من تجو أفنموا الضلذة كون وتوت الضلاة 
نفسياً لمكان الاطلاق. 

واما اذا لم يعلم ان الواجب نفسي أم غيري. فالتحقيق ان الهيئة التي يتبادر 
منها الطلب الحتمي, والحال انه مشترك بين ما كان لنفسه او لغيره موضوعة لمعنى 
يشمل الواجب النفسي والواجب الغيري وهو البعث والتحريك نحو الفعل. الا إن 
اطلاقها يقتضي كونه نفسيأ لا غيرياً. كما تقدم الكلام في ذلك في المبحث السادس 
من بحوث صيغة الامر بعد بحث الواجب التعبدي والواجب التوصلي. فراجع هناك 
حتى يتكشف الحال. 

ولكن الشيخ الانصاريةآي. حيثٌ تكلّم في المقام من ناحية الشك في كون 
الواجب نفسياً او غيرياً مبسوطاً ومشروحاً. فلذا اعاد المصنفءويٌ البحث فيه ثانياً. 
والا فقد مضى وقال ان الواجب لو كان شرطأ لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم 
الحكيم عرّ اسمه اذا كان في مقام البيان. اذ الواجب الغيري كثير المؤونة. والواجب 
النفسي خفيف المؤونة, اذ هو يحتاج الى تقييد الوجوب بوجوب غيره. مثل اذا 
وجبت الصلاة فتوضا. بخلاف الواجب النفسي. وهذا واضح. 

قوله : واما ما قيل من انه لا وجه للاستناد ...الخ فاستشكل المستشكل انه لا 
يمكن التمسك باطلاق الهيئة اذ يكون وضعها كوضع الحروف. فالموضوع له فيها 
جزئي. فكذا يكون الموضوع له هيئة الامر جزئياً. والجزئي لا يكون مطلقاً حتى 
يقيد. بقيد فيكون الاطلاق منتفيا في الهيئة. فلا محل له. اي للتمسك باطلاق الهيئة. 


.5 سورة المائدة : آية‎ )١( 
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نعم ان كان الموضوع له الهيئة مفهومَ الطلب لا مصداقّ الطلب ولا فر 
الطلب. ففي هذا الفرض يمكن تقبيد الهيئة وتضبيق دائرته. لان مفهوم الطلب كُلْيٌ 
وكل كل قابل للتقييد. فهذا قابل للتقيبد فلابد ان لا يكون الموضوع له الهيئةٌ مفهومَ 
الطلب لوجهين: 

الاول: ان معنى الهيئة يكون معنىّ حرفياً. والمعنى الحرفي جزئي. والجزئي 
غير قابل للتقييد. فلابد ان يكون الموضوع له مصداق الطلب لا مفهومٌ الطلب. اذ هو 
كلي. 

والثاني: انه لو كان معئئ الهيئة مفهومَ الطلب للزم ان يكون المأمور به 
بؤاسطة انشاء مقهويه: مطلويا واقغيا. 

والحال ان كونه مطلوباً واقعياً يدور مدار ارادة المولى في الواقع. فان اراده 
كان مطلوبأ وان المولى لم ينشئ مفهوم المأمور به. وان لم يرده المولى فلا يكون 
المأمور به حينئذٍ مطلوباً واقعياً. وان انشاء مفهومه كما في الاوامر.الامتحانية. 

فالمطلوبية تدور مدار الارادة, اي اراد: فرد من مفهوم الطلب, ولا تدور مدار 
انشاء مفهوم الطلب. وعليه فاذا وضعت الهيئة لفرد الطلب ولمصداقه صم ان يقال ان 
الهيئة اذا تعلقت بشيء كان هذا الشيء مطلوباً واقعياً. 

هذا صحيح. واما اذا وضعت الهيئة لمفهوم الطلب والارادة فلابد أن يكون 
مفهوم الارادة الذي كان متعلق الهيئة بمجرد انشاء مفهوم الارادة مطلوباً واقعياً. 

والحال ان الشيء لا يكون مراداً وسحبوباً بمحض انشاء مفهوم الطلب 
والارادة. وبعبارة اخرى: فلو وضعت الهيئة لمفهوم الارادة فلابد ان يكون الشيء 
تطلريا ومصويا جتهرة تعلق افهل -اي صيغة الأمر- بهذا الشيء. واللازم منتفٍ 
فالملزوم مثله. 

والحال انه لا يكون الشيء مطلوباً ومحبوبا الا اذا تعلقت الارادة التي تكون 
في قلب المولى. والا فلا يوجد الطلب الذي يكون فرداً من افراد مفهوم الطلب 
والارادة, فلازم المقدّمتين المذكورتين الواضحتين ان هيئة (افعل) انما وضعت 
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لمصداق الارادة ولفرد منالطلب لا تمفهوم الارادة والطلب. و(الفرد) جزئي خارجي 
وهو غير قابل للتقييد, اذ ليس له توسعة كي يتضيق بواسطة التقييد فلا يكون للهيئة 
اطلاق حتى يتمسّك به عند الشك في نفسية الواجب وفي غيريته لرفع الشك. 

فالمتحصّل مما ذكرنا انه يتوقف كون الشيء مطلوباً على ارادنه التي تكون 
في قلب المولى, والارادة تنعلق بالمصداق وبالفرد من الطلب لا بمفهوم الطلب 
والارادة. وانه لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب. فان الفعل 
والشىء يصيران مرادين بواسطة تعلق واقع الارادة وحقيقة الطلب والارادة لا 
بواسطة مفهومها. والا لكان كل شيء مرادأ ومطلوياً يشهد الوجدان السليم بذلك 
فيتصف الفعل بالمطلوبية بواسطة تعلق الطلب الخارجي به. 


جواب المصيفف : 

قوله : ففيه ان مفاد الهيئة كما مرت الإشارة اليه ئيس الافراد ...الخ. 

اما الوجه الاول: وهو ان معنى الهيئة من المعاني الحرفية النسبية والمعنى 
الحرفي جزئي غير قابل للتفييد اذ ليس بمطلق. والحال ان التقييد فرع الاطلاق 
والمطلق, فقد مر سابقاً مرّتين ان الموضوع له حروف مثل الموضوع له اسماء 
الاجناس كلفظ (رجل وانسان). وكالمشتقات ك(ضارب ومضروب وشريف) مثلاً, 
كلي بلا تفاوت بينهما من هذه الناحية وانما التفاوت بينهما في كيفية الاستعمال, 
حيثٌ أن الاسماء تستعمل استقلالياً والحروف تستعمل آلياً. ولملاحظة حال الغير 
والا فلا تفاوت بينهما في الموضوع له. والمستعمل فيه لانهما كليان في الاسسماء 
والحروف. وهذا المطلب مثبت قبلاً بالبراهين والشواهد فالوجه الاول هذا لا يدل 
على أن مدلول الهيئة ليس بقابل للتقييد كما لا يخفى. 

توضيح لا يخلو من فائدة: وهو انه كيف يكون معنى ألهيئة من معاني 
الحروف النسبية لانه عبارة عن طلب المبدإ. وايجاده عن الفاعل المخاطب. وهو 
يحتاج الى الهيئة الخاصة واللفظ الخاص. مثلاً: طلب الضرب الذي هو مدلول الهيئة 


7.1 :مط :لام 0ع أمعدعط 


11١١131.‏ 5://[3ماط :لاط امعأمعوع)مم 

يحتاج الى صيغة (اضرب). وطلب الاكرام عن الفاعل المخاطب يفتقر الى هيئة 
(اكَرِم). وهكذا نحوهما كالاشارة والتكلم والخطاب والغيبة. فان الاول (الاشارة): 
يحتاج الى لفظ هذا وهذه ونحوهما من الفاظ الإشارة. والثاني (التكلم): يفتقر الى 
لفظ (انا) و(نحن). والثالث (الخطاب): الى لفظ (انتَ) و(انت) ونحوهما والراسع 
(الغيبة): مفتقر الى لفظ (هو) و(هي) وامثالهما. 

كما ان لفظ (من) و(الى) و(في) و(على) و... تحتاج الى ضم كلمة اخرى أليها 
كلفظ (البصرة) و(الكوفة) و(الدار) و(السطح) وغيرها. فكل المعاني النسبية معاني 
الحروف في الاحتنياج الى لفظ آخر وكلمة اخرى. فلذا تكون الهيئة ومعناها مسن 
المعاني الحرفية النسبية. 

واما الوجه الثاني: وهو ان متعلق صيغة الامر مطلوب المولى. والمطلوبية 
تتوقف على الارادة الواقعية وهي تتعلق بالفرد من الطلب وبمصداقه, ولا تتوقف 
المطلوبية على انشاء مفهوم الارادة. فلا محالة ان تكون الهيئة موضوعة للإرادة 
الواقعية والطلب الواقعي للمبد!. فحينئذ يكون معنى الهيئة جزئياً وهو لا يستوسع 
ححتى تتضيق دائرته بالتقييد. والحال ان التقييد فرع الاطلاق. فاذا كان التقبيد ممكناً 
فهو لمكان الاطلاق. اذ التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم. اي عدم 
الملكة. وهذا خلاصة الوجه الثاني. 

واما رده: اي الجواب عنه. فهو ان الطلب والارادة على قسمين: 

الاول: ححقيقي. والناني: انشائي. والنسبة بينهما عموم من وجه. اذ قد يكون 
الطلب الحقيقي في قلب المولى ولكن لم ينشأ.'إما لفقد المقتضي له. وإما لوجود 
المانع عنه. وقد يكون الطلب الانشائي موجوداً ولكن ليس للمولى الطلب الحقيقي 
والإرادة الحقيقية في قلبه وذهنه. بل ربما يكون متعلق الامر مبغوضاً عنده. لكسن 
أمره امتحاناً. كالامر بذبح اسماعيل النبيغْهة. وقد يكون كلاهما موجودين, 
كالاوامر الجدّية. 

وقد ذكر سابقاً ان الهيئة قد وضعت للطلب الانشائي لا للطلب الحقيقي الذي 
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هو طلب بالحمل الشائع الصناعي. الذي ملاكه الاتحاد مصداقاً والتغاير مفهوماً, 
وهو فنفة من العقات النقياتية وسحه امور واقية مدل تصورها وتصور فوائيهاء 
والتصديق بمنافعها. 

ومن الواضح ان الأمور الواقعية ليست قابلة للانشاء والايجاد. لان الموجود 
بالانشاء أمور اعنبارية وأمور انتزاعية, مثل الزوجية والملكية والعتق وما شاكلها. 

نعم قد تكون الارادة الحقيقة للمولى باعثة الى انثساء ارادة الشسيء المراد 
وانشاء طلبه. فالطلب الانشائي الذي يكون موضوع له للهيئة غير الطلب الحقيقي 
الذي هو قائم بنفس المولى. 

نعم يكون الشيء الواحد متعلقا للارادة الحقيقة لكونه محبوباً عند المولى 
مثل (صلاة) و(صيام) ونحوهما. ومتعلقاً للطلب الانشائي والارادة الانشائية بقوله 
(صلٌ) و(صّم). فما ذكر في طٌ الإشكال ان متعلق الصيغة يكون مطلوباً ملم لكنه 
مطلوب بطلب إنشائي. وكونه مطلوباً بالطلب الحقيقي لا دخل له بمفاد الصيغة بل 
هو دائر مدار الواقع . 

فاذا كان في قلب المولى ارادته كالصلاة ونحوها كان مراداً ومطلوباً. واذا لم 
تكن له ارادته بل كان الانشاء لدواع أَخَرَ مثل التهديد والامتحان. فلا يكون متعلق 
الصيغة مطلوباً واقعياً. 

وبالجملة: فمعنى ألهيئة مفهوم الطلب الذي هو قابل للانشاء وقابل للتقييد 
والارادة الحقيقة التى لا تقبل التقييد ليست معنى هيئة (افعل). 

فتلخص مما ذكرنا ان مدلول الهيئة الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي الذي 
في قلب المولى. والطلب الانشائي كلّي. وكلّ كلّي قابل للتقبيد. فهذا قابل للتقييد. 
ل التمسك باطلاقها اذا لم تقيد بقيد. ْ 

ولعل المستشكل توهم أن الهيئة وضعت للطلب الحقيقي الذي هو فسرد 
وجزئي باعتبار وجوده في قلب المولى فلايد ان يقول بعدم امكان التمسك 
باطلاقها. وهو فاسد لانك خبير ان هيئة صيغة افعل قد وضعت لانشاء مفهوم الطلب 
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الذي لا دخل له بالطلب الواقعي الحقيقي. 

نعم يكون الطلب الحقيقي الواقعي غالباً باعثاً وداعياً الى انشاء مفهوم الطلب 
الانضائي ولاجل هذا فاذا أنشأ المولى طلب الفعل ولم تكن قرينة على الامتحان 
والاختبار والتهديد والتعجيز ونحوها. فإن الطلب الانشائي يكشف عن الطلب 
الواقعي الحقيقي بالنسبة الى متعلق الصيفة للغلبة وعدم ذكر القرينة في الكلام. 

ولا يخفى ان حمل الطلب على الطلب الحقيقي بالحمل الشائع الصناعي 
يكون من باب حمل الكلي على افراده ومصاديقه مثل (زيد انسان). 

قوله : ولعمري هذا واضح انه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق قال المصنفو'يٌ 
اني اقسم بروحى ان هذا القول يكون من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. فان الطلب 
الحقيقي مصداق لمفهوم الطلب نحو زيد الذي يكون مصداق الانسان. 

كما وقع هذا الإشتباه لكثير من الاصوليين في المواضع العديدة. فعدم قابلية 
الطلب الحقيقي للتقييد لا يوجب عدم قابلية مفهوم الطلب له الذي هو مفاد الهيئة 
وان سمّي في الاصطلاح مفاد الهيئة بالطلب. وذلك لكمال المبايئة بين الطلبين. اذ 
اللاول مصداق خارجي ووصف نفساني. والثاني مفهوم كلي قابل للتقييد. فلا يكون 
استلزام بينهما لا ثبوتاً ولا نفيأ. اذ قابلية مفهوم الطلب للتقييد لا تستلزم قابلية 
مصداق الطلب له. اي للتقييد. 

قوله :كما مر ها هنا بعض الكلام وقد مسر عند الردٌ على دعوى الشسيخ 
الانصاري تي من امتناع رجوع القيد الى الهيئة بدعوى كون مفادها فرداً من الطلب 
الحقيقي. والفرد مما لا يقبل التقيبد. فراجع هناك. 

قوله : وقد نقدم في مسألة اتحاد الطلب والارادة ...الخ قد تقدم هناك ان الطلب 
والارادة موضوعان لمعنئ واحد. غير ان جرم المعنى على صنقين: احدهما: حقيقي 
ثابت في النفس. والآخر انشائي يحصل بالصيغة. لكن لفظ الطلب اظهر في الثاني, 
ولفظ الارادة اظهر في الاول, مع كون كل من لفظي الطلب والارادة حقيقة في كلا 
الصنفين. 
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« النفسي والغيري » مام ا و ل ل ا ا لور بق 

لما فرغ المصنفت'يٌ عن التمسك بالاصل اللفظي وهو اصالة الاطلاق. شرع 
في مورد التمسك بالاصل العملي فقال: ان هذا التمسك باصالة الاطلاق فيما اذا كان 
هناك اطلاق بان تمّت مقدمات الحكمة. وأما فيما اذا لم يكن هناك اطلاق بان 
اختلّت احدى مقدمات الحكمة, كما اذا لم يكن المولى في مقام البيان, او كان القدر 
المتيقن موجوداً في مقام التخاطب. او كانت القرينة على التعيين موجودة, فلابد من 
الرجوع الى الاصل العملي عند الشك في كون الواجب نفسياً او غيرياً. 

توضيح : وهو انه اذا علم المكلف بوجوب نصب السلّم ولكن شك في 
كونه واجباً لاجل الصعود على السطح او كوه واجبا لنفسه. وتارة؛ يعلم بعدم 
وجوب الصعود. واخرى يعلم بوجوبه. وثالئة يشك في وجوبه اي وجوب الصعود 
على السطح. 

قفي الاولى. وهي ان يعلم بعدم وجوب الصعود. يرجع الى اصالة البراءة عن 
وجوب نصب السلم للعلم بعدم وجوبه على فرض كون وجوبه غيرياً. اذ يعلم عدم 
وجوب ذي المقدمة الذي هو وجوب الصعود على السطح فعلاً. او جاء الامر 
بالوضوء من جانب المولى. ولكن لا نعلم أن الوضوء واجب نفسي او واجب غيري 
يتوقف وجوبه على وجوب الصلاة. ولكن لم يدخل وقت الصلاة بعد. او اصل 
الصلاة ليس واججباً لى المكلف بسبب الحيض او النفاس. فلا محالة يحصل الشك 
في وجوب الوضوء. أهو نفسي أم غيري. شكاً بدوياً. فمقتضى حكم العقل براءة من 
وجوبه, مضافاً الى اصالة عدم وجوب نفسيته. فمع احتمال المذكور يكون التكليف 
بالوضوء مشكوكاً. 

وفي الثانية: انه يعلم بوجوب الصعود فعلاً. يجب على المكلف نصب السلم 
بلا شبهة. مثلاً: اذا ثبت وجوب الغير اي ذي المقدمة اذ هو غير المقدمة- الذي 
يكون المشكوك من مقدماته بالضرورة او بالاجماع او بالدليل الاجتهادي كالاية 
القرآنية او كالرواية. فلا شك ان هذا المشكوك واجب فعلاً. لانه ان كان وجوبه 
غيرياً فيجب الإتيان به. اذ وجوب الغير وذي المقدمة فعلي. فلا محالة يكون 
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بوجوب الوضوء إما نفسيا وإما غيريا فالعقل يحرك المكلف على فعله. 
وفي الثالئة. وهي ان يشك في وجوب الصعود. تجري البراءة عن وجوب 
نصب السلم كالصورة الاولى. اذ الشك في وجوب ذي المقدمة يوجب الشك في 
وجوب المقدمة, والحال اننا احتملنا ان وجوب نصب السلم يكون غيري. هذا 
مضافا الى اصالة عدم وجوب نفسيته كما لا يخفى. 


استحقاق الثواب على بعض المقدمات : 

قوله : تذنيبان: الاول: لا ريب فى استحقاق الشواب على امتثال الامر النفسى 
وموافقته ...الخ وفي التذنيب الاول مسألتان: ْ 

الاولى: انه لا ريب في استحقاق الثواب على فعل الواجب الشفسي وفي 
استحقاق العقاب على تركه وعصيانه. اذ في فعله يحصل القرب من المولى. وفي 
تركه يحصل البعد عن المولى. والحال ان الملاك في الثواب والعقاب بحكم العقل 
يكون في القرب والبعد. 

والثانية: انه لا اشكال في عدم استحقاق الثواب على فعل الواجب الغيري 
بما هو غيري لا بما هو شروع في امتثال الواجب النفسي, كما انه لا اشكال في عدم 
استحقا قالعقاب على تركه بما هو واجب غيري لا بما هو علّة لتر كالواجب النفسي 
اذ ملاك الثواب والعقاب يكون في القرب والبعد ويكونان من لوازمهما وآثارهما. 

فالواجب النفسي يكون سبباً للقرب. اي فعل الواجب النفسي كفمل الصلاة 
مثلاً. يكون سببأ للقرب من المولى. اذ هو محصّل لغرضه ومطلوبه وتركه علّة للبعد 
عنه اذ هو مفوّت لغرضه. واما فعل الواجب الغيري فليس سبباً للقرب به. اذ هو 
ليس بمحصّل لغرضه ومطلوبه اذ مطلوبه من تشريعه فعل ذي المقدمة لامعل 
المقدمة بما هي. كما ان تركه لا يكون علّة للبعد عنه اذ هو مقصود تبعي طفيلى لا 
المقصود الاصلي. فليس تركه بما هو غيري مفوّتاً لغرض المولى كي يكون تركه 
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عا البعذاعثه وهر ظااهر كما لا يخا . 

لكن استدل المصنف تي على هذا المطلب بعد ما استشكل فيه بسضرورة 
العقل. أي بضر ورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق الا لعقاب واحد او لثواب واحد 
فيما لو خالف المكلف الواجبء وترك كل مقدماته ولم يأت بواحدة منها على 
كثرتها مثل ترك الصلاة وترك جميع مقدماتها من الطهارة والستر والاستقبال و... فهو 
يستحق عقابا واحدا. 

أو فيما وافقه وأتى بالواجب مع جميع مقدماته الكثيرة نحو فعل الصلاة مع 
فعل تمام مقدماتها فهو يستحق ثواباً واحدا. 

نعم لا بأس باستحخقاق العقوبة على المخالفة للواجب عند ترك المقدمة لأن 
تركَ المقدمة يؤدي الى بطلان الواجب. فكأنه قد ترك الواجب. فالعقاب على تركه 
عند تركها ولا يكون العقاب على ترك الواجب الغيري. 

لما نفى المصنف:ويع فيما سبق استحقاق العقاب على مخالفة الواجب الغيري 
بحيثٌ يكون العقاب لاجل مخالفته لا لمخالفة الواجب النفسي استدرك ودفع 
التوهم الناشى من السابق بقوله: «نعم لا بأس بان مخالفة الواجب الغيري وان لم 
تكن علة لاستحقاق العقوبة لكن استحقاقها على مخالفة الواجب النفسي 
فاستحقاق العقوبة على الواجب النفسي يكون من زمان مخالفة الامر الغيري». مثلاً: 
اذا دخل وقت الصلاة وترك المكلف الوضوء بقصد ترك الصلاة فهو يستحق العقاب 
من ححين نرك الوضوء اذ يكون بقصد ترك الواجب النفسي وهو الصلاة. فالعقوبة 
على عصيان الامر النفسي لا على عصيان الامر الغيري. غاية الامر من حين 
عصيان الواجب الغيري. 

كما انه لا اشكال بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى المكلف بالمقدمات 
بما هي مقدمات للواجب. اي أتي بها بقصد التوصل الى الواجب وبقصد القربة الى 
المولى وتكون زيادة الثواب لأن الواجب يصير حيئئذٍ من افضل الاعمال. والافضل 
يليق بزيادة الثواب لانه يصير اشق الاعمال. وكل اشق الاعمال افضلها. فهذا 
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 ةيافكلا البداية في توضيح‎ 9-٠0-0000... 
افضلها. وكل افضل الاعمال ذو ثواب عظيم. فهذا ذو واب عظيم فالثواب يكون‎ 
على موافقة الامر النفسي الذي هو اشق وافضل لا على اطاعة الامر الغيري بما هو‎ 
غيري مقدمي.‎ 

فتلخّص مما ذكرنا انه لا ثواب على اطاعة الامر الغيري بما هو غيري. كما 
انه لا عقاب على عصيانه بما هو غيري. نعم تكون اطاعته بقصد التوصل الى ذي 
المقدمة وبقصد مقدميته للواجب النفسي موينيا لزيادة الثواب في الواجب النفسي 
من حيثٌ كونه أحمز واشقٌّ كما ورد فى الخبر (افضل الاعمال احمزها) لبداهة ان 
موافقة الامر الغيري بما هو غيري لا بما هو شروع بواسطة الفعل الغيري في امتثال 
الامر النفسي لا يوجب قربأ بالمولى لعدم استيفائه بغرض المولى. ولا يبوجب 
عصيانه بما هو غيري لا بما هو سبب لنرك الواجب بعدا عن المولى. والحال ان 
المثوبة والعقوبة انما تكونان من توابع القرب والبعد بالمولى وعن المولى. 

فان قيل: انه اذا لم يكن الثواب على موافقة الامر الغفيري ولا عقاب على 
عصيانه فكيف ورد في لسان الاخبار ثواب عظيم على فعل بعض المقدمات وعلى 
اتيان الواجب الغيري كما ورد في الاخبار ان في زيارة مولانا الحسين ع3 من انه 
لكل قدم ثواب عتق من أولاد اسماعيل السبي علي كمافي روايةابى سعيد 
القاضي(١)‏ وكما ورد في الاخبار في زيارة امير المؤمنين علي هه : «من زار امير 
المؤمنين ءا ماشياً كتب الله له بكل خطوة نواب حجة وعمرة فاذا رجع ماشياً 
كتب الله له بكل خطوة ثواب عمرتين وحجتين» كما في رواية الحسن بن اسماعيل 
الصيمري عن ابى عبدالله الصادق اقلا "ا وغيرهما من الروايات. 

قلنا: ان الروايات الظاهرة في ترتب الثواب على المقدمة اما محمولة على 
التفضل لا على الاستحقاق, او على توزيع ثواب ذي المقدمة على المقدمة. لان 
المقدمات مهما كثرت ازداد ثواب ذي المقدمة لصيرورته حينئذٍ من افضل الاعمال 
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حيثٌُ صار اشقها واحمزها و(أفضل الاعمال احمزها) كما فى الخبر. 


اشكال الأمرالغيرى ودفعه : 

قوله : اشكال ودفع اما الاول فهو انه اذاكان الامر الغيري بما هو لا اطاعة له ...الخ 
وفي هذا المقام اشكالان: 

الاول: ان الواجب الغيري. على ما تقدم آنفأ. مما لا يترتب على موافقته 
ثواب ولا على عصيانه عقاب. بخلاف الواجب النفسي اذ ليس في امتثاله. بما هو 
غيري لا بما هو شروع في امتثال الامر النفسي اي بقصد التوصل بامتثاله الى 
امتثاله. قرب. وليس في عصيانه. يما هو غيري لا بقصد ترك امتثال الغيري قصد 
ترك امتثال النفسي. بعد عن المولى. 

وعلى هذا يشكل الامر في الطهارات الشلاث لانها عيادات اجسماعاً. 
والعبادات مما يترتب عليها الثواب. فان الاخبار في ترتب الشواب عليها قريبة 
بالتواتر, والحال ان اوامرها غيرية. ومنها: خبر احمد بن اسحاق عن ابي عبدالله 
الصادقعةٍ قال: «الطهر على الطهر عشر حسنات». ومنها: خبر سماعة بن مهران 
عن أبي الحسن موسى عا قال: «من توضا للمغرب كان وضوؤه كفارة لما مضى 
من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر»!') وهكذا في الفسل والتيمم. 

ففياتيان الوضوء قرب بالمولى. والحال انه لا سبيل الى دفع الاشكال بما مرّ 
سايق من احتمال التفضل أو من احتمال التوزيع, اذ لسان اخبار الباب يأبى عن ذلك 
لانها صريحة على ترتب الثواب على فعل الوضوء وكذا على فعل الغسل والتيمم. 

والثاني: أن امر الواجب الغيري امر توصلي وليس الغرض منه الا التوصل 
بامتثاله الى امتثال الامر النفسي كسائر الواجبات التوصلية. والحال انه يحصل 
غرض المولى منها بمجرد الإتيان بالواجب التوصلي سواء أتي بقصد القربة أو بلا 


.,754 الوسائل, الباب الثامن من أبواب الوضوء. ص‎ )١( 
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قصد القربة. وان كان قصد القربة شرط الثواب. وشرط الكمال فيه لا شرط الصحة 
كما مو ركب المستطيع الدابة المغصوبة وسار الى مكة المكرمة وأدّْى الحج فقد أجزاً 
وكفى. وان عصى في الغصب. فكذا فيها. والحال انه لا يكتفى بها أن أَبيَتَ يلا قصد 
القربة. 

وعليه فكيف يعتبر في الطهارات الثلاث قصد القربة اجماعاً مع انها واجبات 
غيرية. وكل الواجبات الغيرية واجبات توصلية. وهذه واجبات توصلية وكل 
الواجبات التوصلية لا يشترط فيها قصد القربة. فالطهارات الثلاث لا يشترط فيها 
قصد القربة. هذا خلاصة الإشكالين الواردين في هذا المقام. 

فاجاب المصنف تي عن الإشكالين بان كون الشيء عبادة على نحوين: تارة 
تكون عبادية الشيء بملاحظة تعلق الامر النفسي التعبدي به مثل الواجبات العبادية 
كالصلاة والصوم والجهاد ونحوها. 

واخرى: تكون بملاحظة مصلحة ذاتيّة ورجحان ذاتيّ. وذلك كالطهارات 
الثلاث. فالشيء يكون عبادة بلحاظ الرجحان الذاتي الثابت في هذا الشميء وان لم 
يكن له أمر فعلاً. مثل الصلاة في الدار المغصوبة جهلاً او نسياناً. فهي عبادة 
لرجحانها. وان لم يكن لها امر فعلى في هذا الحال. او مثل الصلاة في حالة التزاحم 
مع الواجب الاهم كالازالة. فاذا فعلها المكلف في هذه الحالة فهى عبادة موجبة 
للقرب للرجحان الذاتي الثابت فيهاء وان لم يكن لها أمر بالفعل لاجل المزاحمة مع 
الواجب الاهم. بل الواجبات الشرعية باسرها تكون عبادات لاجل مصلحتها الذاتية 
ورجحانها الذاتي. 

اذا عُلِمَ هذا فإنّ الطهارات الثلاث. من الوضوء والغسل والتيمم. عبادة لا 
بملاحظة الامر الغيري بل بلحاظ رجحان ذاتيها ومصلحتها الذاتية. ويكون اشتراط 
قصد القربة فيها لااجل مصلحتها ورجحانها. كما ان حصول الشواب والقرب بها 
لاجل الرجحان النفسي الثابت فيها. 

فهذه الافعال والطهارات الثلاث. مع هذا الوصف العالي. تكون مقدمة لعبادة 
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اخرى. فلو كانت عباديتها وقصد القربة وحصول الثواب والقرب بلحاظ امرها 
الغيري بما هو غيري فللاشكال المسذكور مجال واسع. واما اذا كانت اللأمور 
المذكورة لاجل رجحانها النفسي ومصلحتها الذاتية كسائر العبادات فلا يبقى مجال 
للاشكال المذكور لانه لا فرق حينئدٍ بينها وبين سائر العبادات كما لا يخفى. 


المقدمة العبادية : 

قوله : وال كتفاء بقصد امرها الغيري فانما هو لاجل انه يدعو الى ما هو كذلك ...الخ 
فاعترض في هذا المقام ان الموجب لعبادية هذه المقدمات لو كان رجحانها الذاتي 
لا الامر الغيري بما هو غيري كما ذكر سابقاً فلا وجه للاكتفاء بها بقصد الامرالغيري. 
والحال انه يكتفى به اجماعا. مثلاً: اذا أتي المكلف بالوضوء بقصد امتثال امره 
الغيري فيكتفى به وتترتب عليه فوائده من الثواب والقرب والور. اذ الوضوء نور 
كماء ان الوضوء على الوضوء نور على نور. كما في الرواية. 

توضيح: دفع المصنفئييٌٌ ان قصد الامر الغيري لا يكون محركاً على ذات 
العمل الذي هو الوضوء. وليس قصد الامر الغيري موجباً لعبادية العمل, بل الباعث 
الى العمل هو اطاعة الامر النفسي الاستحبابي. ولذا تجوز الصلاة بالوضوء الذي أتى 
به المكلف قبل دخول وقت الصلاة. لان الامر الغيري يتعلق بما هو مسقدمة. 
والمقدمة من هذه الافعال ما كان في نفه عبادة. 

فالعبادية في الطهارات الثلاث مفروضة في رتبة سابقة على الامر اليري 
وليست العبادية فيها حاصلة من قِبَلٍ الامر الغيري حتى يكون هو المقصود لذات 
العمل ولفعل الوضوء والغسل والتيمم . بل المقصود من الاتيان بالعمل على النحو 
العبادي هو اطاعة امره النفسي الاستحبابي. 

ولذا يستحب الكون على الظهارة داثماء ولذا ورد فى الغريعة المقدّسة 
استحباب الوضوء قبل النوم, وما هذا الا لاستحبابه نفياٌ ‏ 

وان أشكِلٌ على المصنف:/ي بان هذا الدفع لا يتم في التيمم لعدم استحبابه 
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النفسى لفقد الدليل عليه. 


قوله :فافهم وهو اشارة الى دعوى ان التيمم مما لم يقم دليل على كونه 
مطلوبا نفسياً مما لا وجه لها. اذ لو لم يكن دليل عليه سوى قوله ها : «التراب احد 
الطهورين» و(يكفيك عشر سنين) لكفى ذلك من حيثُ الدليلية. 

او اشارة الى أن قول المصنف:ي يقنضى نية الندب وقصد الاستحياب 
النفسي بعد دخول الوقت كما قبله. مع ان المعروف بين الاعلام نية الوجوب بعد 
دخول الوقت. ولذا قال العلامةئيٌ في جملة من كتبه بلزوم الاستئناف لو دخل 
الوقت في الاثناء. يعني اذا اأتى المكلف بالوضوء بنية الندب والاستحباب النفسي 
قبل دخول الوقت. وفي الاثناء قبل الفراغ دخل الوقت لزم الاستئناف اي استئناف 


الوضوء بنية الوجوب. 


دفع الإشكال فى المقدمات العبادية : 

قوله : وقد تُقُضىَ عن الإشكال بوجهين ...الخ قال المصنف مي وقد اجيب عن 
الإتكال المذكور بجوايين أخرين: 

احدهما: ان هذه الافعال والمقدمات العبادية ليست بذواتها مقدمة للواجب». 
بل تكون مقدمة بملاحظة عنوأنها الواقعي الذي فيها في الواقع. فالوضوء بما هو 
وضوء ليس مقدمة للصلاة. وكذا الغسل والتيمم بما هما غسل وتيمم ليسا مقدمة, بل 
بما لها من العنوان الخاص مقدمة. وحيث ان المكلف لا يعلم بحصول ذاك العنوان 
بمجرد فعل المقدمات فلابد من قصد المكلف العنوان الواقعي في حين فعل 
المقدمات من الوضوء والغسل والتيمم. والحال انه لا طريق للمكلف الى قصد 
العنوان إلا بقصد الأمر الغيري. ليكون قصده قصداً للعنوان المأمور به بالامر الغيري. 
وهو المقدمات الثلاث. 

فبالنتئيجة: ان قصد الامر الغيري في حين فعلها لااجل تحصيل عنوانها 
الواقعي الذي جعلت الطهارات الثلات مقدمة لاجله. لا يكون قصد الامر الغيري 
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لاجل عباديتها كي يرد الإشكال المذكور. 


المقدمات العبادبة : 

قوله : وفيه مضافاً الى ان ذلك لا يقتضى الإتيان ...الخ يعنى ان قصد العتوان 
الخاص الثابت في الطهارات الثلاث في الواقع لا يتوقف على قصد امرها الغيري 
بنحو يوجب عبادية الفعل والعمل؛ بل يمكن قصد العنوان بطريق آخر مثل أن يكون 
قصد العنوان بواسطة قصد الامر الغيري وصفاً. بان يقصد المكلف فعل عننوان 
الواجب بالوجوب الغيري. 

وبعبارة اخرى: وهي ان قصد العنوان الخاص الملحوظ في الطهارات الثلاث. 
ع ا و و ساي الغيري وبهذا القصد 

يشير المكلف الى العنوان الخاص الواقعي, كذلك يمكن أن يشير المكلف اليه. اي 
الى العنوان الخاص المأخوذ فيها بقصد الامر وصفاً بان كان الاصل الداعي لاتيان 
الوضوء شيئاً آخر غير قربي. فيقول المكلف اني افعل الوضوء الواجب بسبب 
العنوان الخاص أو لاجل التبريد أو التنظيف ونحوهما من الدواعى النفسائية. فيكون 
قصد الوجوب حينئدٍ بنحو التوصيف مشيرا الى العنوان الخاص المأخوذ في 
الطهارات الثلاث بمئل قصد الوجوب غاية, كما اذا قال المكلف اني افعل الوضوء 
لوجوبه شرعاً. 

فظهر مما مر آنفا انه يمكن قصد العتوان الواقمي الذي لوحظ في المقدمات 
بسبب قصد وجوبها توصيفاً وبقصد وجوبها غاية. وان كان ن قصد الوجوب على نحو 
التوصيف اظهر واقوى في الإشارة الى العنوان الخاص الواقعي الملحوظ فيها مسن 
قصد الوجوب غاية. 

والحال ان الوضوء. ما دام لم يفعل بداعي امر نفسه, باطل اجماعاً. 

فبالنتيجة: فقد علم أن قصد إتيان المقدمات بداعي امرها الغيري يكون لاجل 
تعيين العنوان الخاص المأخوذ فيها. ينحصر طريق تعينه بقصد الامر الغيري. بل 


17.1 :5ط :لام 0ع أمعدعط 


.1|131 5://[3ماط :لاط معءأمعوع)مم 

5 ...ده ...0 ...ل البداية فى توضيح الكفاية 4 
يكون الوجوب التوصيفى والوجوب الغائي عمنوانين متسيرين الى ذاك العنوان 
الخاص. 

هذا. مع ان هذا الوجه مصححٌ لقصد القربة لقصد الامر الغيري. فهذا الاشكال 
مندفع. اما اشكال حصول الثواب على إطاعة الامر الغيري فهو بات على حاله. 
والحال ان حصول الثواب في امتثال اوامرها واطاعتها يكون من المسلّمات عند 
الجميع. بل يبقى الإشكال الاول ايضأ على حاله وهو تصحيح قصد القربة في اتيانها 
مع أن اوامرها غيرية, اللّهم الا ان يقال من جانب المجيب ان قصد الامر الغيري بما 
هو مشير الى العنوان الخاص موجب للقرب لا بما هو امر غيري. 


الجواب الثانى عن الإشكال : 

قوله : ثانيهما: ما محصله ان لزوم ...الخ فاجيب عن الاشكال ثانياً بانه ليست 
عبادية هذه الافعال بملاحظة اوامرها الغيرية بل بلحاظ الامر النفسى المتعلق بذي 
المقدمة كالامر الذى يتعلق بالصلاة والطواف, لان الامر النفسي يكو ن على انعو 
وعلى طريق لا يحصل الغرض مه الا اذا فعلت مقدماته على وجه القربى وعلى: 
قصد القربة. 

مثلاً: لا يحصل غرض المولى من فعل الصلاة والطواف الا اذا فعل المكلف 
الوضوء بقصد القربة وعلى وجه القربى. فبملاحظة الامر النفسي المتعلق بذي 
المقدمة لزم اتيان المقدمات من مثل الوضوء والغسل والتيمم على وجه القربى لا 
بلحاظ اوامرها الغيرية. 

فالغرض من الغايات كالصلاة ونحوها لا يحصل الا باتيان المقدمات بقصد 
القربة فالعمدة هي الغايات ولذا قيل: (خذوا الغايات واتركوا المبادئ). 

قوله : وفيه انه غير واف بدفع الإشكال ...الخ لان هذا الجواب الثاني مثل 
الجواب الاول من حيت أن هذا لا بدفع اشكال حصول الثواب في اطاعة اوامرها 
الغيرية. والحال انه لا يترتب الثواب على امتثال الامر الغيري لعدم وفائه بغرض 
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المولى كالوضوء بلا صلاة وبلا طواف. 


الهم الا ان يقال ان الامر النفسي متعلق بذي المقدمة, وان الغرض الخاص 
النابت في ذي المقدمة يوجب كون المقدمة عبادة ويصيّرها عبادية. 

فاذا صح قصد القربة في فعلها وان لم يكن لها الامر النفسي التعبدي. ففيه ما 
فيه من الإإشكال, اذ الشيء ما دام لم يكن له امر نفسي تعبّدي فليس فيه قصد القربة 
ولا يصح حصول الثواب يفعله. 

نعم بملاحظة الشروع في امتثال الامر النفسي من حين الشروع في امتثال 
الامر الغيري. يعني كأنّ المكلف من حين الوضوء شرع في امتثال الامر الصلاتي. 
فلا يبعد حينئذٍ القول بحصول الثواب على فعل الوضوء. ولكن هذا الفرض خارج 
عن محل الكلام. فالجوابان مردودان غير وافيين بدفع الإشكال. 


الجواب الثالث عن الإشكال : 
قوله : واما ما ريما قيل في تصحيح اعتبار قصد القربة والاطاعة في العبادات . .الخ 
واجيب ثالثأ عن الإشكال الوارد في اشتراط قصد القربة في الوضوء وامثاله وفي 
حصول الثواب على فعله, بانه قد يكون الشيء بنفسه مقدمة للغير مئل قطع الطريق 
مقدمة للحج ونصب السلم مقدمة للصعود على السطح. وقد يكون الشيء المأتي به 
بداعى وجوبه الغيري مقدمة لواجب آخر لا ذات الشيء بما هو وبذاته وذلك 
كالطهارات الثلاث. ففي مثل هذه الصورة الثانية لابد للمولى من ان يأمر اولاً بذات 
الشيء أمرأً من سن الامر الغيري ومن سنخ الطلب الغيري. ثم يأمر بذي المقدمة 
فيترشح منه الوجوب الغيري الى ما هو المقدمة التي هي الإتيان بها بداعي وجوبها 
الغيري. 
وعليه فاعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث يكون من هذه الجهة. ااي من 
جهة انها جعلت مقدمة من حيثُ انها فعلت بداعي وجوبها الغيري لا من حيثٌ 
اما ع لت دك فاعتبار قصد القربة لا يكون من جهة اقتضاء اللامر 
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اعتراض المصذف على الجواب : 

فاجاب المصنف ,يي ان ذات الشيء اذا لم تكن مقدمة. يعني. أن ذوات 
الطهارات الثلاث. بلا اعتبار قصد القربة, اذا لم تكن مقدمة للصلاة والطواف. بل 
كانت مقدمة بشرط أتيانها بداعي وجوبها الغيري ومع قصد القربة, فلا يكاد يترشح 
الى الطهارات الأمر الغيري من ذي المقدمة. فمن اين يجيء طلب آخر من سنح 
الطلب الفيري يتعلق بذاته ليتمكن المكلف بوسيلة هذا الامر الغيرى من الاتيان بما 
هو مقدمة؟ أي من الإتيان بالشيء بداعي وجوبه الغيري. اذ الغرض من الطهارات 
بالعنوان الخاص. ومع الإتيان بقصد القربة جعلت مقدمة لذيها لا ذواتها من حيثٌ 
هي هي على الفرض. 

هذاء مع ان في الالتزام بتعدد الامر في الطهارات ما اوردناه سابقاً على 
الالتزام بتعدد الامر في العبادات في بحث (التعبدي والتوصلي) من ان الامر الاول 
المتعلق بذات العمل ان كان توصلياً يسقط بمجرد الإتيان بمتعلقه. سواء كان مع 
قصد القربة أم كان بلا قصد القربة. فلا يبقى مجال لموافقة الامر الثاني وذلك لسقوط 
الاول الذي هو موضوع الامر الثاني. وان كان تعبدياً لا يسقط بمجرد الإتيان 
بمتعلقه بلا قصد الامر وبلا قصد القربة. فلا وجه لعدم سقوطه الا عدم حصول 
غرض المولى منه. ومع عدم حصوله ا ا 0 
المولى من الامر الاول من باب ان الاشتغال اليقيني يقنضي الفراغ اليقيني. فلا 
حاجة حينئذٍ الى الامر الثاني. بل يكون لغواًكما لا يخفى قتذكر. 


لا بعتبر قصد التوصل فى الطهارات الثلاث : 
قوله :الثاني انه قد انقدح مما هو التحقيق ...الخ لما فرغ المصنف/ي عن التذنيب 
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كونها عبادة ولا تكون مقدميتها لذواتها بما هي. 

اذا علم هذا المطلب فلا يشترط فى صحتها في مقام الامتثال. وفي عباديتها 
قصد التوصل بذي المقدمة. مثلا: لا يلزم في مقام الاتيان بالوضوء ان يقصد المكلف 
الوضوء الذي يكون مقدمة للصلاة او القراءة أو الزيارة. بل يصح فعل الوضوء متقرباً 
الى الله تعالى وان كان المكلف غافلا في حين اتيان الوضوء عن ذي المقدمة. اذ هو 
راجح في نفسه وعبادة في ذاته. فلا يحتاج الى قصد التوصل الى غيره وهو ذو 
المنقدمة مثل نفس الصلاة التي تكون عبادة نفسية لا تحتاج الى قصد التوصل الى 
غيرها. 

فحال الوضوء على هذا المبنى كحال الصلاة وسائر الواجبات العبادية, 
وكذلك الفسل والتيمم. نعم لو قلنا بان عبادية الطهارات تكون لاجل امرها الغيري 
لا لكونها ذات مصلحة ذاتية فلابد حينئذٍ من قصد التوصل الى ذي المقدمة؛ اذ معنى 
امتثال الامر الفيري يكون بمعنى قصد التوصل الى الواجب النفسي, مثلاً: يقصد 
المكلف اني افعل الوضوء الذي هو مقدمة للصلاة للتوصل اليها. 

وبالجملة: اذا قلنا بان الطهارات الثلاث عبادة بنفسها فلا يحتاج فى مقام 
الامتثال لا الى التوصل بذي المقدمة, ولا الى قصد امرها الغيري. وان قلنا ان 
عباديتها تكون بملاحظة أمرها الغفيري, وليست بنفسها عبادة وذات مصلحة. فلابد. 
بناء على هذا المبنى, أن يقصد التوصل الى الغير كي تتحقق عباديتها. فظهر ان قول 
المشهور اشتراط قصد الغاية. وانه يشترط قصد الغاية في امتثال امر الوضوء 
والغسل والتيمم يكون بهذا اللحاظ اي بلحاظ امرها الغيري- ولا يكون اشتراط 
قضن القاطة من ال أن النقدمة:يعنوان النقذية ماموو .بها لا بنتوان :ذوانها تون 
نقدمة ومو قوقاً علبها. 

مثلاً: الوضوء بما هو مقدمة مامور به بالامر الغيري لا بما هو وضوء. فاذا 
كان الوضوع مامورا به بالامر الغيري بعنوان المقدمية فلابد في مقام الامتئال مسن 
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قصد عنوان المقدمية حتى يُمْتَتَلَ المأمور به وحنى يتحقق. 

والحال ان قصد عنوان المقدمية يتوقف على قصد غايتها. وهسي الصلاة, 
ويتوقف على قصد التوصل الى الغير. فقصد التوصل الى الغاية يكون لاجل تحصيل 
عنوان المأمور به الذي هو عنوان المقدمية. ولكن هذا النوجيه لعبادية الطهارات غير 
متين. لان سبب قصد التوصل لو كان شرطأ في مقام الامتثال لكان لاجل الامر 
الغيري وليس لاجل عنوان مقدميتها. اذ المأمور به بالامر الغيري هو نفس الوضوء 
بما هو هوء لان الصلاة تتوقف على نفس ألوضوء لا على الوضوء بما هو مقدمة 
وبوضك المقدحة: 

فوصف المقدمية لا مدخل له في الموقوف عليه بل المقدمة تكون الوضوء 
الذي هو مقدمة بالحمل الشائع الصناعي المواطئي. فيقال أن الوضوء مقدمة وان كان 
عئوان المقدمية يحمل على الوضوء بالحمل الشائع الصناعي ولكن ليس عننوان 
المقدمية موقوفا عليه. بل انما كانت المقدمة نفس المعنونات بعناوينها الاوّلية. 

يعني نفس الوضوء ونفس الغسل ونفس التيمم بمأ هو وضوء وغسل وتيمم 
مقدمة وموقوف عليه لا بعناوين المقدمة التى هي عناوين ثانوية, لها فنفس عنوأن 
المقدمية خارج عن المأمور به. فقصده ليس بلازم في مقام الامتثال حتى يقال أن 
قصد عنوان المقدمية لا يتمٌ الا بقصد غاياتها وبقصد التوصل اليها. 

نعم عنوان المقدمية يكون جهة تعليلية وهي خارجة عن المأمور به. اذ هي 
سبب وجوبها. والحال ان السبب خارج عن حقيقة المسبب. فاعتبار قصد الغايات 
واعتبار قصد الامر الغيري انما يكونان لاجل عباديتها في حد ذاتها بالامر الغيري 
لا من جمهة عنوان مقدميتها. وبناء على مصلحتها الذانية ورجصحانها الذاتي ليس 
بلازم. فلو قصد الغاية والتوصل بناء على كون الوضوء عبادة بنفسه لكان هذا القصد 
مرآءً وطريقاً الى المصلحة الذاتية التى تكون للمقدمة فالوضوء والغفسل صحيحان. 

توضيحان: الاول: ان الفزق بين الوجه الذي قال به المصنف اعلى اله تعالى 
مقامه وبين الوجهين الذين قال بهما الشيخ الانصاريتآي ظاهر. لان الوجه الاول 
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ناظر ألى منشإ العبادية في الطهارات الثلاث وهو الامر النفسي الندبي الاستحبابي. 
مع قطع النظر عن امرها الغيري. اذ الوضوء مستحب نفسي وواجب غيري وكذا 
الفسل والتيمم. 

ولان الوجه الثاني. ناظر الى أن منبع العبادية فيها رجحان ذاتيهاء ولكن قصد 
الامر الغيري في مقام الامتثال يكون عنواناً مشيراً الى ذاك الرجحان الذاتي. حيثٌ 
لا طريق لتعيينه للمكلف الا بسبب قصد الامر الغيري العبادي المتعلق بها. 

ولان الثالث ناظر الى كون الغرض المترتب على ذي المقدمة لا يحصل الا 
باتيان مقدماته على وجه القربى, ولكنّ هذين الأخيرين مردودان عند المصنفءيكة 
كما علم آنفاً. 

والثاني: ان للوضوء عناوين ثلاثة: 

الاول: عنوانه الآوّلي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. 

الثاني: عنوانه الثانوي وهو الوضوء. 

الثالث: عنوانه الثالثي وهو المقدمية للعبادات التي تشترط فيها الطهارة 
كالصلاة والطواف. 

فالعنوان الاوّلى متعلق للامر الغيري في الآية الشريفة وهي قوله نعالى: اذا 
قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وابدتكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وارجلكم الى الكعبين4 فلا يكون متعلق الامر الغيري عنوان المقدمية بل متعلقه 
يكون نفس القَّسْل الذي هو مقدمة بالحمل الشائع الصناعى المواطئي فعلم من هذا 
أن عنوان المقدمية لا يكون مأمورا به نعم يكون جهة تعليلية لوجوب الغُسل. 


تبعية المقدمة لذيها فى الاطلاق والإشتراط : 

قوله : الامر الرابع لاشبهة في ان وجوب المقدمة بناء على الملازمة ...الخ والغرض 
من عقد الامر الرابع من الأمور التي ينبغي رسمها قبل المقصود هو التنبيه على 
مذهب صاحب المعالم) وعلى مذهب الشيخ الانصاري وعلى قول صاحب 
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+8 ...... ...مه .0-00-0000 البداية في توضيح الكفاية » 
(الفصول )تو . 

اما مختار الاول: (صاحب المعالم) فهو القول بوجوب المقدمة في حال كون 
المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها. فوجوب المقدمة عند صاحب (المعالم)تيٌ 
منوط بارادة المكلف فعل ذي المقدمة, وان كان وجوب ذي المقدمة مطلقاً. 

واما مختار الثاني: (الشيخ الانصاري) فان الواجب هو المقدمة المقصود بها 
التوصل الى ذيها فاذا أتى المكلف بها ولم يقصد بها التوصل فلا تقع على صفة 
الوجوب أصلاً. والفرق بين مختار الاول وبين مختار الثاني ان قصد التوصل الى 
الواجب على الاول شرط لوجوب المقدمة. وان قصد التوصل على الثاني شرط 
للواجب الغيري المقدمي. 

واما مختار الثالث: (صاحب الفصول) فهو القول بوجوب خصوص المقدمة 
الموصلة اي ان الواجب خصوص المقدمة التى يترتب عليها وجود ذي السقدمة 
ويتوصل بوسيلتها الى ذيالمقدمة. واما اذا لم يترتب عليها ذو المقدمة فلا تقع 
على صفة الوجوب أبداً. 

واما الفرق بين مختار الكالث. وبين مختار الثاني ان النسبة بينهما عموم من 
وجه. فقد تكون المقدمة مما قصد به التوصل الى ذي المقدمة في مقام الامتثال. 
ولكن لا تكون موصلة اليه لفقد المقتضى, او لوجود المانع عن وجود ذي المقدمة 
في الخارج. او لعزم المكلف بعد فعل المقدمة على عصيان امتثال امر ذي المقدمة 
بعد أن كان عازما على الامتثال والارنيان. 

وقد تكون موصلة,. والحال انه لا يكون المقصود بها التوصل. كما اذا أتى 
المكلف بالمقدمة لا بقصد التوصل بها الى ذيها ثم بدا له الامتئال وفعل الواجب 
فيترتب -كما في مثل الحج-_إذا سافر الى مكة للسياحة فاتفق الموسم. ثم بدا له 
إتيان الحج فحجّ فهو مجز بالاجماع. وقد تكون موصلة بالفعل الى ذي المقدمة كما 
في أغلب المقدمات. فعندهم لا تكون المقدمة تابعة لذي المقدمة في الاطلاق 
والإشتراط كما لا يخفى على من اعطأها دقة النظر. إذ وجوب المقدمة مشروط 
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بالارادة أو بالقصد أو بالايصال. 


تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والإشقراط : 

قوله : وانت خبير بان نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى ...الغ فاجاب 
المصن فو بان السبتٍ في ترشح الوجوب من ذي المقدمة الى المقدمة تَوَقْتُ 
وجود ذيها فيالخارج عليها. كتوقف وجود الحج على قطع المسافة. وكتوقف 
وجود الصلاة الصحيحة على الوضوء. بحيثُ يمتنع وجوده في الخارج بدونها. فلابد 
حينئذٍ من وحدة وجوب المقدمة مع وجوب ذو المقدمة سنخاً من حيثٌ الاطلاق 
والاشتراط. 

فاذا كان وجوب ذي المقدمة مطلقاً كان وجوب المقدمة مطلقاً. كوجوب 
الوضوء المطلق. لان وجوبه غير مقيّد بفمل الصلاة. لان وجوب الصلاة بالاضافة 
اليه مطلق. واما اذا كان وجوب ذي المقدمة مشروطأ كان وجوب المقدمة مشروطاً 
كوجوب قطعالطريق مشروط بوجو بالحنج. لان وجوبالحج مشروط بالاستطاعة 
فلابد من وحدة الوجوب سنخاً لانها تكون مقتضى الترشح ومقتضى المعلولية, اذ 
وجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمة وهو معلوله. بل يكون الدليل في الاطلاق 
والاشتراط أوضح بالاضافة الى تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها مناصل وجوبها 
فلا بناط وجوب المقدمة بارادة ذي المقدمة اي بارادة فعله بل مقتضى الترشح 
والمعلولية هو التبعية في الاطلاق والإشتراط وبتقرير أوضح: ان الحاكم فى باب 
المقدمة هو العقل. اذ هو يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته. 

ولا يخفى ان ملاك حكم العقل صرف مقدمية كانت في ذات المقدمة. وفي 
نفسها. وقصد التوصل بها الى ذيها. وكذا ارادة فعل ذي المقدمة حين امتثال الامر 
الغيري. وكذا ترتب ذي المقدمة على فعل المقدمة غير دخيلة في ملاك حكم العقل. 

والحال ان الشيء الذي لا يكون دخيلاً في ملاك حكم العقل. فاعتباره في 
الحكم بلا وجه. ولذا اعترف الشيخ الانصاري بي بان قصد التوصل لا دخل له في 
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مقدمية المقدمة بل هي قائمة بذات المقدمة. 

فملاك حكم العقل بوجوب المقدمة هو كون الشيء مقدمة, ولا تكون ارادة 
ذي المقدمة سبباً لحكم العقل بوجوب المقدمة ولا قصد التوصل علّة لوجوبها عند 
العقل ولا ترتب ذي المقدمة عليها سببا لحكم العقل بوجوبها. 

فحكم العقل بوجوب المقدمة انما يكون لاجل عنوان المقدمية ولاجل 
التوقف, والحال ان عدم دخل قصد التوصل في وجوب المقدمة واضح لوجهين: 

الاول: ان دخله فيه خلاف الوجدان. فان ذا المقدمة يتوقف واقعا على 
مقدمته سواء قصد التوصل أم لم يقصد. فالتوقف محفوظ على حاله. كتوقف الصعود 
على نصب السلم, وكتوقف الصلاة على الطهارة. 

والثاني: ان قصد التوصل. لو كان دخيلاس في الحكم للزم الدور. لان قصد 
التوصل موقوف على عنوان المقدمية اذ لا يكون التوصل بما ليس بمقدمة. فلو 
توقف عنوان المقدمية على قصد التوصل كان دورا. 

ولذا اعترف الشيخ صاحب الفرائدييٌ في غير العبادة بالاكتفاء اذا فعل 
المكلف المقدمة بلا قصد التوصل في غير المقدمات العبادية. كمن قطع الطريق الى 
مكّة المكرمة للسياحة أو للتجارة فاتفق موسم الحج فحجٌ. فيكتفى به لحصول ذات 
الواجب فيكون تخصيص صفة الوجوب بالمقدمة التيقصد بها التوصل بلامخصص. 

خلاصة مطلب الشيخ ان الدخول في الدار المغصوبة اذا كان بقصد اطغاء 
الحريق او بقصد انقاذ الغريق فهو واجب ويقع على صفة الوجوب. واما اذا دخلها 
بقصد الآخر او كان غافلاً عن الانقاذ فهو غير واجب بل يبقى على حكمه السابق 
وهو الحرمة. ولو 5 الغريق او َطفِئ الحريق ففي وقوع المقدمة على صفة 
الوجوب يشترط قصد التوصل الى ذي المقدمة وبقصد ايجاده. 

اما الجواب عن مبنى الشيختيٌِ فقد سبق في طيٌ قول المصنف:,آي: اما عدم 
اعتبار قصد التوصل ...الخ . 

واما حاصل مذهب صاحب (المعالم)تريٌ فانه في المقدمة. اي في وقوعها 
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على صفة الوجوب. يشترط ارادة المكلف لفعل ذي المقدمة.في مقام امتثال الامر 
الغيري وأما في حبين فعل المقدمة فينوط الوجوب عنده بارادة ذي المقدمة. 

فيرد عليه: 

اولا: انه خلاف الوجدان, اذ ملاك حكم العقل بوجوب المقدمة عنوان 
المقدمية. اي كون الشيء مقدمة سواء أراد المكلف بفعلها فعل ذيها أم لم يرده. 

وثانيا: ان شأن التكليف ان يكون داعياً للارادة الى فعل المكلف به. فلا يكون 
التكليف منوطأ بها. واما محصول قول صاحب الفصول/آيُ فسيأتى مع جوابه في 
محلّه ان شاء الله. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى ان الارادة التكوينية الغيرية انما تتعلق بذات 
المقدمة لا خصوص المقصود بها التوصل فكذا الارادة التشريعية انما تنعلق بذات 
المقدمة اذ لا فرق بينهما من هذه الناحية. 

نعم اعتبر قصد التوصل في مقام الامتثئال ويشترط قصد التوصل في اطاعة 
الامر الغيري لما عرفت في التذنيب الثاني من انه لا يكاد يكون الآني بالمقدمة 
بدون قصد التوصل ممتئلاً لامرها الغيري المقدّمي. 

وكذلك لايكون الآتيبدون قصد النوصل شارعأ فيامتثال الامر بذيالمقدمة 
حتى يئاب المكلف يثواب اشق الاعمال من إتيانه مقدمة الواجب ونفسّ الواجب. 

فاذا لم يعتبر قصد التوصل في وجوب المقدمة صمَّ اتصاف الفعل المقدمي 
على صفة الوجوب ولو لم يقصد المكلف بفعل المقدمة التوصل الى ذي المقدمة. 
فقصد التوصل ليس قيدا في الواجب. وانما هو شرط في اطاعة الامر الغيري كسائر 
الواجبات التوصلية التي لا يتوقف وجوبها على قصد امتثال أوامرها. بل هي واجبة 
ولو مع عدم القصد الى الإتيان بالواجبات التوصلية بداعى أوامرها. وانما يكون 
القصد المذكور دخيلاً في ترتب الثواب عليها. فكذا حال المقدمة لانها واجبة ولو 
مع عدم قصد التوصل. اذ مناط الوجوب هو عنوان المقدمية فلا دخل لقصد التوصل 
في عروض صفة الوجوب على المقدمة. بل له دخل في ترتب الثواب عليها. 
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ويقع الفعل المقدمي المجرد من قصد التوصل على صفة الوجوب لوجود 
ملاك الوجوب فيها وهو عنوان المقدمية؛ لا على حكمه السابق من الحرمة الثابت 
له قبل عروض عنوان المقدمية له. اي للدخول. 

فالدخول في الارض المغصوبة مثلاً. بعد ان يصير مقدمة لواجب فعلي منجّز 
مثل انقاذ الغريق أو اطفاء الحريق. لا يبقى على حرمته السابقة, بل يتصف حينئدٍ 
بالوجوب لكوئه مقدمة للواجب الفعلى المنجز كما ذكر آنفاً. وان لم يلتفت المكلف 
الى النوقف والى المقدمية اي توقف الانقاذ على الدخول المذكور لعدم دخل 
الالتفات في مقدمية المقدمة, اذ ملاك وجوب المقدمة هو التوقف التكويني لا 
التوقف العلمي. 

توضيح : اذا توقف انقاذ الغريق او اطفاء الحريق على الدخول في ملك 
الغير بغير اذنه فالدخول المذكور: 

تارة: يكون مع عدم التفات المكلف الى ان الدخول سما يتوقف عسليه 
الواجب. 

واخرى: يكون مع التفاته الى التوقف ولكن دخل مع عدم قصد التوصل 
بالدخول الى الانقاذ الواجب. 

وثالثة: يكون مع التفاته لذلك وقصده التوصل به اليه ولكنه لم يكن الدخول 
ناشئاً عن محض قصد التوصل. بل عنه وعن داع آخر كالسرقة مثلاً. 

ففى الصورة الاولى: يكون الدخول واجبا بلا معصية فيه. ويكون المكلف 
متجرئاً فيه. اذ هو اقدام على ما يعتقد كونه حرام وان لم يكن الدخول محرما واقعاً 
لكونه مقدمة الواجب الفعلي. اذ لا دخل للالتفات في مقدميّة المقدمة. والحال انه 
آتى الواجب لان مقدميّة المقدمة وأقعية لا علمية. 

وفي الثائية: يكون الدخول واجباً بلا معصية فيه ولا تسحريم. سعم يكون 
متجرئاً فى عدم قصد التوصل بالدخول الى الواجب. 

واما على رأى الشيخ الانصاريتآيٌُ فالدخول يقع حراما ويكون المكلف 
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عاصياً فى الصورتين الاولى والثانية معا. 

وفي الثالثة: يقع الدخول واجباً بلا معصية فيه والحال انه لا تجروٌ فيه. 

وأما على مذهب الشيخ دكي : 

فان اعثُبِرَ استقلال قصد التوصل في صدور المقدمة كان الدخول حراماً 
ومعصية. لكون المفروض صدور الدخول عن داع آخر غير قصد التوصل. بل منضم 
الى قصد التوصل. 

وان لم يعتبر استقلال قصد التوصل فى صدور المقدمة كان الدخول واجباً لا 
غير كما لاا يخفى. 1 

وبالجملة: يكون التوصل بسبب المقدمة الى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة 
على المقدمة الواجبة. اذ فعل الصلاة من فوائد الوضوء. لا ان يكون قصد التوصل 
معتبراً قيدا أو شرطأ لوقوع المقدمة على صفة الوجوب بحيثٌ لا تكون واجبة لو لم 
يقصد التوصل لتبويت ملاك الوجوب في نفس المقدمة بلا دخل للقصد في الملاك 
أصلاً. وإلا -أي فلو كان لقصد التوصل مدخل في وجوب المقدمة لما حصل ذات 
الواجب ولما سقط الوجوب لاجل الفغل المقدمي الذي لم يقصد به التوصل الى 
ذيها. والحال انه يحصل الواجب وذو المقدمة بفعل المقدمة. ويسقط وجوب الغيري 
بالفعل المقدمي كما لا يخفى. 


قصد التوصل : 

قوله: ولا يقاس على ما اذا أتى بالفرد المحرم منها حيثٌ يسقط به الوجوب ...الخ 
فضعّف المصنف يي مذهب الشيخ بهذا الوجه أيضا وهو ما اذا لم يقصد المكلف 
التوصل قلابد من الاعادة بناء على مذهبه مع انه قائل بعدم الاعادة في هذا الفرض 
كما لا يخفى. 
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استد لال الشيخ ييا : 

واستدل الشيخ الانصاريتآي على مبناه ايضا بانا لو سلمنا سقوط الامر 
الغيري وحصول الغرض باتيان المقدمة بلا قصد التوصل الى ذيها فهذا السقوط مثل 
سقوط الامر الغيري بفرد الحرام من المقدمة. في الموضع الذي يكون فيه فردان من 
المقدمة المباحة والمحجّمة. ولكن المكلف أتى بفرد الحرام منهاء كركوب الدابة 
المغصوبة. وفي هذا الفرض -وان سقط الامر الغيري. وان حصل الغرض الذي هو 
الوصول الى ذي المقدمة_ولكن لا يتصف هذا الفرد بوصف الوجوب. ولا يقع الفعل 
المقدمي على صفة الوجوب أصلاً للزوم اجتماع الامر الغيري والنّهَى النفسي في 
شيء واحد ذي عنوان واحد وهو عنوان المقدمية. 

والحال انه لا فرق في الامتناع بين كون الامر والنّهي نفسيين او غيريين او 
مختلفين, ففي جميع الصور الأربع يكون أثنان منها متوافقين. واثنان منها متخالفين 
يمتنع اجتماعهما. كما سيأتي في بحث اجتماع الامر والنّهي ان ن شاء الله نعالى. 

وكذا المقدمة المباحة لو أَتِيَْ بلا قصد التوصل لما اتنصفت بالوحوت وان 
سقط الامر الغيري الذي يتعلق بها. اذ وجوبها ترشحي من ذي المقدمة. ولكن لا 
يترشح الوجوب من ذيها اليها حين عدم قصد التوصل وفي زمان عدم قصد اتيانه 
بامتثال امرها الغيري, بل يكون هذا الامتثال من قبيل وجود المعلول بلا وجود علته 
وهو محال عقلاً. 

واجاب المصنف,'ييط عنه بانالفرق موجود بي نالمقدمة المحرمة وبين المقدمة 
المباحة التى لم تفعل بقصد التوصل. 

توضيح الفرق بينهما: ان ملاك التحريم في الفرد المحرم من المقدمة لما لم 
يصلح ملاك الوجوب الغيري المقدمي لمزاحمة ملاك التحريم مع ملاك الوجوب 
الغيري. ولكن يمكن تحصيل الوجوب الغيري بالفرد المباح منالمقدمة. مثل ركوب 
الدابة المملوكة أو المستأجرة فبقي اثره وهو التحريم بحاله. فيكون الفرد المحرم 
بافياً على تحريمه من دون ان يعرض عليه الوجوب الغيري. وان كان الوجوب 
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الغيري يسقط بالفرد المحرم لوجود ملاك السقوط وهو الوصول الى ذي المقدمة. 

واما المقدمة المباحة التي لم يقصد بها التوصل فملاك الوجوب فيها بلا 
مزاحم, فلابد أن تكون واجبة بالوجوب الغيري. والحال ان قصد التوصل مما لا 
دخل له في حصول الملاك وإلا -اي فلو كان لقصد التوصل دخل في الملاك وفي 
وجوب المقدمةأما حصل ذات الواجب. ولما سقط الوجوب الغيري بفعل المقدمة 
الذي لم يقصد به التوصل الى ذي المقدمة. 

والحال ان حصول الواجب وسقوط الامر الغيري قطعأ مثل السير الى مكة 
المكرمة زاد الله تعالى شرفهاء لقصد التجارة. او صلة الرحم أو غيرهما. لا لقصد 
الحج فاتفق الموسم فبدا له ان يحج. فالحج حاصل وصحيح وسقط وجوبٌ غيريٌّ 
هو قطع المسافة كما لا يخفى. 

فبالنتيجة انّ قياس الفرد المباح, من المقدمة الذي لم يقصد به التوصل. بالفرد 
الحرام منها. مع الفارق. اذ في الفرد الحرام يكون المقتضي لاتصافه بالوجوب 
موجوداً وهو عنوان مقدميته. والوصول به الى ذي المقدمة. ولكن المانع عن 
الاتضاف المذكور ايضًا موعوه وهو حرمت 

فالمانع يمنع عن تأثير المقتضِي في المقتضّى. واما في الفرد المباح من 
المقدمة فالمقنضي عن اتصافه بالوجوب موجود. والمانع عئه مفقود. فنيتصف 
بالوجوب ولا اشكال فيه. 

فرئّبٍ المصنفةآيٌ فياساً استئنائياً لبطلان قول الشيختوي وصورته أنه لو كان 
لقصد التوصل دخل في وجوب المقدمة لما سقط بفعل المقدمة الذي لم يقصد به 
التوصل الى ذيها الوجوب الغيري المقدّمى. ولما حصل ذات الواجب. لكن التالى 
باطل بكلا شقيه فالمقدم مثله. 1 ْ 

اما بيان الملازمة فلأن قصد التوصل على مبنى الثسيخةإيٌ شرطٌ وجوب 
المقدمة. ومن الواضح انه اذا فات الشرط فات المشروط والحال انه يبقى الوجوب 
الغيري للمقدمة اذا فعلت بلا قصد التوصل. إذ رفع التالى في هذا القياس ينتج رفع 
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المقدم. فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة 
الوجوب وانتظر لذلك زيادة توضيح في المبحت الآتى ان شاء الله تعالى. فتحصّل 
مما ذكر أن المصنف,:/ي اشكل على مذهب العلامة الانصارييقٌ بوجوه. 

الاول: ان اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة خلاف الوجدان. اذ ملاك 
حكم العقل بوجوب المقدمة هو عنوان مقدمية المقدمة. وعنوان توقف وجود ذي 
المقدمة في الخارج على وجود المقدمة. سواء قصد بفعلها التوصل أم لم يقصد. 

الثاني: انه مستلزم للدور. اذ قصد التوصل موقوف على المقدمية. اذ لا معنى 
للتوصل بما ليس بمقدمة. فلو توقفت المقدمية على قصد التوصل لكان دوراً 
مصرحاً. فالتالي باطل بل محال عقلاً فالمقدم مثله. واما بيان الملازمة فواضح لا 
يحتاج الى تفصيل. 

الثالث: انه لو اعتبر في مقام الامتئال وفي وجوب المقدمة لما حصل ذات 
الواجب. ولما سقط الوجوب الغيري بدون قصد التوصل. والتالي باطل فالمقدم 
مثله, 

اما بيان الملازمة فلان قصد التوصل على هذا المبنى اما أن يكون شطر 
المأمور به بالاامر الغيري مفقوداً واما أن يكون شرطه مفقوداً. ففي مورد اذا لم يقصد 
به التوصل, فاما الشطر مفقود والحال أن المركب ينتفى باثتفاء جزئه اذ المأمور به 
مركب من الوجوب الغيري ومن عنوان قصد التوصل. واما الشرط مفقود ان كان 
المأمور به بالامر الغيري مشروطاً بقصد التوصل. 


المقدمة الموصلة وفساد وحوبها وقول المعالم : 

ان المشروط ينعدم بانعدام شرطه. فلابد حينئذٍ من الاعادة في ين أن 
الشيخ الانصاري تي لا يقول بها في هذا المورد. كما اشكل المصنف على قول 
صاحب (المعالم )نا بوجهين: 

الاول: انه خلاف الوجدان. اذ ملاك حكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء 
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وبين وجوب مقدماته هو عنوان المقدمية والتوقف. سواء اراد المكلف فعل ذي 
المقدمة في حين امتثال الامر الغيري المقدّمي أم لم يرده في حينه. 

الثاني: ان شأن التكليف ان يكون داعياً للمكلف الى ايجاد ارادة نفسانية 
بالاضافة الى فعل المكلف به. وليس منوطاً بالارادة كما لا يخفى. اذ لو كان منوطاً 
بها للزم الدور لأن التكليف يتوقف عليها على الفرض. والارادة نتوقف على 
التكليف لانه مراد على الفرض. 

ثم العجب كل العجب من العلآمة الانصاريييُ حيثٌ انكر انكاراً شديداً 
القول بوجوب المقدمة الموصلة, وانكر اعتبار ترتب ذي المقدمة على فعل المقدمة 
في وقوع المقدمة على صفة الوجوب على ما حرّره في تقريراته بعض مقرري 
درسه وبحثه ححيثٌ قال في التقفريرات: «انا لا نرى لحكم العقل بوجوب المقدمة عند 
وجوب ذي المقدمة وجها ودليلاً الامن حيتٌ ان عدم المقدمة يوجب عدم 
المطلوب وعدم ذي المقدمة وهذا العنوان يشترك فيه جميع المقدمات سواء كانت 
موصلة ام كانت غير موصلة». 

لكن اعترض المصنفو'يٌ على الشيخ الاعظمتيٌ في الإشكال الذي اورده 
على صاحب (الفصول)تتي حيثٌ ان المناط المذكور في اشكاله على صاحب 
(الفصول)تيٌ موجود في كل من المقدمة المقصود بها التوصل الى ذي المقدمة وغير 
المقصود بها التوصل. فما وجه تخصيص الوجوب بالمقدمة المقصود بها التتوصل 
دون غيرها؟ فللعجب منه مورد, فراجع تمام كلامه في تقريرات درسه زيد في علو 
مقامه. وتأمل في نقضه واشكاله وابرامه وجوابه كل ذلك قد مرّ. 

قوله : واما عدم اعتبار ترتب ذي المقد مة عليها فى وقوعها على صفة الوجوب فلانه 
لا يكاد يعتبر في الواجب الاها له دخل في غرضه ...الخ فاشكل المصنف:# على قول 
صاحب (الفصول )ني وهو أنه لا يعتبر فى الواجب. شيء الاما له دخل في غرض 
الواجب. ولا يلحظ فيه شيء الا ما له دخل في مناط وجوب الواجب. والا فلابد ان 
يكون كل شيء -سواء كان دخيلا في غرضه أم لم يكن دخيلا فيه شرطأً للواجب 
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ومناطاً في وجوبه. 

ومن الواضح ان كون الشيء شرطأ للواجب انما يكون بلحاظ مدخلية 
الشرط في الغرض من المشروط كاشتراط الوضوء للصلاة. اذ هو دخبل في غرض 
الصلاة الذي هو كوئُها (معراجاً للمؤمن) وغيره من الاغراض. 

والغرض من وجوب المقدمة عقلاً هو تمكن المكلف من فعل ذي المقدمة. 
لانه متمكن بعد ايجاد المقدمة من الاتيان بذى المقدمة. 

فاذا رجعنا الى وجداتنا وجدنا ان هذا الغرض باعث على ايجاب المقدمة. 
ولا فرق في هذا الغرض بين ان تكون موصلة أم غير موصلة. اذ هما سببان لتمكن 
العبد من ايجاد ذي المقدمة في الخارج. 

والحال ان الغرض المذكور محقق في جميع المقدمات سواء كانت موصلة أم 
كانت غير موصلة. فلا فرق بينهما من هذه الناحية ومن هذه الجهة. 

مضافاً الى انه لا إشكال في سقوط الامر الغيري المتعلق بالمقدمة بمجرد 
الإتيان بالمقدمة من دون انتظار ترتب ذيالمقدمة عليها في الخارج. فاذا أمر المولى 
عبده او ابئه بشراء اللحم فقد اوجب عديه دخول السوق غيريا. فبمجرد ان دخل 
السوق سقط الامر الغيري اذ لا يعقل بقاء الامر الغيري بعد دخو لالسوق لاستحالة 
طلب الحاصل فلو كان ترتب ذي المقدمة على المقدمة معتبراً في وقوعها على صفة 
الوجوب لما سقط وجوبها قبل ترتب ذيها عليها كما لاا يخفى. 

قوله : واها ترتب الواجب فلا يعقل ان يكون ...الخ اشارة الى دفع التوهم الذي 
ورد من جانب صاحب (الفصول)تيي في هذا المقام وهو: فاي مانع من أن يكون 
الغرض من الامر بالمقدمة ترتب ذي المقدمة عليها». وهو الباعث على أن المولى 
أمر بها. او لحكم العقل بالملازمة يبن وجوب الشيء ويبن وجوب مقدمته؟ 

ومن الواضح ان هذا الغرض يترتب على المقدمة الموصلة فقط, ولا يترتب 
على غير الموصلة منها. فاذا كان الغرض من الامر بالمقدمة ترتب ذى المقدمة 
والوصول اليه فلابد ان يكون الايصال شرطأ في وجوبها. 
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فاجاب المصنفآيٌُ عن هذا التوهم بان ترتب ذي المقدمة عليها ليس شرطأً 
فى وجوبها. اذ وجود المقدمات ليس بعلّة تامة غالباً لوجود ذي المقدمة. بل يكون 
مقتضياً لوجود ذيها في اغلب الواجبات. مثلاً: الانسان يحصّل الزاد والراحلة, 
ويبذل جهده للوصول الى مكة المكرمة. فاذا وصلها فهو مختار فى اعمال الحج, 
فان شاء فعلها. وان شاء تركهاء فلا معنى لترتب ذي المقدمة على وجوبها. 

نعم قول صاحب (الفصول)تآي تمامٌّ في المقدمات التى تكون علّة تامة 
لوجود ذي المقدمة, ففي هذا المورد يصح ان يكون الغرض من وجوب المقدمة 
ترتب ذيها عليها. 

في حين انه. على القول بوجوب المقدمة حتى عند صاحب (الفصول)يي. لا 
فرق بين إن تكون المقدمة علة تامة كما فى مقدمات الافعال التوليدية والتسبيبية 
-اي مقدورة للمكلف مع الواسطة ولكن هو مقدور له بواسطة الالقاء -اي القاء 
الجسم في النار ولا يتم في الافعال المباشرية كالصلاة والحجج والسفر والنزهة مثلاً 
-اي مقدورة للمكلف بلا واسطة ‏ والغرض الذي لا يترتب على المقدمات لا يعقل 
ان يجعله المولى الحكيم غرضاً لوجوب المقدمة للزوم اللغو. وهو لا يصدر منه لانه 
قبيح. بخلاف تمكن المكلف من اتيان ذي المقدمة اذ هو ثابت في جميع المقدمات. 
سواء كانت علة تامة لوجود ذي المقدمة كما في مقدمات الافعال التوليدية مثل 
جمع الحطب وتهيئة الخشب والقائهما في النار مقدمة للاحراق. ام كانت شرطأ 
ومقنضياً لوجود ذيالمقدمة مثل تحصيل الزاد والراحلة وقطع المسافة مقدمةٌ للحج. 

فالفرض من وجوب المقدمة عقلاً هو تمكن المكلف من اتيان ذي المقدمة 
بواسطة المقدمة ولا يكون الغرض من وجوبها ترتب ذيها عليها. 

فالقول بوجوب المقدمة الموصلة إذا كانت علَّةٌ تامدٌ لوجود ذي المقدمة على 
خلاف صاحب (الفصول). لانه لا يرى فرقاً _في باب المقدمة ‏ بين كونها علّة تامة 
وبين كونها شرطأ ومقتضياً. واما في الواجب الذي يكون من الافعال التوليدية 
فيترتب ذو المقدمة على المقدمة لانها علة تامة لذي المقدمة فيها وهو معلولها. في 
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حين ان تخلف المعلول عن علته محال. 

قوله : ومن هنا قد انقدح ان القول بوجوب المقدمة الموصلة يستلزم انكار ...الخ 
وهذا القول يستلرّم وجوب المقدمة في المورد النادر وانكار وجوبها في اغلب 
الموارد كما في الواجبات الشرعية والواجبات العرفية. فالاول: كالأمر بسالعبادات. 
والثاني: كأمر المولى العرفي. لان هذا القائل يمرى ان الغرض الداعي لايجاب 
المقدمة هو ترتب ذي المقدمة عليها. 

ومن المعلوم ان ترتب ذي المقدمة مما لا يصح ان يكون هوالغرض الداعى 
لايجاب المقدمة الافي مجموع المقدمات التوليدية والتسبيبية دون مجموع 
المقدمات المباشرية وذلك لما عرفت آنفأً من ان ترتب ذي المقدمة ليس باثر تمام 
المقدمات في المباشريات فكيف يكون ائر احديها كما لا يخفى وهو كما ترى. 

قوله : فان قلت ما من واجب الاوله ...الغ استشكل من جانب صاحب 
(الفصول )تي بان كل ممكن يحتتاج الى العلة. فاذا لم تكن العلة موجودة لم يوجد 
الممكن في الخارج. ولذا قيل ان الشيء ما لم يجب لم يوجد. فكل ممكن لابد ان 
تكون له علة الوجود. 

والحال ان العلة النامة هي المقتضي والشرط وفقد المانع. وكلها وأجب عند 
صاحب (الفصول)نيي لان جميعها موصل الى ذي المقدمة. مثلاً كل مقدمات الحج. 
من قطع الطريق وتحصيل الرّاد والراحلة وارادة مناسك الحجج موصلة اليه لوجود 
المقنتضي وهو قطع الطريق. ولوجود الشرط وهو نهيئة الزاد والراحلة. ولفقد المانع 
وهو عدم ارادة مناسك الحج. فيصير حينئذٍ علة تامة للحج وموصلاً اليه. 

بخلاف ما إذا لم يرد المكلف اتيان الحج اذ الطريق الذي هو مقتضي للحج. 
وتهيئة الرّاد الذي هو شرط لوجوده خارجا. لا يؤثران في المقنضي وفي المشروط 
لوجود المانع عن تأثيرهما وهو عدم ارادة افعال الحج. ا 

فالمقتضي والشرط مع وجود المانع ليسا واجبين بالوجوب الغيري عند 
صاحب (الفصول)نآي اذ هما غير موصلين حينئذٍ الى ذي المقدمة. فكل ممكن اذا 


17.1 :05ل :لام 0ع أمعدع)ط 


11١١1 31/. 00‏ 5://[3ماط :لاط معأمع5ع)مم 

وجد في الخارج. سواء كان من قبيل الافعال التوليدية كالاحراق والعتاق ونحوهما. 
أم كان من قبيل الافعال الاختيارية المباشرية كالصلاة والحج والجهاد ونحوها. لابد 
له من علة الوجود. والحال ان العلة موصلة الى المعلول والسيب موصل الى 
المسبب. فاختصاص الوجوب بمقدمات الافعال التوليدية بلا مخصص ويلا وجه. 
وهذا الاعتراض وارد على المصنفءييٌ من قبل صاحب (الفصول). 

فاجاب المصنف عنه بقوله: قلت نعم. وهو انا سلّمنا باستحالة وجود الممكن 
في الخارج بدون علة. ولكن من جملة مقدمات الفعل الاختياري ارادثهُ وخطورٌة 
في القلب. والارادة لا تصلح ان تكون متعلقة للتكليف وللأمر. لان كل فع لاختياري 
مسبوق بالارادة. وأما الارادة لو كانت مسبوقة بارادة اخرى للم التسلسل. فلابد ان 
تكون الارادة امرأ غير اختياري لا يتعلق بها الأمر. فلانه اذا تعلق بها فهي اختيارية 
وكل اختياري مسبوق بالارادة, فننقل الكلام بالارادة السابقة التي هي مقدمة 
للمسبوقة فلابد ان تكون واجبة غيرية متعلقة لأمر غيري فتحتاج الى الثالثة وهي 
الى الرابعة وهكذا حتى تنتهي الى ما لا نهاية له. 

فاذن لابد ان تكون الارادة امراً غير اختياري. وكل امر غير اختياري لا 
يكون قابلاً لأن يكون متعلقاً للأمر النفسي. ولا الامر الغيري, اذ الامر -سواء كان 
نفسياً أم كان غيرياً لا يتعلق الا بالأمر الاختياري المقدور. 

وعليه فالعلة النتى تتركب مسن الارادة والمقتضي والشرط ليست واجبة 
فينحصر الوجوب بالمقدمة التى تكون علة تامة لوجود ذي المقدمة بلا دخالة 
الارادة. كمقدمات الافعال التو ا 

واما العلّة التى تركب من الارادة وغير الارادة من المقتضي والشرط. 
كمقدمات الافعال المباشرية المقدورة الاختيارية فليست قابلة لان 8 بها الامر 
الغيري وليست واجبة. اذ جميع اجزاء العلة ليست أمراً اختيارياً. اذ الارادة تكون 
جزءهاء والحال أنها امر غير اختياري كما ذكر. 

ولا يخفى ان الحق كون الارادة امرا اختيارياً مثل الافعال المباشرية وليس 
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مثل يد المرتعش. كما ان الحق ان الارادة في اختياريتها لا تحتاج الى ارادة اخرى 
كي يلزم التسلسل لان الأشياء والافعال توجد في الخارج بسيب الارادة وترتسم 
صور الأشياء في الاذهان بالارادة والميل القلبى اليها. 

واما الارادة فتوجد بنفسها وبذاتها لا بارادة أخرى. نظير دهنية كل شيء 
بالدهن اما دهنية الدهن فتكون بذاته لا بالدهن الآخر. ونظير رطوبة كل شىء 
بالماء اما رطوبة الماء فتكون بذات الماء. ْ 


الوجه الآخر لفساد قول (الفصول) : 

قوله : ولانه لوكان معتبراً فيه ...الخ هذا وجه آخر لرد قول صاحب (الفصول) 
وخلاصته ان ترتب ذي المقدمة لو كان داعياً للأمر المقدّمي الغيري لما سقط الامر 
الغيري المقدمي بمجرد الإتيان بالمقدمة في الخارج من دون ترتب ذي المقدمة 
على فعلهاء بل لابد في سقوطه من اتتظار ترتب ذيها عليها. 

والحال ان الامر الغيري يسقط بمجرد إتيانها على نحو لا يبقى الا أمر ذي 
المقدمة النفسي مثل ما اذا لم تكن هذه المقدمة التي أت بها مقدمة لواجب او مثل ما 
إذا كاتت المقدمة حاصلة من الاول قبل ايجاب المولى ذا المقدمة والواجب النفسي 
وعلى كلا التقديرين لا يبقى فىالبين الا الامر النفسي الذي يتعلق بذي المقدمة 
وبالواجب النفسي ويسقط الامر الغيري. ولم تكن هذه المقدمة مقدمة لواجبنفسي. 

والحال انه من الواضح ان الامر بالشيء لا يسقط الا باحد امور ثلاثة بحكم 
العقل: 

الاول: إتيان المأمور به. 

والثاني: المخالفة والمصيان. اي عصيان امر المولى. 

والثالث: انعدام موضوع التكليف ومثال الثالث ما اذا أمر المولى عبده بدفن 
الميت المسلم. وكأن هذا الميت قد غرق او احترق. فيسقط حينئذٍ امر المولى بقوله 
(غسّل الميت وكقنه ثم ادفنه). 
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والمقام من قبيل القسم الاول. وهو الإتيان بالمأمور به بالامر الفيري. فلا 
يشترط في وجوب المقدمة ترتب ذيها عليها. بل تجب لأجل عنوان التمكن من 
فعل ذي المقدمة بسبب فعلها ولسدّ باب عدم ذيها من ناحية المقدمة. وهذه الجهة 
موجودة في جميع المقدمات سواء كانت موصلة أم كانت غير موصلة. 

قوله : ان قلت كما يسقط الامر فى تلك الأموركذلك بسقط بما ليس بالمأمور به 
...الخ فأشكل من جانب صاحب (الفصول) تأييداً لمرامه على المصنف بان مجرد 
سقوط الامر لا يدل على وجوب الفعلء لان الامر كما يسقط بالاطاعة او بالعصيان 
او بارتفاع موضوع التكليف كما ذكر في نحو (غرق الميت) كذلك يمكن سقوط 
الامر في التوصليات بفعل الغير -أي غير المكلف المأمور به مما يحصل به 
الغرض. كفعل الغير او فعل المحرم. كما اذا غسل الغي ثوب المكلف للصلاة او ركب 
الدابة المغصوية وسار معها الى الحج. 

وعليه. فسقوط الامر الغيري بمجرد الإتيان بالمقدمة من دون انتظار لترتب 
ذي المقدمة مما يكشف عن كون المقدمة متعلقة للوجوب الغيري. في حسين ان 
الامر الغيري قد يسقط قبل الترتب حتى يرد المصنف على صاحب (الفصول) انه لو 
كان الترتب معتبراً في وقوعها على صفة الوجوب لم يسقط وجوبها المتعلق بها من 
قبل ترتب ذيها. فالترتيب ليس شرطأً في وجوبها. 

فبالنتيجة الفعل الحرام. كركوب الدابة المغصوبة او غسل اللباس المتنجس 
بالماء المغصوب. وفعل غير المكلف كغسل زيدٍ ثوب بكر مثلاً. لا يكون مأموراً 
بهما بالامر الغيري المقدمي. لان الاول غير مقدور للمكلف شرعاً. والشاني غير 
مقدور له عقلاً. 

والحال ان الامر لا يتعلق الا بالمقدور فكذا فيما نحن فيه الذي أَدَعِيَ فيه 
سقوط: الامر الغيري. اذ من المحتمل ان يكون سقوطه لحصول الغرض من الامسر 
الغيري. ولا لاجل الاتيان بالمامور به. فمجرد السقوط لا يدل على وجوب الفعل 
والعمل. بل الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة التي يترتب عبليها ذو المقدمة في 
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الخارج. 

فاجاب المصنف عن هذا الإشكال بانه يمكن ان يسقط الامر الغيري يسبب 
فمل غير المكلف. وبالمحرم. ولكن الفعل المسقط للأمر الغيري ومحصّل للغرض 
هو فعل الغير وفعل المحرم كما ذكر آنفاً. 

ولكن هذا الفعل المسقط يتفاوت مع سائر افراد الطبيعة المأمور بها اذ المانع 
موجود عن اتصافه بالوجوب. لان الفرد المحرم لا يتصف بالوجوب لان حرمته 
مانعة عن اتصافه بالوجوب. ولان فعل الغير لا يتصف بالوجوب لكونه غير 
اختياري للمكلف, اذ فِمْلٌ زيدٍ أمرٌ غير اختياري لعمرو مثلاً. وكونه غير اختياري 
وغير مقدور بالاضافة الى المكلف مانع عن اتصافه بالوجوب. 

واما الفرد من الطبيعة المأمور بها الذي لا يتفاوت مع سائر افرادها فليس له 
مانع عن اتصافه بالوجوب كما لو فعل المكلف المقدمة المباحة التي هي للواجب. 
وأن لم يترتب عليها ذو المقدمة 'لانه ليس بحرام ولا فعل الغير بل يكون فعل نفس 
المكلف. 

فالكلام في الفعل الاختياري الصادر من المكلف بنفسه. ففي مثله اذا سقط 
الامر الغيري بمجرد الإتيان بالفرد من المقدمة. فالسقوط لا محالة يكشف عن 
اتصافه بالوجوب من غير تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب وبين ما لا يترتب 
عليه أصلاً. 

فظهر مما ذكرنا ان الغرض من وجوب المقدمة عقلاً ليس ترتب ذيها عليها. 
بل هو التمكن من ذي المقدمة وسد باب عدمه من ناحية المقدمة. وبالجملة فقول 
صاحب (الفصول) مردود من وجوه ثلااثة: 

الاول: ان الدليل العقلي بوجوب المقدمة ليس الا ان عدم المقدمة في الخارج 
يوجب عدم ذَي المقدمة فيه. وهذا لا اختصاص له بالموصلة متها كما لا يخفى. 

والثاني: أن قول (الفصول) يوجب القول بوجوب مطلق المقدمة. سواء كانت 
موصلة أم كانت غير موصلة. لان الامر بالمقيد بالقيد الخارجي يستتبع الأمر بذات 
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المقيد من باب تعذد المطلوب: 
الاول: المقيد والقيد معاً. 


الثاني: المقيد وحده مثل (جئني بالماء البارد) الاول مجيء الماء البارد. 
والثاني مجيء الماء بلا قيد (البارد) ففي المقام يستتبع الأمر بالمقدمة الموصلة الامرّ 
بمطلق المقدمة الاعم من الموصلة وغير الموصلة من اجل تعدد المطلوب. 

والثالث: ان الوجدان يحكم بسقوط الامر الغيري بعد ايجاد المقدمة في 
الخارج من غير انتظار ترتب ذيها عليها كما مر. فهذا القول أيضأ مخدوش. كما أن 
قول صاحب (المعالم) وقول صاحب (الفرائد) مخدوشان ولذا قال المشهور 
بوجوب المقدمة عقلاً مطلقاً. اي سواء اراد المكلف اتيان ذي المقدمة حين الاتيان 
بالمقدمة ام لا. وسواء قصد التوصل بفعلها الى ذيها أم لم يقصد التوصل. 


أدنّة صاحب (الفصول) : 

قوله : وقد استدل صاحب (الفصول) على ما ذهب اليه ...الخ وقد بِيّن صاحب 
(الفصولأتايٌ ان الشرط تارة يكون شرط الواجب مثل الايمان في الرقبة في قول 
المولى (ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) واخرى يكون شرط الوجوب مثل 
الاستطاعة بالاضافة الى الحج. ومثل النصاب بالنسبة الى الزكاة. وكدخول الوقت 
للصلاة. وبعد بيان كيفية الشرط استدل على مختاره بوجوه ثلاثة: 

الاول: ان وجوب المقدمة يكون بحكم العقل مستقلاً بالملازمة بين وجوب 
الشيء وبين وجوب لازمه ومقدمته. والحال ان العقل حاكم مستقلاً بالملازمة بين 
وجوب الشيء وذي المقدمة. وبين مقدمته الموصلة اليه. فلا يكون الدليل على 
وجوب غير الموصلة من المقدمة موجوداً. اذ الحاكم بنحصر في العقل. وهو لا 
يحكم بوجوب غير الموصلة. 

والثاني: انه بيّن في وجه وجوب المقدمة انه اذا سئل عن المولى الذي يأمر 
بالصعود على السطح هل يكون نصب السلم الذي يتوصل به الى الصعود مراداً ولا 
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يكون نصب السلم الذي لا يتوصل به الى الصعود مراداً. فان اجاب جواباً اثباتياً 
فهو حسن منه. وصحة هذا دليل على أن الوجوب منحصر بالمقدمة الموصلة, لان 
هِيَ المولى عن نصب السلم الذي يكون موصلاً الى الصعود قبيح بعد امره به. ولكن 
لا يفبح على المولى النّهِي عن نصب السلم غير الموصل اليه. اي الى الصعود. بل 
الضرورة العقلية حاكمة بقبح النّهي عن الموصل وبصحة النّهَى عن غير الموصل. 
فهذا علامة ثبوت الملازمة في الاول وعدم ثبوتها في الثاني. 

والثالث: ان الغرض من وجوب المقدمة هو التوصل لاجلها الى ذيها فكل 
مقدمة واجدة لهذا الغرض واجبة. كما ان كل مقدمة فاقدة لهذا الغرض غير وأجبة. 
فهذه جملة من استدلاله على مبناه. 

قوله : وقد عرفت بمالا مزيد عليه ان العقل الحاكم ...الخ قد شرع المصن تاي في 
الجواب عن دليله الاول وقال ان المقل حاكم بوجوب مطلق المقدمة -سواء كانت 
موصلة أم كانت غير موصلة ‏ لوجود ملاك الوجوب الغيري في مطلق المقدمة وهو 
تمكن المكلف من الإتيان بذى المقدمة لاجل المقدمة, ولذا حكم العقل بالوجوب 

فاختصاص الوجوب بالموصلة بلا وجه وبلا مخصص. نعم ان كان مناط 
الوجوب هو ترتب ذيها عليها فلا محالة حينئذٍ من اختصاص الوجوب بالموصلة. 
ولكن ليس هذا بمناط الوجوب الغيري المقدمي, اذ لا يترتب ذو المقدمة على 
المقدمة الا في الموضع الذي تكون المقدمة فيه علة توجود ذيها. مسثل مقدمات 
الافعال التوليدية لا مقدمات الافعال المباشرية الاختيارية المقدورة. 

بخلاف ما اذا كان الغرض من وجوب المقدمة هو التمكن. اذ هو موجود في 
كلها فيتصف الجميع بالوجوب, الا ان يمنع مانع عن اتصافها بالوجوب. مثل ان 
يكون الفرد من العقدمة حراماً شرعاً كركوب الدابة المغصوبة للحج. ومثل فعل غير 
الفكلف» كنا مز شابفاً 

نعم اذا فعل المكلفٌ الفردّ الحرامً من المقدمة فالغرض من الامر الغيري 
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كالوضوء والغسل والتيمم. فتحتاج الصلاة الى الإعادة ثانياً. 


جواب المصدف عن استدلال (الفصول) : 

قوله : وقد انفدح منه أنه ليس للأمر الحكيم غير المجازف بالقول ...الغ شرع 
المصنف فى الجواب عن دليله الثاني, وقال: انه قد ظهر مما سبق ان مناط الوجوب 
الغيري الذي هو يمكن المكلف من الاتيان بذىالمقدمة عقلاً بسبب الاتيان بالمقدمة 
موجود فى جميعها. فيقبح على المولى ان يختص امره ببعض المقدمات كالموصلة 
منها. وكذا يقبح ان ينهي عن غير الموصلة من المقدمة, او ان يسصرّح بعدم ارادة 
غيرها. اذ حال غير الموصلة مع الموصلة متساويان في الغرض ولا يتفاوت فيهما. 

فان كان النّْهي عن الموصلة قبيحاً كان قبيحاً عن غير الموصلة ايضأ بلا فرق 
بينهما من هذه الناحية. فدعوى الضرورة على صحة النّهي عن غير الموصلة 
مجازفة ومكابرة. 

نعم يكون التفاوت بين الموصلة وبين غير الموصلة من هذا:الوجه فقط. وهو 
ان مطلوب المولى النفسي حاصل في الموصلة دون غير الموصلة., ولكن قيد 
الابضال يفو ةذ المقدمة وعدمة شارعة عن شاط وكوي المقلمة وين 
غرض وجوبها اذ الغرض من وجوبها عقلاً هو التمكن الموجود في كل المقدمات. 
واما عدم الاتيان بذى المقدمة فبسوء اختيار المكلف, كما ان الإتيان به يكون 
بحسن أختياره. 

ومن الواضح ان حسن الاختيار وسوء الاختيار بايجاد ذي المقدمة وبترك 
ذيها لا يرتبطان بوجوب المقدمة وبالغرض من وجوبها. 

نعم يجوز للمولى ان يصرح بعدم حصول غرضه وبعدم حصول المطلوب 
النفسي في غير الموصلة. كما يجوز له ان يصرح بعدم حصول غرضه أصلاً بناء 
على ان الغرض من ايجاد المقدمة هو تمكن المكلف عن ايجاد ذي المقدمة. فاذا لم 


7.1 :مط :لام 0ع أمعدعط 


.1115131 [//:5ماط :لاطا معأمعوعمم 
1 1 1 ز ز 1 1 0001 


يوجده كانّه لم يحصل غرض المولى أصلاً وفات بالمرة, اذ الامر الغيري المقدمي 
يكون بتبع المطلوب النفسي. والحال ان المولى ملتفت الى ان المكلف أتى المطلوب 
الغيري. ولكن لم يفعل المطلوب النفسي فكأنه لم يفعل شيئاً. 

وبالجملة فالعقل حاكم بوجوب مطلق المقدمة وبقبح تصريح المولى بعدم 
ارادته لغير الموصلة من المقدمة. إذ مناط الوجوب موجود في الموصلة وغير 
الموصلة وهو التمكن من اتيان ذي المقدمة لاجل الإتيان بالمقدمة كما لا يخفى. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى ان تصريح المولى بعدم حصول غرضه أصلاً في 
صورة عدم ايجاد ذي المقدمة بعد الاتيان بالمقدمة ليس صحيحاً, والا كان الحق 
حينئذٍ مع صاحب (الفصول) القائل بوجوب الموصلة فقط. لان للمولى غرضين: 

احدهما: الغرض الادنى. وهو حصول القدرة بوسيلة الاتيان بالمقدمة على 
اتيان ذي المقدمة. ولاجل هذه القدرة قد اتصفت المقدمة بالوجوب الغيري 


المقدمى. 
الاتيان بفرد من المقدمة خارجاً. 
الإشكال على المصذف : 


قوله : ان قلت لعل التفاوت بينهما فى صحة اتصاف احداهما ...الخ قد اعترض 
غلى الصف هن عاتب فاخي [الفضول) يائه لل اقتصاف الموسلة بومسق 
الموصلية موجب لاختصاص حكم العقل بوجوبها دون غير الموصلة. اذ ليس له 
هذا العنوان وان كان شريكاً مع الموصلة في الاثر وهو حصول التمكن للمكلف 
على فعل الواجب النفسي. 

وبعبارة اخرى مساواة المقدمة الموصلة المقدمة غير الموصلة في نظر العقل 
ليست بمعلومة. والحال انه لا بأس ولا ضرر من ان الموصلة بملاحظة عنوان 
الموصلية صارت واجبة,. وانالمقدمة غير الموصلة بملاحظة فقدان وصف الموصلية 
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لم تصبح واجبة وهذا الوصف والمنوان موجبان للتفاوت بين الموصلة وبين غسير 
الموصلة في نظر العقل. 

فاجاب المصنف عن هذا الاعتراض والاشكال بان وصف الموصلية ووصف 
غير الموصلية يوجبان للتفاوت بينهما اذا كانا موجبين للتفاوت في ناحية المقدمة. 
بمعنى ان تكون الموصلة مقدمة وجودية للواجب النفسي. وان لا تكون المقدمة 
غير الموصلة مقدمة له. 

والحال انهما لا توجبان التفاوت في حديث المقدمة., اذ كلتاهما مقدمة 
للواجب النفسي, ولان وصف الموصلية منتزع عن ترتب الواجب لحسن الاختيار 
على المقدمة. 

ومن المعلوم ان ايجاد الواجب النفسي بعد وجود المقدمة وعدم ايجاده بعد 
وجودها لا يرتبطان بعالم المقدمة. والمقدمة في كلتا الصورتين تتم في مقدميتها. 
فلابد ان يشمل حكم العقل وجوب مطلق المقدمة سواء كانت موصلة أم كانت غير 
موضلة: .هذا كما لا يخفى. 

قوله : واما ما افادهتيٌ من ان مطلوبية المقدمة حيثٌ كانت ...الغ وقد شسرع 
المصنفت'ٌ في الجواب عن الدليل الثالث لصاحب (الفصول )كي وقال ان الغرض 
من وجوب المقدمة عقلاً هو حصول التمكن من الواجب النفسي لا التوصل بها الى 
ذيها حتى يكون التوصل دخيلا في مطلوبيتها بحيثٌ اذا انفكت المقدمة عن التوصل 
لم تكن مطلوبة للمولى أصلاً اذ التوصل لا يترتب على الامر المقدمي في كل 
موضع, وذلك لما عرفت في طي الدليل الثاني من دليلي المصنف على وجسوب 
مطلق المقدمة عقلاً سواء كانت موصلة أم كانت غير موصلة ما ينفع في المقام. 

وبعبارة الخرى سواء ترتب على فعل المقدمة فعل ذي المقدمة أم لم يترتب 
عليه فعله فلا فرق بين الترتب والتوصل أو.بين عدمهما في وجوب المقدمة عقلاً 
أصلاً. بل التوصل مترتب على حسن اختيار المكلف فعل ذيهاء وعسدم اتتوصل 
مترتب على سوء اختياره عدم فعل ذيها. فلابد ان يكون الغرض مسن وجوب 
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من ايجاد ذي المقدمة في الخارج وهذا التمكن موجود فى + جميع اوامر المقدمي بلا 

تخلف, بل لا يعقل ان يكون الغرض هو التوصل بملاحظة التخلف كثيراً. 

قوله : وصريح الوجدان انما يقضي بان ما أريد لاجل غاية وتجرد عن الغاية ...الخ 
فدعوى المصنف في قبال دعوى صاحب (الفصول) في ذيل دليله الثالث صريح 
الوجدان من قوله: وصريح الوجدان قاضٍ بان من يريد شيئا لمجرد حصول شيء 
آخر لا يريده اذا وقع هذا الشيء في الخارج مجردا عن شيء آخر. مثل ما اذا اراد 
المولى نصب السلم لمحض حصول الصعود على السطح في الخارج. ومن المعلوم 
انه لا يريده اذا وقع في الخارج بلا تحقق الصعود في الخارج فنصب السلم اذا لم 
يكن موصلاً الى الصعود فهو ليس بمطلوب أصلاً. 

قال المصنف توي صريح الوجدان حاكم بانه من يريد شيئاً لاجل حصول 
غرضه ومقصوده. فاذا وقع هذا الشيء مجرداً عن غرض المولى فلا يكون مطلوبأ له 
اذا كان فيه قصور عن حصول الغرض. كما لو اراد المولى نصب السام لاجل 
الصعود على السطح. فاذا وقع في الخارج بدون الصعود فليس هذا بمطلوب. 
فالقصور يكون في نصب السلم لان المكلف اراد الصعود, واما اذا لم يرده فلا قصور 

غاية الامر أن فقدان ذي المقدمة انما يكون لاجل فقدان المقدمة الاخرى 
وهي ارادة المكلف لفعل ذي المقدمة ولايجاد الواجب النفسى والحال أن وجود 
المقدمة الاخرى لا يرتبط بوجوب المقدمة المأتي بها. ْ 

فالوجدان حاكم بوجوب هذه المقدمة وباتصافها بالوجوب كما تكون 
موصلة بلا تفاوت اصلاً وهو ظاهر. مثلاً: اذا أمر المولى عبده بالصعود وقد نصب 
السلم ولكن لا يريد الصعود فليس القصور في نصب السلم. بل وقع على صفة 
الوجوب الغيري المقدمي وهو تام في المقدمية. 

غاية الامر ان فقدان الصعود في الخارج انما يكون لفقدان ارادته لا لقصور 
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في نصب السلم. وكذا الحال في قطع الطريق مقدمةٌ للحج اذا لم يكن المكلف مريداً 


اليرهان: 

قوله : وكيف والا يلزم ان يكون ...الخ وهذا اشارة الى البرهان وهو أنه لاي 
جهة لا يكون التوصل غاية وشرطاً لوجوب المقدمة عقلاً. 

وبيانه: ان كان التوصل وترتب ذي المقدمة شرطأ لوجوب المقدمة فلابد 
حينئدٍ ان يكون وجود ذي المقدمة من مقدمات المقدمة بحيثُ يلزم من وجوب 
التقدمة الموضلة وحورب ذى التقدمة: 

وبتقرير آخر هو أنه يلزم ان يكون وجود الغاية: التي هي عبارة عن ذي 
المقدمة. من قيود ذي الغاية. الذي هو عبارة عن المقدمة. وان يكون ذو المقدمة 
مقدمة لوجود المقدمة على نحو تكون الملازمة بين وجوب المقدمة غيرياً. وبين 
وجوب ذي المقدمة نفسياً لان ذا المقدمة من المقدمات الوجودية لمقدمة. 

والحالا نالمقدمة واجبة فتجب مقدمتها بالوجو ب الغيريالمقدمي. فاذن يجتمع 
في ذيالمقدمة وجوبان نفسي وغيري يترشح من وجوب المقدمة فيلزم منالوجوب 
النفسي الحج. مثلاً: ان يكون نفسي الحج واجباً غيرياً مقدمياً. يعني اله يستلزم 
وجوبٌ نفسي الشيء وجوب غيري نفسه. وهو كما ترى. اذ هما_اي اجتماع 
الوجوب النفسي والوجوب الغيري في شيء واحد. واستلزام وجوب نفسي الشيء 
وجوب غيري نفسه- باطلان بالبداهة. فعلم ان التوصل ليس بشرط في اتصاف 
المقدمة بوصف الوجوب والا لزم ان يكون ذو المقدمة مقدمةٌ وجوديةٌ لمقدمته. 

وهذا يستلزم اجتماع الوجوبين النفسي والغيري في ذي المقدمة. وهذا 
يقتضي أن يكون وجوب نفسي الشيء ممعلرها لوجوب غيري نفسه. فالتالي باطل 
بالضرورة فالمقدم مثله. او يقال ان اللازم فاسد فالملزوم مثله. 

اما بيان الملازمة انه ان كان التوصل عتواناً تقيبدياً لوجوب المقدمة. يعني 
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المقدمة تكون بقيد الايصال واجبة كأن وقوع المقدمة على صفة الوجوب الغيري 
منوطأً بوجود ذي المقدمة في الخارج, وكان تخلف عنوان الموصلية عن المقدمة 
موجباً لعدم وقوعها على صفة المطلوبية والمحبوبية. مثل سائر العناوين التقييدية 
كالستر والاستقبال والطهارة ونحوها من القيود المأخوذة في الدليل فيوداً للصلاة. 
فاذا تخلفت القيود لم تقع الصلاة على عنوان المطلوبية والمحبوبية. 

هذا اذا كان قيد الايصال جهة تقييدية. نمم اذا كان قيد الايصال جهة تعليلية. 
بان كان الايصال علة لوجوب الغيري المقدمي من دون ان يكون مأخوذا في لسان 
الدليل فتخلفه ماي تخلف عنوان الايصال_لا يوجب عدم وقوع المقدمة على صفة 
المطلوبية. وعدم وقوعها على وصف الوجوب الغيري. 
قد خلط بين الجهة التفييدية وبين الجهة التعليلية. والمراد في هذا المقام هو الثاني, 
يعني أن كان عنوان الايصال قيداً لوجوب المقدمة: فهو يستلزم المحذورين 
المذكورين سابقاً والا فلا. 

قوله : وهوكما ترى اشارة الى الإشكالين. 

قوله : ضرورة انالغاية لا تكاد تكون قيداً لذى الغاية بحيثٌ كان تخلفها موجباً ...الخ 
فرجنع المصنف دوي الى البرهان المذكور أنفا وهو ان الغاية التي هي عبارة عن ذي 
المقدمة لا تكون من قيود وجودية ذي الغاية التى هى المقدمة. لان وجود الغاية 
متأخر عن وجود ذي الغاية. ا 

والحال ان الشرط والمقدمة لابد ان يكونا متقدمين على المشروط وعلى ذي 
المقدمة, او مقارنين لهما. فلا يصح ان يجعل وجود الغاية المتأخر شرطأً لوجوب 
ذي الغاية. اذ ليس وجود الغاية في رتبة وجود ذي الغاية والا لزم ان يكون الشيء 
المتأخر شرطأ لاتصاف الشيء المتقدم بعنوان الوجوب. ويلزم أيضأ ان يكون ذو 
المقدمة مطلوبأ بسبب طلب المقدمة. ويلزم أيضأ ان يترشح الوجوب الغيري من 
المقدمة الى ذي المقدمة. 


17.1 :05ل :لام 0ع أمعدعط 


11١١131.‏ 3[//:ى5ماط :لاط امعأمعوع)مط 

خلاصة الكلام: انكان قيد الايصال شرطأ لوجوب المقدمة لزءأولاً: ان يكون 
وجود ذي المقدمة مقدَّماً على وجود المقدمة. اذ جُعِلَ شرطأ على الفرض لوجوب 
المقدمة ولوجودها. والشرط لابد ان يكون مقدَّماً من حيثٌ الوجود على المشروط. 
اذ تقدمه عليه طبعي, كتقدمالجزء علىالكل. نحو تقدم الواحد على الاثنين. والحال 
ان وجود ذي المقدمة ليس في عرض وجود المقدمة فضلا عن التقدم وجوداً بل 
متأخرٌ. والشيء المتأخر وجوداً ليس شرطأً للشيء المتقدم وجوداً وتحققاً. 

وثانياً: من وجوب نفسي للصلاة ان يتولّد الامر بالوضوء لانه مقدمة الصلاة 
التي تجب نفسياً. وان يتولّد من الامر بالوضوء الامر الغيري بالصلاة. فالامر النفسي 
بالصلاة مستلزمٌ الأمرَ الغيري بالصلاة بواسطة الوضوء. ولوجوبه. اذ الصلاة تكون 
من المقدمات الوجودية للوضوء. اي على فرض وجوب المقدمة الموصلة فقط. 

وثالثاً: اجتماع الوجوبين النفسي والغيري في الصلاة, فالتالي باطل فالمقدم 
مثله. فالتوصل ليس بغاية وغرض لوجوب المقدمة فلو كان غاية لما كان فيد ذي 
الغاية. 

وكأ صاحب (الفصول)يي قد خلط بين الجهة التقيبدية وبين الجهة التعليلية, 
وقال ان التوصل غاية وجوب المقدمة. فان لم تحصل هذه الغاية فلا تكون واجبة. 
وزعم أن الغاية قيد وجوب المقدمة. 

وقد عرفت ان الغاية هي التمكن لا التوصل. والتمكن لا يتخلف في جميع 
المقدمات. وهو مترتب على المقدمات. بخلاف التوصل اذ هو يتخلف في اكثر 
المقدمات ولا يترتب على الامر المقدمي كما علم سابقاً. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى دقة المطلب المذكور. واما قوله: واغتنم اشارة 
الى انه لم يسبقني في التحقيق المذكور احد من الاصوليين والعلم عند العالم. 
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استد لال صاحب (العروة): 

قوله : ثم انه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته باتحائها ...الخ 
وهذا اشارة الى استدلال السيد صاحب (العروة) على اختصاص الوجوب الغيري 
بالموصلة على الطريق الآخرء وهو ان المولى اذا أمر عبده باتيان الحج مثلاً. ويقول 
إنى اريد الحج ولا اريد من مقدماته الا ما رتب عليه الحج فقد انحصر الوجوب 
التبعي بالمقدمة الموصلة. 

فبالوجدان يكون هذا النوع من الامر صحيح عن المولى فهذا يكشف عن ان 
وجوب المقدمة مشروط بالتوصل وغير الموصلة غير واجب. 


جوات المصذف : 
قوله : ضرورة انه, وان لم يكن الواجب منها حينئذٍ غير الموصلة ...الخ فاجاب 
المصنف :آي عنه بوجهين: 


الاول: ان النْهَىَ عن جميع المقدمات الا من الموصلة منها محل نظر اذ هو 
مستلزم لامر محال وهو تحصيل الحاصل. وسيأتي عن قريب ان شاء الله تعالى. 
وعلى فرض تسليم النّهي نقول ان الفرق موجود بين هذا وبين ما نحن فيه. اذ 
-في هذا المقام انحصار الوجوب بالمقدمة الموصلة يكون بملاحظة النّهى من 
جانب المولى عن المقدمات الأخر. والنّهي مانع عن تعلق الوجوب الغيري بها. 
اما فيما نحن فيه فالمقدمات, سواء كانت موصلة أم كانت غيرموصلة. مباحة. 
اذ لا يتعلق بها النّهي عن بعض فلو انحصر الوجوب التبعي الغيري في هذا المثال 
الذي ذكره المستدل بالموصلة فلا يكشف هذا عن انحصار الوجوب بالموصلة فى 
كل الموضع. سواء وجد النّهَي عن غير الموصلة أم لم يوجد عنه. اذ في هذا المثال 
يكون المانع موجوداً وهو نهي المولى عن اتصاف غير الموصلة منها بالوجوب 
الغيري. والحال ان محل الكلام في الموضع الذي ليس المانع فيه موجودا. 
فبالنتيجة: في المثال المذكور تكون الموصلة وغير الموصلة متساويتين من 
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حيثُ عنوان المقدٌّمية والتمكن. لكن النْهيَ عن سائر المقدمات اتنحصر وجوب 
الفيري بالموصلة. لا ان اصل الوجوب بذاته مع قطع النظر عن نَّهِي المولى منحصر 
بالموصلة دون غيرها من غير الموصلة. 

قوله : مع ان صحة المنع عنه كذلك نظرا وجهه انه يلزم ان لا يكون ...الخ فاجاب 
المصنف عن استدلال صاحب (العروة) بوجه ثانٍ وهو صحة النّهى عن المقدمات 
-الا الموصلة منها ففيها نظر- لانه يلم حينئذٍ ان لا يكون في ترك الواجب عصيان 
ببيان ان كل واجب مشر وط بالقدرة على مقدماته عقلاً وشرعاً. فادذا عجز المكلف 
من المقدمات عقلاً او شرعاً للنّهي عن المقدمات ولعدم كونها مباحةً فليس في ترك 
هذا الواجب عصيان لعدم القدرة على ايجاده في الخارج شرعاً بدونها. اي بدون 
المقدمات. 

والحال ان الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً. فيسقط الوجوب النفسي. فلا يكون 
.ترك ذي المقدمة عصياناً. فاذا نهِيَ عن المقدمات فهي غير مباحة. الا عن الموصلة 
منها وهي مباحة. واباحتها لا تنخقق الا بعد كونها موصلة. وموصليتها لا تنحقق الا 
بعد فعل المقدمة. وبعد فعل ذي المقدمة, فلا اباحة لها قبل فعل المقدمة. وقبل فعل 
ذي المقدمة. اذ عنوان الموصلية شرط في اباحة الموصلة. فاذا لم تكن موصلة فلا 
محالة تكون المقدمة منهياً عنها. وكل منهئٌ عنه بالنهي التحريمي محرم. فلا تكون 
للواجب مقدمة مباحة. قَتَّوْكُ الواجب الذي ليست له مقدمة مباحة ليس عصياناً. ولو 
أمر المولى بعد فعل المقدمة. وبعد فعل ذي المقدمة لكان امره طلباً للأمر الحاصل, 
والطلب الحاصل لغواً. ولا يصدر من المولى الحكيم. 

فظهر ان الامر بالحج والنَّهي عن جميع مقدماته _الا عن مقدمته الموصلة 
اليه يوجب لاحد أمرين: 

.اما جواز ترك الواجب بلا عصيان وبلا مخالفة للمولى. اذا لم يأتِ المكلف 
بعد الإتيان بالمقدمة ذا المقدمة والواجب النفسي. 

وأما جواز طلب الامر الحاصل اذا اتى بذي المقدمة. 
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وكلاهما باطل. اذ الاول خلاف الفرض. والثاني محال للغويته. 
فتلّخص مما ذُكِرَ أن القول بوجوب المقدمة الموصلة يوجب لمحذورين احدهما 

الدور. وثانيهما اجنتماع الوجوب النفسي والوجوب الغيري فى موضوع واحد. 

اما بيان الاول (الدور): فلان قيد الايصالء, ان كان من قيد وجوب المقدمة 
فمقتضاه توقف وجود المقدمة الموصلة من حيثٌ الموصلية على وجود ذيالمقدمة. 

ومن الواضح ان وجود ذي المقدمة في الخارج يتوقف على وجود المقدمة 
فيه فهذا دور وهو باطل بل محال كما قُوَرَ في محلّه. 

واما بيان الثاني (اجتماع الوجوب النفسي والوجوب الغيري): فلان ذا 
المقدمة يصير من المقدمات الوجودية للمقدمة الموصلة فيجتمع حيتئذٍ الوجوب 
النفسي والوجوب الغيري في ذي المقدمة وهو موضوع واحد ولا يمكن أن يؤكد 
احدهما الآخر. لان احدهما علة, اي وجوب المقدمة بالوجوب الغيري علّة 
لوجوب غيري ذي المقدمة. اي وجوب المقدمة الموصلة علة لوجوب غيري ذي 
المقدمة, والآخر معلول. اي وجوب غيري ذي المسقدمة معلول وجوب غيري 
المقدمة الموصلة على الفرض. والعلية والمعلولية تقتضي تعدد الوجود والموضوع 
فلا يدفع المحذور الثاني كالمحذور الاول. 

وتلخص أيضاً مما ذكر ان الغاية والغرض من وجوب المقدمة عقلاً او شرعاً 
بالامر المولوي الضمني على اختلاف الرأيين هو الشمكن وامكان التوصل, لا 
التوصل الفعلي كما قال به صاحب (الفصول). وان التوصل لو سلّمئاه يكون على 
نحو التعليل لا التقبيد. وان قال بالتقييد صاحب (الفصول)تييٌ. والفرق بين الجهة 
التعليلية وبين الجهة التقيبدية قد مر سابقاً فلا حاجة الى الاعادة فتدبر جيداً. 


ثمرة القول بالمقدمة الموصلة : 
قوله : بقي شيء وهوان ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ...الخ. 


أولاً: قبل الشروح في بيان الثمرة لابد من بيان وجه التدبر الذي مرّ سابقاً 
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وهو انه تدقيقي لوجهين: 

| ظهور لفظ التدبر في التدقيقي. 

ب لتقييده بلفظ الجيد. 

وتانياً: نشرع في بيان ثمرة القول بالمقدمة الموصلة فيقال ان التوضيح اي 
توضيح الثمرة الفقهية يحتاج الى بيان أمور: 

احدها: كون ترك احد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخرء كترك الصلاة مقدمة 
لفعل الازالة, اي مثل ان ترك الصلاة التى هى ضد للازالة يكون مقدمة وجودية لفعل 
الازالة. 00 

ثانيها: ان تكون مقدمة الواجب المطلق واجبة مطلقاً. اي سواء كانت موصلة 
ام كانت غير موصلة. ححتى يجب ترك الصلاة مقدمةٌ لفعل الازالة, 

ثالثها: ان يكون الامر بالشيء على نحو الايجاب مقتضياً للنهي عن الضد. 

رابعها: أن يقتضي النّهي عن العبادة فساد المنهي عنه. ْ 

اذا عُلِمتْ هذه الأمور فيُعلّم أن ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة هي 
صحة الصلاة التي يتوقف على تركها فعل الازالة التى هي واجب فوري, بناء على 
ان ترك الضد الذي هو الصلاة مما يتوقف على فمل ضده. الذي هو ازالة النجاسة 
عن المسجد. فان ترك الصلاة على القول بوجوب المقدمة الموصلة ليس مطلقاً 
واجباً. بل يكون تركها واجبأ اذا كان موصلاً الى فعل ضد الواجب الفوري ليكون 
فعل الصلاة محرّماً ومنهياً عنه. فتكون فاسدة في الصورة الني يترتب عليها فعل 
الضد الواجب الفوري الذي هو الازالة. 

ومن المعلوم انه مع الاإتيان بالصلاة ليس هناك ترتب فعل ضد الواجب 
الفوري, فلا يكون ترك الصلاة مع عدم الايصال ومع عدم الترتب واجبأ فليس فعل 
الصلاة منهيا عنه. فلا تكون فاسدهة. 

هذا على قول صاحب (الفصول)لآِيٌ واما على القول بوجوب مطلق المقدمة, 
سواء كانت موصلة أم كانت غير موصلة. فيكون فعل الصلاة منهياً عنه. اذ تركُها 
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مطلقاً مقدمة الازالة الواجبة. وفع لالصلاة الذي هو ضد تركها وضد فعل الازالة 
يكون منهياً عنه وحراماً. والحال ان النَّهَى في العبادات يقتضي فساد المنهي عنه 
فتكون باطلة. ظ ْ 

فقد تلخُّص مما ذكر ان ترك العبادة والصلاة واجب. وفعلها حرام. اذا كان 
الترك موصلا الى فمل الازالة لتحقق عنوان الموصلية. فاذا تحقق هذا العنوان فالترك 
واجب لكونه موصلاً الى فعل ضد الواجب. فضد الترك وهو فعل الضد. اي فعل 
الصلاة. حرامٌ ومنهئٌ عنه على قول (الفصول). 

واما على القول المشهور فإن ترك الصلاة مطلقاً سواء كان ترك الصلاة بقصد 
الايصال الى الازالة أم كان لا بقصد فعل الازالة بل لقصد أمر آخر كالنوم مثلاً. 
واجبٌ. فضد الترك وهو فعل ضد الازالة حرامٌ منهى عنه. فتكون باطلة لتسحقق 
عنوان المقدمية فى مطلق ترك الصلاة. 

تتمة: قول صاحب (الفصول) وهي أنه اذا لم يكن ترك العبادة بقصد الايصال 
الى فعل ضد الواجب. بل يكون لقصد آخر فهو ليس بواجب. وحيلئذٍ يجوز ضده 
وهو فعل الصلاة فتكون صحيحة. فالصلاة صحيحة عند المزاحسمة مع الازالة, أن 
كان تركها لاا بقصد التوصل الى فعل الضد لعدم تحقق عنوان الموصلية كي يجب 
تركها ويحرم فعلها. بناء على قول (الفصول)تي. وهي باطلة عند القائل بوجوب 
مطلق المقدمة لتحقق عنوان المقدمية في ترك الصلاة. فيجب تركها مقدمة للواجب 
الفوري. وهو ازالة النجاسة. ويحرم ضد الترك, وهو قعلها. 

قوله : وربما أورد على تفربع هذه الثمرة بما حاصله ان فعل الضد ...الخ المورد هو 
الشيخ الانصاريء/قٌ. وخلاصة ايراده على الثمرة المذكورة: أن فعلَ الصلاة عند 
المزاحمة مع الازالة بناءً على وجوب المقدمة الموصلة. منهئٌ عنه وباطل. اذ بناء 
على وجوب المقدمة الموصلة. وان لم يكن فعل الصلاة ضد ترك الواجب. لأن هذا 
الترك ليس بموصل الى الازالة في حال فعل الصلاة كى يجب. ولكن يكون فعل 
الصلاة ملازماً لترك الواجب لان ترك الخاص الموصل مقدمة وواجب على قول 
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(الفصول). ورفع هذا الترك الموصل يكون بنحوين : 

الاول: أن يكون رفعه بفعل الصلاة. 

والثاني: ان يكون رفعه. اي رفع ترك الموصل. بترك غير الموصل الى 
الازالة كترك الصلاة بدون الاإتيان بالازالة. 

اما بيان وجه عدم كون فعل الضد نقيضا لترك الواجب الموصل فهو امكان 
ارتفاعهما. مثل ما اذا ترك الصلاة والازالة معا ولو كانا نقيضين لم يَِجُرْ ارتفاعهما 
لان النقيضين لا يرتفعان كما انهما لا يجتمعان كالحركة والسكون والعلم والجهل. 

بخلاف الضدين. فانهما لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان كالسواد والبياض مثلاً 
فاذا أتى المكلف بالصلاة عند المزاحمة مع الازالة فقد ارتفع الترك الموصل الذي 
يجب مقدمة للازالة الواجبة. وكذا اذا لم يأتٍ المكلف بالصلاة والازالة بان تركهما 
معاً فقد ارتفع الترك الموصل أيضاً وكلاهما ضدان لترك الموصل. فالصلاة ملازمة 
مع ضدين: احدهما ترك الموصل. والآخر ترك غير الموصل. 

فبناء على القولين تكون الصلاة منهياً عنها لان الامر بالازالة يقتضى اللّهَى 
عن ضدها. والحال ان النَهَي في العبادات يقتضي فساد المنهي عنه فستر ك غير 
الموصل وفعل الصلاة وهما ضدان, مع الازالة يكونان منهياً عنهما ومحرمين. بناء 
على اقتضاء الامر بالشيء النّهَىَ عن ضده. فالصلاة الملازمة لضد المحرم محوّمة. 
فهي فاسدة عل ىالقول بوجوب المقدمة الموصلة. فهذه الثمرة ليست تامة. اذ الملازم 
المحرم محرم. فترك الصلاة مقدمة وجودية للازالة على كل قول. كما ان فعل الصلاة 
مع رفع الترك المطلق ملازمان مع الترك الموصل. 

غاية الامر ان كون ترك الخاص الموصل واجباً لكونه مقدمة الازالة يتحقق 
رفعه بامرين: الاول: بترك المطلق. والثاني: بفعل الصلاة. 

اما اذا كان الترك المطلق واجباً انحصر رفعه بفعل الصلاة. وكون الملازم 
منحصراً او متعدداً لا يضر في محل البحث. فالصلاة بناء على القول بوجوب 
المقدمة الموصلة. منهي عنها وباطلة علد المزاحمة مع الازالة. أو هي بست بمنهي 
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عنها. فلا انفكاك بين القولين بالاضافة اليها. بل هي فاسدة على كلا القولين, او هي 
صحنيحة على كلا القولين. 

ويمكن أن يقرر ايراد الشيخ الانصاري على ثمرة صاحب (الفصول) اث 
بتقرير آخر وهو انه ثبت في علم المنطق كون نقيض الاخص أعم. وكون نقيض 
الاعم أخصٌ. مثل الانسان والحيوان فنقيضهما وهو اللا انسان واللاحيوان. يكون 
كنس العينين» فكل لأ حيوان له السان..وليس كل له السان لأ خيوان: بل بعقة 
حيوان كالفرس مثلاً. فكذا فيما نحن فيه فيكون نفيض الاخص, الذي هو ترك 
الموصل الذي هو مقدمة واجبة لفعل الازالة على قول (الفصول) أعم من نقيض 
الاعم. وهو الترك المطلق. فنقيض الترك الموصل أعم من الفعل اي فعل الصلاة- 
ومن الترك المجرد عن خصوصية الايصال. لان نقيض الاخص المطلق يكون الاعم 
المطلق. فيكون فعل الصلاة لازماً لفرد النقيض ان كان عموم نقيض الاخص عموما 
موردياً (فتوياً) تحققياً لا مصداقياً. والا كان فعل الصلاة من افراد النقيض لا ملازم 
لفرد النفيض. يعني اذا تحقق تفيض الاخص. الذي هو ترك الموصل الواجب مقدمة 
لفعل الازالة. تحقق فعل الصلاة او الترك المجرد عن عنوان الايصال اذ نقيض كل 
شيء رفعه. فنقيض ترك الموصل الواجب هو رفعه باحد الامرين: اما بفعل الصلاة 
النى هي ضد الازالة, واما بترك المجرّد عن الابصال. فنقيض الترك المطلق أخصٌ اذ 
رفعه يتحقق بفعل الصلاة فقط. 

فظهر. مما ذكر من عمومية نقيض الاخص وخصوصية تقيض الاعمء ان 
النسبة بينهما عموم من وجه. مورد الاجتماع هو ما اذا فعل المكلف الصلاة فيتحقق 
حينئذٍ رفع ترك الموصل ورفع ترك المطلق. ومورد الافتراق عن نقيض الأخص ما 
اذا ترك المكلف الصلاة والازالة معاً. فيتحقق حينئذٍ نفيض الاخص -يعني رفع ترك 
الموصل الواجب- ولا يتحقق رفع ترك المطلق. ومورد الافتراق عن جانب نقيض 
الأعم ما اذا ترك الصلاة وحدها بقصد ازالة النجاسة بعد ترك الصلاة, فيتحقق رفع 
الترك المطلق حيتئفٍ. لانه رفع الترك المجدد عن الايصال. 
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قال الشيختييٌ وهذا اللزوم يكفي فى اثبات الحرمة لفعل الصلاة. فهي منهي 
عنها. قتبطل. اذ النَّههي عن الشيء نهىّ عن لازمه. فالنهي عن نقيض الازالة نهي عن 
لازم النقيض. فاذا نهى المولى عن ترك ترك الموصل فقد نهى عن لازم ترك تسرك 
الموصل. وهو فعل الصلاة. والا لم يكن الفعل المطلق محرماً. سواء كان فعل الصلاة 
أم كان فعلاً آخر من الافعال بعد الأمر بالازالة فيما اذا كان ترك مطلق الفعل واجباً 
بناء على القول المشهور. وهو المتصوّر. لان الفعل من الافعال ليس نقيضاً للترك, اذ 
الفعل أمر وجودي. والحال ان نفيض الترك انما يكون رفع الترك لان نقيض كل 
شيء رفعه. ورفع الترك -اي ترك ترك الفعل ‏ يلازم الفعل من الافعال. وليس رفع 
الترك عين الفعل. بل هو لازمه -وهذا يظهر عند النأمل- وهذه الملازمة تكفي في 
اثبات الحرمة لمطلق الفعل بعد الامر بالازالة. فكذا تكفي في المقام. فيصير فعل 
الصلاة محرماً بعد الامر بالازالة. وهي فاسدة. فلا تتم ثمرة (الفصول). 

غاية الامر: ان ما هو النقيض في الترك المطلق ينحصر مصداقه في قعل من 
الافعال, واما النقيض للترك الخاص الموصل فله فردان: احدهما: فعل الصلاة مثلاً. 
وثأنيهما: الترك المجرد عن خصوصية الايصال. وذلك لا يوجب فرقاً فيما نحن 
بصدده كما لا يخفى, وهو حرمة ملازم النقيض. فاللازم حينئدٍ إما القول بك.ون 
الغلاة نتهيا عنها ونعرنة وباطلة حت :على القول يوعوت التقدمة الموصيلة اذ 
تكفي الملازمة في الحرمة. واما القول بوجوب مطلق المقدمة. سواء كانت موصلة 
أم كانت غير موصلة. فلا نفكيك بين القولين بالاضافة الى الصلاة من حيثٌ الصحة 
والبطلان. انتهى كلام الشيخ الانصاري:2. 


جواب المصنف عن اعتراض الشيخ الانصارى : 

قوله : وانت خمير بما بينهما من الفرق فان الفعل في الاول لا يكون ...الخ فاجاب 
المصنف عن اعتراض الشيخ على صاحب (الفصول) بان الفرق بين الموردين. وبين 
القول بوجوب المقدمة الموصلة. وبين القول بوجوب مطلق المقدمة. واضح. فاذا 
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قلنا بوجوب مطلق المقدمة فالترك الخاص الموصل يكون واجباً. اذ هو مقدمة 
وجودية لفعل الازالة ونفيضه الصريح رفعه. اذ نفيض كل شيء رفعه. 

فبناء على هذا فعل الصلاة ليس بملازم لرفع ترك الخاص الموصل لواجب 
عند (الفصول). بل مقارنة. اذ رفع ترك الخاص قد يتحقق فى ضمن فعل الصلاة وقد 
يتحقق في ضمن الترك المجرد عن عنوان الايصال. نظير النظر الى المرأة الاجنبية, 
لانه قد يتحقق فى ضمن المعاشرة معها وقد يتحقق بدون المعاشرة. ولكن الشيء 
المقارن للحرام ليس بحرام. مثل المعاشرة مع الاجنبية التي تقارن مع النظر الحرام. 
فهي مباحة والنظر حرام. فكذا في المقام. فنقيض الترك الخاص الموصل -اي ترك 
ترك الموصل- حرام ومنهي عنه. 

واما مقارنه. وهو فعل الصلاة مباح. نعم لو كان فعل الصلاة لازم لرفع ترك 
الخاص الموصل الواجب. بحيثٌ لا ينفك عنه. كوجود النهار الذي لا ينفك عسن 
طلوع الشمس اذ هو لازمه المساوي. فلا يكون لفعل الصلاة حكم آخر غيرالحرمة. 

واما على المشهور فترك الصلاة واجب في صورة المزاحمة مع الازالة من 
جهة كونه مقدمة لفعل الازالة. ففعل الصلاة يكون النقيض الصريح للترك من حيثٌ 
المصداقٌ, وان لم يكن نقيضه الصريح من حيث المفهوم. اذ نقيض الترك رفع الترك. 
لكن فعل الصلاة يكون متحدا مع نقيض الترك مصداقاً وخارجاً. بحيثٌ اذا وجب 
ترك الشيء حرم فعله. فترك الخاص يرتفع بأمرين: فعل الصلاة والشرك المجرد. 
ففعلها لا يكون لازم رفع ترك الخاص بل يكون مقارنه. ولا يكون عينه في الخارج. 
ففعل الصلاة يباح بالمعنى الأعم الشامل للواجب, واما الترك المطلق فلا يرفع الا 
بسبب الفعل, اي فعل الصلاة. ففعلها لازم النقيض. اي نقيض ترك المطلق. ولا ينفك 
عقف ,ومتعد ممه مص د اقا. قعلئ القول توجنوي المقدئة الموضاة للصلاة له تكو 
منهياً عنها. فهي صحيحة. فثمرة (الفصول) تامة. 

قوله : فتدبر جيدا تدقيقي لوجهين: 

الاول: لتقييده بلفظ الجيد. 


17.1 :05ل :لام 0ع أمعدعط 


1.0و طط |11 5://[3ماط :لاط امعأمعوع)مم 
« الواجب الاصلي والتبعي » ل ل يك 
والثانى: لظهور لفظ التدبر في التدقيق. فهو اشارة الى دقة المطلب المذكور 
سابقاً. واما توضيح قول المصنف: «ولا يكاد تسري حرمة الشىء الى ما يلازمه فضلا عما 
يقارنه احيانً» الى قوله: «الاان يكون محكوماً بحكمه» فسيأتي أن شاء الله تعالى في 


مسألة الضد. 
الواجب الاصلى والتبعى 


قوله : ومنها تقسيمه الى الاصلى والتبعي والظاهر ان يكون هذا التقسيم بلحاظ ...الخ 
قال انسحت 2 ان .من الأمور التى ينيقي تقديبها علق النقضيد تقسيم الوابييب الى 
واجب اصلي والى واجب تبعي فقال ان الاصالة والتبعية تلحظان تارة بلحاظ الواقع 
ومقام الثبوت. واخرى بلحاظ كيفية الدليل ومقام الاثبات. 

اما على الاول: فان الواجب تارة يكون مُلْتَفتا اليه ومطلوباً للمولى ومتعلقاً 
لارادته بما هو عليه في الواقع من الملاكات الموجودة في نفس الواجب. 

واخرى لا يكون الواجب مُلْتَفتاً اليه وملحوظأً بما هو عليه من الملاكات فيه, 
بل يكون لازم مطلوب المولى. بحيثٌ لو التفِتَ اليه طّلب طلباً أكيداً. 

والاصالة والنبعية بلحاظ مقام الثبوت مع قطع النظر عن مقام الانبات 
والدلالة ينقسم الواجب الغيري فقط الى الاصلي والتبعي. 

فالاصلي منه هو ما كان ملتّفتاً اليه. والمولى يلتفت بمقدميته. ولاجل مقدميته 
يكون مطلوباً كما في مثل الوضوء في قوله تعالى: «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسبكم وارجلكم الى الكعبين»!'". 

والتبعي منه ما كان غير مُلْتَفتٍ اليه وان كان مقدمة لواجب نفسي في الواقع, 
ولكن المولى لم يلتفت الى مقدّميته بحيثٌ اذا التفت اليه بما هو عليه من الملاكات 
فيه لطلبه وأمر به وذلك مثل السّعي للحج. 


لأاصورة العائدةء آي 
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واما الواجب النفسي فهو اصلي فقط. ولا يكون تبعياً. فالاصلي منه مثل 
الصلاة, اذ المولى يلتفت او التفت اليها والى ملاكاتها الكائنة فيها ولذا طلبها وأمر بها 
في قوله تعالى: «أقيموا الصلاة» بالاصالة. 

وأما انه ليس تبعيا. لان المولى اذا لم يلتفت أليه لم يكن وجوب في الواقع لا 
أصلياً ولا تبعياً. واذا التفت اليه كان الطلب أصلياً لا تبعيا. فظهر ان الواجب النفسى 
بلحاظ الاصالة. والتبعية بلحاظ مقام التبوت. والواقع لا ينقسم الى الاصلي والى 
التبعي. اي أن الواجب نفسي فقط. وان الواجب الغيري بلحاظ مقام الثبوت ينقسم 
اليهما هذا في مقام التبوت. واما في مقام الاثبات والدلالة. اي دلالة الدليل فى مقام 
الافادة. وفي مقام دلالة الدليل. فينقسم الواجب النفسي والواجب الغيري الى 
الاصلي والتبعي. 

بيان ذلك ان الواجب النفسي يمكن ان يستفاد من الخطاب مستقلاً. مثل 
الواجبات النفسية الاصلية كالصلاة والمعرفة باصول الدين والزكاة والصوم ونحوها 
ويمكن أن يستفاد بتبع شيء أخر. مثلا اذا قال المولى: (اذا فسق العالم فلا يجب 
اكرامه). ويستفاد منه صريحاً بمنطوقه عدم وجوب اكرام العالم الفناسق. ولكن 
مفهومه (اذا عدل العالم فيجب اكرامه) فوجوب أكرام العالم العادل واجب نفسي 
يستفاد من مفهوم الكلام الذي هو تابع لمنطوق الكلام في التفهيم والتفهم. 

وفي هذا المقام لا منافاة بين الدلالة التبعية وبين وجوب نفس الشيء اي 
بين استفادة وجوب نفسي الشيء بتبع شيء آخر- وبين كون الشيء واجبأ نفسياً اذ 
لا يشترط استفادته من الخطاب الذي قصد به الافهام مطابقة وصراحة. بل يجوز ان 
يستفاد من الخطاب ومن الدليل سواء دل عليه الخطاب مطابقةٌ أم دل عليه التزاماً. 

وان الواجب الغيري يجوز ان يستفاد من الخطاب مستقلاً. ويدل عليه مطابقة 
مئل الوضوء. لانه يدل على وجوبه الفيري قوله تعالى: 9إذا قمتم الى الصلاة 
فاغسئوا وجوهكم وايديكم الى المرافق4 يمكن أن يستفاد الواجب الغيري من 
الخطاب بالالتزام. ويدل عليه بدلالة الإشارة وهي ان لا تكون الدلالة مقصودة 
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( الواجب الاصبلى ر الشيهي 4 سوه سد بده مسا مسوم ل لاق 
بالقصد الاستعمالي عرفاً. ولكن يكون مدلول الدلالة لازماً لمدلول الكلام لزوما بين 
بالمعنى الأعم, مثل الامر بالشيء على نحو الايجاب. فوجوب هذا الشيء يدل 
على وجوب مقدمته. اذ هو لازم لوجوب ذي المقدمة باللزوم البيّن بالمعنى الأعم. 

ولذا جعل الاصوليون وجوب المقدمة وجوباً تبعياً لا أصلياً لانه ليس 
بمدلول للكلام بالقصد الاستعمالى بحسب العرف. بل يفهم وجوبها بالتبع اي بدلالة 
الأشارة فصارت الاقسام اربعة: 

الاول: واجب نفسي اصلي كالواجبات النفسية الاصلية. كالمعرفة بأصول 
الدين. مثلاً. 

والثاني: واجب نفسي تبعي كالواجبات التي تستفاد من مفاهيم الخطاب 
والكلام. كمفهوم الشرط والوصف. مثلاً. اذا قال المولى (لا تكرم العلماء ان كانوا 
فساقاً) فيستفاد منه وجوب اكرامهم اذا كانوا عدولا. 

والثالث: واجب غيري أصلي كالوضوء. 

والرابع: واجب غيري تبعي كمقدمات الواجب على القول به, اي بالوجوب. 

فعلم ان الواجب بكلا قسميه أصلي وتبعي بلحاظ مقام الاثبات. وأما في مقام 
النبوت فالتقسيم منحصر بالواجب الفيري ولا يجري في الواجب النفسي كما سبق. 

قال المصنف:يٌّ الظاهر أن هذا التقسيم بلحاظ حال مقام الثبوت لا بلحاظ 
مقام الاثبات وحال الدليل والخطاب يدل عليه. أنه لو كان التقسيم بملاحظة مقام 
الاثبات, فلابد ان يقسم الواجب الى الأصلي والتبعي بلحاظه. والحال ان تقسيم 
الواجب اليهما لا يتوقف على ملاحظة الدليل وعلى كيفية دلالته. فعلم ان هذا 
التقسيم بلحاظ مقام الثبوت مع قطع النظر عن مقام الاثبات والدلالة اي دلالة الدليل 
على الواجب. 

قوله : ثم انه اذ كان الواجب التبعى ما لم يتعلق ...الخ فان كان الواجب التبعي 
عبارة عن الواجب الذي لا تتعلق به الارادة المستقلة من المولى. فاذا شككنا في 
واجب أهو واجب أصلي أم واجب تبعي؟ فمقتضى الاصل كونه واجباً تبعياً لان 
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الاصل عدم تعلق الارادة المستقلة به, اذ الواجب التبعي أمر عدمي موافق لاصالة 
العدم ويثبت به ويترتب عليه اثاره الشرعية اذ وجوبه احرز بالوجدان وتبعيته ثبتت 
بالأصل كما هو الشان في كل موضوع مركب من أمر وجودي ومن أمر عدمي. 

فاذا كان الوجودي محرزا بالوجدان, والعدمي بالاصل. رتب على العدمي 
اثره. كما اذا شك في كون اللحم المطروح في الارض المشتركة بين المسلمين 
والكفار ميتةٌ أو مذكئ. فالاصل فيه عدم النذكية. اي يستصحب فيه عدم التذكية. 
ويحرز بالاصل أنه ميتة. بناء على كون الميتة مما لم يذك. ويترتب عليه حينئذٍ 
أثارها. فاللحم -موضوع الحلية أو الحرمة يقال أنه حلال او حرام. مركب من 
الامر الوجودي, وهو كونه لحما. ومن الامر العدمي وهو عدم تذكيته بالأصل. اي 
باستصحاب عدم التذكية. فوجود اللحم محرز بالوجدان. وعدم تذكيته محرز 
بالاستصحاب. 

واما ان كان الوجوب التبعي أمرأ وجودياً بمعنى انه مما تعلقت به ارادة 
اجمالية تبعا لارادة غيره. بحيثٌ يكون الواجب التبعي نوعاً من مراد المولى. 
والواجب الاصلي نوعاً آخر من المراد. وبحيثٌ يكون بوت كل واحد منهما 
يستلزم نفي الآخر. 

ومن المعلوم ان كليهما يخالف استصحاب العدم. فلا يثبت تعلق الارادة 
الاجمالية تبعاً لارادة غيره به. اي فلا يثبت بالاصل كون الواجب تبعياً اي لا يثبت 
باستصحاب عدم تعلق الارادة المستقلة بالواجب تَعَلَقَ الارادة الاجمالية تبعاً لارادة 
غيره الا على القول بالاصل المثبت. اذ ليس تعلق الارادة الاجمالية تبعا لارادة 
الواجب بالواجب من الآثار الشرعية للمستصحب الذي هو استصحاب عدم تعلق 
الاراذة المسشقلة بالوائغب. بل يكون من اثارة الفقلية اذ الرجوب معرز بالوجدان: 
وهو واضح لا غبار عليه. 

قوله : فافهم وهو اشارة الى ان استصحاب عدم تعلق الارادة المستقلة 
بالواجب بعد العلم الاجمالي بتعلق الارادة بالواجب ليس صحيحاً. اذ الوجوب 
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سواء كان الواجب التبعي مما لم تنعلق به ارادة مستقلة. أم كان مما تعلقت به ارادة 
اجمالية ارتكازية تبعاً لارادة غيره. لان الاصل معارض بمثله. يعني اذا كان الاصل 
عدم تعلق الارادة المستقلة بالواجب كان الاصل عدم تعلق ارادة اجمالية ارتكازية 
بالؤاجب. مضافاً الى كون الاصل مثبتاً ونحن لا تقول به. 


ثمرة المسألة : 

قوله : تذنيب في بيان الثمرة وهي في المسألة السابقة الاصوابية ليست الا ...الخ 
فالمسألة الاصولية كما علمت سابقا المسألة التي تقع تنيجنها فى طريق استنباط 
الحكم الشرعي الفرعي. 

فالملازمة في مقام البحث عقلاً بين وجوب الشيء وبين وجوب مسقدماته 
عسألة اصولية عقلية. اذ نتيجتها وهي تبوت الملازمة او لا ثبوتها. على القول بعدم 
الوجوب -أي وجوب المقدمة فرضا بضميمة المقدمة الوجدانية تقع فى طريق 
استباط الحكم الشرعي الفرعي. مثلاً: يقال ان الوضوء مقدمة للواجب. وكل مقدمة 
للواجب واجبة لثبوت الملازمة عقلاً بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته 
وملازماته, فالوضوء واجب. فمسألة مقدمة الواحب مسألة اصو لية. لكن عقلية لا 
لفظية, لحكم العقل بالملازمة كما سبق. 

فالبحث عن مقدمة الواجب أهي واجبة شرعاً أم لا؟ فمورد النزاع الوجوب 
الشرعي للمقدمة وعدم الوجوب الشرعي. والا فالوجوب العقلي متفق عليه عند 
الجميع متفرع على أن وجوب الشيء يلازم شرعاً وجوب مقدماته أم لا؟ ونتيجة 
هذه المسألة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي. وهو وجوب الوضوء 
أو عدم وجوبه. وكلاهما حكم شرعي فرعي. 

ولكن. لابد أن تكون للنزاع الأصولي ثمرة او ثمرات في الفقه الشريف. ولذا 
قد ذكروا لبحث مقدمة الواجب ثمرات عديدة: 
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منها: انه على القول بوجوب مقدمة الواجب المطلق. اذا نذر شخص الاتيان 
بواجب شرعي له مقدمات وافرة كالصلاة اذلها مقدمات كثيرة مثل الوضوء وطهارة 
البدن واللباس عن الخبث ونحوهما من المقدمات. يتحقق البرء من النذر باتيانه 
نعقدمة واحدة من المقدمات: اذا قلنا بوجوب المقدعة: كنا اذا قعل التاذر الوضوء 
بدلا ول يحصل البرء مق التثر يقل الوضوع اذا قلنا بعد وغوب المقدمة شرعا. 

ومنها: انه يحصل الفسق لشخص بترك واجب مع جميع مقدماته اذا كانت له 
مقدمات كثيرة. كترك الصلاة مع ترك جميع مقدماتها وذلك لصدق الاصرار على 
فعل الحرام الذي هو ترك الواجب حينئدٍ. فان المكلف قد ترك واجبات عديدة اذا 
قلنا بوجوب المقدمة شرعاً. بخلاف ما اذا ثم تقل بوجوبها إذ لا يحصل الفسق بترك 
الواجب الشرعي مع مقدماته وهو. ترك نفس ذي المقدمة. وذلك لعدم صدق 
الاصرار على الحرام الذي هو درك الواجب حينئزٍ. اذ لم يترك واجبات عديدة بل 
ترك الواجب الواحد. 

ومنها: انه على القول بوجوب المقدمة شرعا لا يجوز اخذ الاجرة على فعل 
المقدمة لحرمة أخذ الاجرة على الفعل الواجب لمنافاته قصدّ القربة. بخلاف ما اذا 
لم نقل بوجوبها فانه يجوز حينئذٍ اخذها عليه وهو واضح. فاعترض المصنف'م 
على الثمرات المذكورة باعتراضين: 

الاول: اعتراض عام مربوط بجميع الثمرات وهو أن ثمرة المسألة الاصولية 
ان تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. مثلاً: اذا بحثنا في 
علم الاصول عن حجّية خبر الواحد وعن حجٌّية الاستصحاب وعن حجّية ابل 
البراءة وجدنا نتيجتها -اي نتيجة حجيتها استنباط حكم شرعي كلي. نحو وجوب 
الدعاء عند رؤية الهلال. او وجوب الاقامة اذا قال بوجوبها 0 الشقة, أو نحو 
وجوب صلاة الجمعة في حال الغيبة للاستصحابه من زمن الحضور,ء اذ إنها في زمن 
الحضور واجبة يقينا وفي زمن الغيبة نشكٌ في وجوبها. فس:تصحب وجوبها فيه 
لتمامية اركان الاستتصحاب, او نحو عدم وجوب الدعاء عند الرؤية للبراءة عنه. نقلاً 
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وعقلاً ان لم يكن دليل معتبر على وجوبه عندها. 

وهكذا ان مثل البرء وعدم البرء. ومثل حصول الفسق بترك الواجب الشرعي 
الذي له مقدمات وعدم حصوله به. ومثل جواز اخذ الاجرة على الواجب وعدم 
جواز اخذها, ليست من ثمرات مسألة المقدمة. ووجه عدم كونها من ثمراتها أن 
وخوب النقدط فى العرات التذكورة مما لا بنسظ به بعكم جرعي كل لان 
البرء وعدم البرء في النذر موضوع جزثي لا حكم شرعي كلي يتطبق عسلى 
موضوعه. كالوجوب والحرمة. إذ هما ينطبقان على موضوعاته كالصلاة والصوم 
والجهاد ونحوها وكالقتل والسرقة والرشوة وغيرها. وكذا الفسق وعدمه موضوع 
جزئي يئبت لشخص دون شخص. اما جواز اخذ الاجرة على الواجب وعدم جوازه 
فهما حكمان شرعيان فرعيان وليسا من قبيل ما يقع في طريق استنباط حكم 
شرعي كلي. فليس من ثمرة المسألة. وهذا اشكال عام. 


الإشكال الوارد على الثمرات المذكورة : 

قوله : مع ان البرء وعدمه انما يتبعان قصد الناذر فلا برء ...الخ فبيّن المصنف 
الاعتراض الخاص الوارد على كل واحدة من الثمرات, وقال ان البرء وعدمه تابعان 
لقصد الناذر حين النذر إتيان الواجب النفسي فلا برء للنذر باتيان المقدمة. وان قلنا 
بوجوب المقدمة وجوبا غيرياً ترشحياً. 

واذا قصد اتيان الواجب بلا قيد النفسي وبلا قيد الغيري وبلا قيد الشرعي 
يحصل برء النذر باتيان المقدمة, ولو قلنا بعدم وجوب المقدمة شرعاً. لان وجوب 
عقلي المقدمة مسلّم ليس قابلاً للانكار. 

وأما اذا نذر اتيان مطلق الواجبء والمطلق منصرف الى الواجب النفسي لم 
يعسلل بره النذربامان التقدمة: 1 

ولو قلنا بالوجوب الشرعي للمقدمة فعلم ان برء النذر وعدمه تابعان لقصد 
الناذر. فلا دخل لوجوب المقدمة ولعدم وجوبها فيهما. فلانه لو كان البرء من ثمرة 
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وجوب المقدمة لما انفكت عنه. والحال ان البرء ينفك عن وجوب المقدمة في 
صورة قصد الناذر إتيان الواجب المطلق. فباتيان المقدمة لا يحصل البرء. وان قلنا 
بوجوب المقدمة شرعاً لانصراف الواجب المطلق الى الواجب النفسي ووجوب 
المقدمة تبعي. كما ان عدم البرء ينفك عن عدم وجوب المقدمة شرعاً. يعني أنه اذا 
قلنا بعدم وجوب المقدمة شرعاً يحصل البرء باتيان المقدمة, اذ وجوبها بحكم العقل 
مسلّم عند الكل فى صورة قصد الناذر حين النذر إتيان مطلق الواجب. 

فتلخّص مما ذكرنا؛ ان قصد الناذر على اتحاء: 

الاول: قصد اتيان الواجب النفسى. 

الثاني: قصد اتيان الواجب المطلق. 

الثالث: قصد اتيان مطلق الواجب. 

ففى الصورتين الاولى والثالثة: لا يحصل برء النذر باتيان المقدمة, وان قلنا 
بوجوبها شرعاً. 

اما في الصورة الاولى: فظاهر. لانه يتعلق بالواجب النفسي والمقدمة على 
القول بوجوبهاء واجبة غيرية. 

واما الصورة الثانية فلانصراف اطلاق الواجب الى الواجب النفسي. 

واما في الصورة الثالثة: فيتحقق برء النذر باتيان المقدمة وان قلنا بعدم 
وجوبها شرعاً. اذ وجوب المقدمة العقلي متّفق عليه ولا ينكر. 

توضيح: بيان الفرق بين الواجب المطلق وبين مطلق الواجب. ان الاول يقال 
في مقابل المشروط. فيشمل الواجب النفسي المطلق والواجب الأصلي المطلق 
كالصلاة والصوم ونحوهما من الواجبات المطلقة. والواجب الغيريالمطلق والواجب 
النبعي المطلق. مثل الوضوء والاستقبال ونحوهما من الواجبات الغيرية التبعية. 

وان الثاني يشمل جميع الواجبات سواء كان واجباً مطلقاً أم كان واجباً 
مشروطاً؛ وسواء كان واجبأ اصلياً أم كان واجبأ تبعياً. وسواء كان واجبأ نفسياً أم 
كان واسبا غيرياء وسواء كان وميا شرا اي حكم الشارع المقدس بوجوبه_أم 
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كان واجباً عقلياً أي حكم العقل بالوجوب مع قطع النظر عن حكم الشارع 
المقدس بوجوبه-. 

فيكون الثاني اوسع دائرة من الاول. فالثاني نظير الماهية لا بشرط والاول 
نظير الماهية بشرط شيء. 

فالواجب المطلق هو الواجب الذي حكم الشارع المقدس بوجويه. فحكم 
الشارع المقدس شرط فيه. بخلاف مطلق الواجب. إذ المناط فيه وجود الحاكم 
بالوجوب سواء كان عقلاً أم كان شرعاً. 

وان كان الواجب المطلق ينصرف الى الواجب النفسى فى مقام الاستعمال. 
من باب أن الشىء اذا ذكر مطلقاً ينصرف الى الفرد الاكمل, ولذا ل ا النذر 
اذا نذر الناذر إتيان الواجب المطلق بإتيان المقدمة وان قلنا بوجوبها. اذ وجوبها 
غيري ويحصل البرء اذا قصد الناذر أتيان مطلق الواجب باتيان المقدمة وان قلنا 
بعدم وجوبها شرعاً. اذ الوجوب العقلي المقدمة مسلّم. وانما التزاع في وجوبها 
الشرعي. 


الإشكال على الثمرة : 

قوله : ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك واجب ولو كانت له مقدمات 
...الغ شرع المصنف في الإشكال الوارد على الثمرة الثانية. 

بيانه: أنه لا يتحقق الاصرار على المعصية بترك واجب اذا كانت له مقدمات 
عديدة. اذ بمجرد ترك المقدمة الواحدة من المقدمات يترك ذو المقدمة. وعصى امره 
فليس في البين امز كى يكون في ترك سائر المقدمات عصيان حتى يتحقق الاصرار 
على الحرام ويلزم الفسق. 

ويعبارة الخرى وهي انه حصل العصيان بترك اوّل مقدمة بحيثٌُ لا يتمكن 
المكلف مع ترك اوّل مقدمة من المقدمات من الإتيان بذى المقدمة. فيسقط لااجل 
عدم التمكن وجوب الواجب. لان التكليف فرع القدرة. وبتبعه يسقط وجوب سائر 
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المقدمات ايضاً فلا يكون تركها حينئذٍ حراماً وعصياناً حتى يحصل الاصرار على 
الحرام بترك المقدمات. مثلاً: اذا ترك الوضوء فقد حصل العصيان بتركه. فالمكلف لا 
يقدر مع ترك الوضوء_من الإتيان بالصلاة الصحيحة. فيسقط لاجل ثركه وجوب 
العلاة عقلاً من اصلة: وبعه سقط وجنوي بقية المقدمات من الشعر والاستقبال 
ونحوهما من طهارة البدن واللباس عن الخبث. وتحصيل المكان المباح ايضاً. فلا 
يكون تركها حراماً حتى يحصل الاصرار على الحرام لاجل تركها. 


الإإشكال على الثمرة الثالثة : 

قوله : واخذ الاجرة على الواجب لا بأس ...الخ اشار المصنف يي الى الإشكال 
الوارد على الثمرة الثالثة بهذا البيان وهو ان:اصل الوجوب لا ينافي أخدّ الاجرة. 
حتى يستلزم القول بوجوب المقدمة عدم جواز اخذها. ويستلزم القول بعدم وجوبها 
جواز اخذها على فعل المقدمة. بل عدم جواز اخذها مبتن على المطلب الآخر وهو 
انه يستفاد من دليل الوجوب ان الشارع المقدس يطلب الواجب من المكلف بلا 
غوض: واوهية عليه مغاناء»قاذن لا بعوة اشذ الاسرة: 

واما صرف الوجوب فلا يلازم المجانية. بل يمكن أن يكون العمل واجباً 
على العباد مع العوض كبيع الطعام اي كوجوب بيعه في المخمصة لحفظ النفوس 
المحترمة من الهلاك مع العوض ومع وجوب اعطاء العوض على المشتري. 

فظهر ان صرف الوجوب لا يلازم المجانية. بل في الواجبات الكفائية التي 
يختل بتركها نظام معاش بنى ادم. بل نظام معاش الحيوانات. مثل الزراعة والخبازة 
والخباطة وامثالها لابد ان يكون في قبالها عوض واجرة. والا لا يبعد ان لا يقدم 
احد من الناس عليها فيختل حينئذٍ نظام المعاش فلابد من الاجرة والعوض. 

وبالجملة: نفس الوجوب من حيثُ هو هو لا ينافي الاجرة. اي جواز اخذها. 
كما زعمه بعض من المجتهدين,يٌ. هذا فى الواجبات التوصلية. 

واما الواجبات التعبدية فيمكن ان يقال ان اخذ الاجرة لا ينافي تعبديتها. 
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ويجوز اخذ الاجرة على اتيانها بداعي امتثالها لا على نفس الإتيان كى ينافى اخدٌ 
الاجرة عباديّتها فيكون من قبيل الداعي الى الداعي. اما بيان الداعي الى الداغنى 
قمثل اخذ الاجرة على فعل العبادات الاستيجارية. لان الاجرة تكو ا للأجير 
على اتيان العمل متقرباً به الى الله تعالى. فهذا تصوير الداعي الى الداعي. 

وبعبارة اخرى: وهي انه يشترط في العبادات كون العمل لله تعالى. واما العمل 
باي داع كان فليس له هذا التقيبد. فيجوز للمكلف اتيان العمل لله للوصول الى 
الجنة أو للفرار من النار او لوسعة الرزق او لشفاء المريض. وكذا يجوز له اتيان 
العمل لله تعالى لاجل اخذ الاجرة. 

ولا تقدح هذه الأمور في عباديتها. وفي اشتراط قصد القربة فيها. لان هذا 
اللإتيان من قبيل الداعي الى الداعي. فالداعي الاول هو جلب رضا الله تعالى بإتيان 
العمل للّه. ولكن الداعي لرضا الله تعالى هو اخذ الاجرة او الامور المذكورة. 

نعم يشئرط في العبادات الاستيجارية ان يعود النفع الى المؤجّر. وهو براءة 
ذمة ابيه عن الصلوات الفائتة. كما يشترط في مطلق الاجارة ان ينصل اللفع الى 
المؤجر. بل الى الاجير والمستأجر. فلو لم يصل النفع اليهما لكانت المعاملة باطلة 
قطعاً. اذ هي سفهية وضررية. وهي فاسدة. واكل الاجرة في قبالها أكل بالباطل. فلو 
أجر زيد بكرأ على ان يأتي بكر صلاة ظهره مثلاً. فلا يبعد ان يكون هذا الاستئجار 
باطلاً لعدم وصول النفع والمنفعة -لا دنيوياً ولا اخروياً الى المؤجر. بل يرد عليه 
الضرر المالي. وهو بذل الاجرة للاجير. لا يبطل هذا الاستيجار من اجل كون صلاة 
الظهر واجبا تعبدياً. وهذا ظاهر. 

ققد تلخّص مما ذكرنا انه اذا كان نفس العمل وحده واجبا حرم اخذ الاجرة 
عليه واذا كان نفس العمل مع الاب #اوالعيا حاز اشن الاجر عليه فالاو لسغل 
الواجبات العينية النفسية. والثاني مثل الواجبات الكفائية التي يختل بتركها نظام 
المعاش, بخلاف دفن الميت المسلم _فانه وان كان واجبا كفائيا توصليا لاا يجوز 
اخذ الاجرة عليه. لان الله تعالى اوجبه على المكلفين بلا عوض, فالواجب هو 
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نفس الدفن وحده 
ثمرة وحوب المقدمة : 


قوله : وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة اذا قيل بالملازمة ...الخ 
فالواجب مثل الحج مثلاً. له مقدمة مثل ركوب الدابة المفصوبة فعلى القول بوجوب 
المقدمة يجتمع فيها الوجوب والحرمة, والامر والنّهي. اي الامر المقدمي الغيري 
والنّهي النفسي. 

واما على القول بعدم وجوب المقدمة شرعاً فيكون الركوب المذكور حراماً 
صرفاً. فلا دخل له بمسألة اجتماع الامر والنَّهَى في شيء واحد, كما ان الركوب 
الذي يجتمع فيه الامر والنّهي على القول بوجوب المقدمة شرعاً يرتبط بجواز 
اجتماع الامر والّهي في شيء واحد وعدم جواز اجتماعهما فيه. 

ففي المقدمة المحرّمة يجتمع الامر والنّهي على القول بوجوب المقدمة شرعاً 
وعلى القول يجواز اجتماعهما فيه. واما على القول بامتناعهما فيه فالركوب المذكور 
اما واجب ترجيحأ لمصلحة الوجوب على مفسدة الحسرمة واما حرام ترجسيحاً 
لمفسدة الحرمة على مصلحة الوجوب على اختلاف بين الاعلام. واما على القول 
بعدم وجوب المقدمة شرعا فهو حرام فقط ولا دخل له بمسألة الاجتماع المذكور. 


اشكال المصنف على الثمرة : 

قوله : وفيه اولا انه لا يكون من باب الاجتماع كى تكون مبتنية عليه لما اشرنا ...الخ 
فاورد المصنف إشكالاً على الثمرة الرابعة التي تنسب الى الوحيد البهبهانيتي على 
ما قبل. وبيان ذلك: ان ركوب الدابة المغصوبة على القول يوجوب المقدمة شرعاً 
يكون داخلا في النّهي في العبادات. ولا يدخل في مسألة اجتماع الامر والنّهي. اذ 
باب اجتماع الامر والنهى الذي يكون محل خلاف بين الاعلام هو ان يتعلق الامر 
بطبيعةٍ وعنوان, والنّهى بعنوان اخر وبطبيعة اخرى. مثل الصلاة والغصب. ولكن كلا 
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العنوانين يتصادقان في موضوع واحد كالصلاة في المكان الغصبي, اما ما نحن فيه 
فليس كذلك, لان اله يتعلق بعنوان الركوب بما هو ركوب. والامر يتعلق ايضاً 
بعنوان الركوب بما هو ركوب الذي يكون مصداق المقدمة. نحو (صل). و(لا تصلٌ 
في المكان الغصبي). من قبيل (اركب الدابة). و(لا تركب الدابة المغصوبة). 

وعلى كلا القولين فالركوب حرام منهي عنه قطعأً. فليس للركوب عنوانان 
يتعلق الامر المقدمي بعنوان ويتعلق الله النفسي بعنوان آخر كي يكون من قبيل 
اجتماع الامر والنّهى في شيء واحد على القول بوجوب المقدمة. بل يكون داخلاً 
في مسألة النّهَى فى العبادات. 

والحال ان تعلق النّهى فيها بما تعلق به الامر مسلّم لا يقبل الانكار فلا يتوهم 
في المقام ان للركوب عنوانين لانه يكون غصبا ومقدمة للواجب. فلاجل عنوان 
المقدمية يكون واجباً ومأموراً به. ولاجل عنوان الغصبية يكون منهياً عنه وحراماً, 
لانا قلنا في السابق ان عنوان المقدمة لا يكون قيد موضوع الحكم. بل يكون جهة 
حدوث الحكم بالوجوب للمقدمة. والمقدمية المقدمة جهة تعليلية لا جهة تقيبدية. 
فنفس الركوب بما هو ركوب مأمور به لاجل مقدميته للواجبء على القول بوجوب 
المقدمة لا الركوب بما هو مقدمة يكون مأمورا به. والفرق بين مسألة اجتماع الامر 
والنّهي وبين مسألة النَّهي عن العبادات سيأتي عن قريب ان شاء الله تعالى عر اسمه. 

فلا تكون مسألة المقدمة -على القول بوجوب المقدمة شرعأ في المقدمة 
المحرمة كركوب الدابة المغصوبة للوصول الى الحج من صغريات مسألة اجتماع 
الامر والنّههي. بل تكون من صغريات مسألة النّهى عن العبادة والمعاملة بناء على 
الملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته وملازمه. 

قوله : فى العبادة ا والمعاملة اشارة الى ان المقدمة على قسمين: 

الاول: تعبدي يشترط فيها قصد القرية كالطهارات الثلاث. 

الناني: توصلي لا يشترط فيها قصد القربة كركوب الحيوان مقدمة موصلة 
الى الحج. او يكون من باب المثال. يعني كلمة المعاملة من باب المثال, والحال انه 
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ليس من الآداب المناقشة فى المثال. 

فبالنتيجة: ظهر فساد هذه الثمرة الرابعة. هذا اولا. 

ويمكن ان يبيّن هذا الإشكال بوجه اخر. وهو ان الواجب -على القول به 
ما هو بالحمل الشائع مقدمة, لا بعنوان المقدمة. يعني المقدمة واجبة ومأمور بها 
لاجل مقدميتها. وليس الواجبٌ المقدمة بما هي مقدمة واجبة ومأموراً بها. وهذه 
عبارة اخرى لبيان الجهة التعليلية والجهة التقييدية. 

قوله : وثانيا: لا بلزم اجتماع الوجوب والححرمة ...الخ لاختصاص وجوب 
المقدمة في غير صورة الانحصار بالمحرّمة. أي بالمقدمة المباحة, وأما في صورة 
انحصار المقدمة بالمحرم ففيها لا وجوب للمقدمة اصلاً. لعدم وجوب ذيها. لاجل 
مزاحمة وجوبه مع المقدمة المحرمة. 

قوله : وثالثاً: ان الاجتماع وعدمه لا دخل له في ...الخ فاشكل المصنف على هذه 
النمرة ثانيا. اما بيانه: فائه لا يجتمع الامر والنّهي في المقدمة المحوّمة على القول 
بوجوبها اذ ركوب الدابة المغصوبة الذي مل به لا يخلو من وجهين: 

الاول: ان تكون المقدمة منحصرة في المقدمة المحرمة كان لم يملك المكلف 
دابة غير هذه المغصوبة. 

والثاني: ان لا تنحصر فيهاء يعنى يمكن ركوب الدابة المياحة. فى صورة 
عدم الانحصار فالركوب .يعني ركوب الدابة المغصوبة حرام محض. 556 
المقدمة مخصوص بركوب الدابة المياحة. لان الحرمة مانعة عن تعلق الوجوب 
الغيري بهذا الفرد من المقدمة. 

والحال انالمانع الشرعيكالمانع العقلي فليس اجتماع الامر والنّهِي أصلاً في 
هذه الصورة, واما في صورة الانحصار فلا يجتمع في الركوب المذكور الوجوبٌ 
والحرمة. اذ في هذه الصورة يقع التزاحم بين وجوب الحجٌ وبين حرمة الغصب. 

فاذاكان الحج أهمّ من حرمة الغصب. اي يكون ملاكه اقوى من ملاكه. فلابد 
ان يكون التصرف في مال الغير واجبا لاجل مقدميته للواجب الأهم. ولا يكون 
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حراما أصلاً. واذا كان التصرف في مال الغير بغير اذنه أهمٌ. فلا يكون الحج حينئذٍ 
واجبأ فعلياً للتزاحم حتى تجب مقدمته. فالتصرف والركوب حرامان فقط. فلا 
يجتمع الوجوب والحرمة في هذا الركوب. وان قلنا بوجوب المقدمة. 

فاعترض المصنف عليها ثالتاً بان اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة 
وعدم اجتماعهما فيها لا دخل لهما في التوصل بواسطة المقدمة الى ذي المقدمة, اذ 
فائدة كل مقدمة هي التوصل بها الى ذيها. ان كانت المقدمة توصلية لا يعتبر فيها 
قصد القربة. كركوب الدابة المغفصوبة. سواء قلنا بجواز اجتماع الوجوب والحرمة 
والامر والنَّهى في شيء واحد أم قلنا بامتناعهما فيه. 

فيمكن أن يتوصل المكلف بواسطة ركوب الدابة المغصوية الى الحج. فثمرة 
المقدمة مترتبة عليها على اي حال في هذا النوع من المقدمة التوصلية, ولا يتفاوت 
جواز الاجتماع وعدمه فيها اي في الثمرة كما لا يتفاوت الحال في الثمرة بين 
القول بوجوب المقدمة شرعاً. وبين القول بعدم وجوبها. هذا فى المقدمة التوصلية 
فظهر فساد ثمرة الرابعة أيضاً. ١‏ 

واما اذا كانت المقدمة تعبّدية يشترط فيها قصد القربة كالطهارات الثلاث من 
الوضوء والغسل والتيمم. فاذا قلنا بامتناع اجتماع الوجوب والحرمة في شيء 
واحد. فلا يمكن التوصل بالمقدمة الممحرمة الى ذي المقدمة كالوضوء بالماء 
المغصوب أو المتنجس, اذ الحرمة مانعة عن قصد التقرب الى المولى الحكيم. 

واما بناءً على القول بجواز اجتماعهما فيه فيمكن التوصل الى ذي المقدمة 
بواسطتها سواء قلنا بوجوب المقدمة شرعاً أم لم نقل. 

لكن امكان التوصل بناء على القول بجواز الاججتماع. وامتناع التوصل بناء 
على القول بامتناع الاجتماع المذكور. يكونان ثمرة القول بجواز الاجتماع. اي 
اجتماع الوجوب والحرمة والامر والنّهى في شيء واحد. 

وثمرة القول بامتناع الاجتتماع. وليس امكان التوصل ثمرة القول بوجوب 
المقدمة شرعا. وليس امتناع التوصل ثمرة القول بعدم وجوبها. اذا علم انه بناء على 
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القول بامتناع الاجتماع لا يمكن التوصل سواء قلنا بوجوب المقدمة أم قلنا بعدم 
وجوبها. وانه بناء على القول بامكان الاجتماع فالتوصل ممكن سواء قلنا بوجوب 
المقدمة شرعا ام قلنا بعدم وجوبها. 

وبالجملة: لا يتفاوت الحال في جواز التوصل الى ذي المقدمة بواسطة 
المقدمة وقي عدم جواز التوصل أصلاً بين ان يقال بوجوب المقدمة او يقال بعدم 
وجوبها شرعاً كما لا يخفى. 

والحال ان الفائل بالثمرة الرابعة يقول ان اجتماع الوجوب والحرمة والامسر 
والنّهي في ركوب الدابة المغصوبة متفرّع على وجوب المقدمة شرعا. وعدم 
اجتماعهما فيه مبتن على عدم وجوب المقدمة. فليس الامر كذلك اذ امكان التوصل 
متفرع على القول بجواز الاجتماع وان قلنا بوجوب المقدمة. 

واما السيد الوحيد البهباني:ي فقال ان امكان التوصل الى الواجب بواسطة 
المقدمة المحرمة كالوضوء بالماء المغصوب متفرع على القول بوجوب المقدمة؛ وان 
امتناع التوصل لاجلها الى الواجب متفرع على القول بعدم وجوبها شرعا. هذا في 
المقدمة التعبديه كالطهارات الثلاث. 

فتلخُص مما ذكر؛ ان جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع لا دخل لهما في 
الغرض المهم الذي هو عبارة عن التوصل في المقدمة النوصلية كالركوب المذكور, 
كما لاا دخل فيه للقول بوجوب المقدمة والقول بعدم وجوبها. وعلى كل حال 
وتقدير يترتب عليها ثمرتها وهي التوصل الى ذيها. 

واما في المقدمة التعبدية فلا دخل فيها للقول بوجوبها والقول بعدم وجويها. 
بل القول بجواز اجتماع الوجوبب والحرمة والامر والنّهي دخيل في الغرض المهم 
من وجوب المقدمة. وهو التمكن والتوصل بواسطتها الى ذيها والى الواجب. 

والقول بامتناع الاجتماع له مدخل في عدم امكان التوصل وان قلنا بوجوبها 
كما لا يخفى على اولي الّهَى. 

توضيح : وهو انه اذا قلنا بجواز الاجتماع اي اجتماع الوجوب والحرمة 
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فى شيء واحد_ كما سيأتي بحئة في مبحث النواهي أن شاء الله تعالى. فيمكن 
التوصل الى الواجب بالمقدمة المحرمة فيجوز اتيان الصلاة بالوضوء المحرم 
للتزاحم يبن وجوب الوضوء وبين حرمة التصرف في مال الغير بدون أذنه. فيرجع 
حينئذٍ الى أقوى الملاكين كما هو القاعدة في بابه. 

ولا ريب أن ملاك الوضوء اقوى من ملاك حرمة الغصب. لانه برفع اليد عن 
وجوب الوضوء يترك الواجب الاهم وهو الصلاة مع الطهارة المائية, ولا يرفع اليد 
عن وجوبه. وبرفع اليد عن حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه وهو التصرف في 
مقدار مائه تسقط حرمة الغصب ويبقى الوضوء على وجوبه. ولذا يمكن التوضوٌ به 


الى فعل الصلاة. 
فبالنتيجة: ليس هذا الوضوء حراماً وباطلاً. فهو كالوضوء بالماء المباح بلا 
فرق بينهما. 


واما على القول بامتناع الاجتماع -اي اجتماع الوجوب والحرمة في الشيء 
الوالعد.ذى السية الواحرفت فهو حراء مض واق.قلنا بوسوت: البقدنة: اذ العرية 
مانعة عن تعلق الوجوب الغيري بالوضوء المحرم. ولذا لا يمكن التوصل ولا يتمشى 
من المكلف قصد القربة بالمحرم. بل هو بعيد عن ساحة قدسه جلوعلا. اذ المحرم 
مبغوض لدى المولى الحكيو. وكل مبغوض لا يكون مقرب للعباد اليه -اى الى 
سائحة كدسية ب افهذا ل كوو متكا . 
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تاسيس الاصل 


قوله : في تأسيس الاصل فى المسألة اعلم انه لا اصل فى محل البحث فى المسألة 
...الخ والنكتة. في أنه لا اصل في محل البحث الذي هو مسألة مقدمة الواجب 
المطلق لا اصل البراءة ولا الاستصحاب. هي ان الغرض المهجٌ المبحوثٌ عنه بيان 

ذهب اكثر الاصوليين الى تبوت الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة 
شرعاًو وجوب مقدماته شرعاء مثلاً: اذا اوج بالشارع المقدس الصلاة على المكلف 
فالعقل يحكم بوجوب مقدماته كذلك من الطهارة والاستقبال وامثالهما. اذ العقل 
يرى الملازمة بين وجوب الواجب وبين وجوب مقدماته وملازمه فالاكثر يثبت 
اللزوم بين الوجوبين في الازل. وليست للملازمة حالة سابقة متيقنة وحالة لاحقة 
مشكوكة حتى تستصحب عند الشك في بقائها. بل لها حالة واحدة متيقنة من الازل. 

وذهب بعض الاصولبين الى عدم الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة 
وببن وجوب مقدمته في الازل. فليست للملازمة اي لعدم الملازمة حالتان 
السابقة المتيقنة واللاحقة المشكوكة. بل له حالة سابقة فقط. فلا تتم اركان 
الاستصحاب لا من طرف الوجود اي وجود الملازمة العقلية لان القائل بها يثبتها 
من الازلء ولاامن جانب عدم الملازمة المذكور:ة. لا نالقائل بعدمها بنفيها منالازل. 

فاذن لا محل للاستصحاب لا وجوداً ولا عدماً اي استصحاب بقاء الملازمة 
عند الشك في بقائها. واستصحاب عدم الملازمة عند الشك في بقائه حتى اذا عجزنا 
عن اقامة الدليل الاجتهادي على ثبوتها وعلى عدمها فقد اعتمدنا عليه وأخذنا به 
وعملنا به. وكذا لامورد لاص ل البراءة بكلاقسميها العقلية والشرعية. اما الاولى فلانها 
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واردة لنفى المؤاخدة والعقاب لقبح العقاب بلا يبان. لكن لا عقاب على تر كالمقدمة. 

وان قلنا بالملازمة العقلية بين الوجوبين وان قلنا بوجوب المقدمة شرعا 
فالعقاب انما هو على ترك الواجب النفسي فقط. فلا موضوع للبراءة العقلية عند 
الشك في الملازمة وعدمها. 

واما الشرعية فلاجل انها وردت في الشريعة المقدسة مورد الامتنان, 
فيختص موردها في محل اذا كانت فيه كلفة ومشقة على المكلف ليكون في رفع 
الكلفة بالبراءة الشرعية امتئان. 

والحال أن المفروض أنه لا كلفة في الملازمات العقلية الني يثبت بها وجوب 
المقدمة شرعاً من حيثٌ انه لا عقاب على تركها فلا اثر للبراءة الشرعية فى هذا 
المقام ايضا. 1 

نعم لو كان الغرض المهم نفس وجوب المقدمة لكان له حالة سابقة, لان 
وجوبها يكون مسبوقاً بالعدم. ويحدث بحدوث وجوب ذي المقدمة. مسثلاً: ان 
الشارع المقرّس لم يوجب الصلاة على زيد في زمن صباه فلم تجب مقدماتها. فاذا 
أوجبها عليه وشككنا في وجوب مقدماتها حين وجوب الصلاة فالاصل عدم 
وجوبها. لكون الشك في التكليف. وهو مجري البراءة الشرعية. ولكن هذا البحث 
خارج عن البحث الاصولي لكونه مسألة فرعية فقهية. 

قوله : وتوهم عدم جريانه لكون وجوبها ...الخ والتوضيح يحتاج الى بيان اقسام 
اللازم وهي ثلاثة: , 

الاول: لازم الماهية وهو لا ينفك عن الماهية مع قطع النظر عن وجودها 
الذهني وعن وجودها الخارجي, حيثُ ان ذاك اللازم ثابت لها سواء وجدت في 
الذهن أم وجدت في الخارج. مثل الزوجية للاربعة والفردية للثلاثة مثلاً. وهو غير 
مسبوق بالعدم وغير مجعول لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة وهو 
الوجود النفسي الذي هو وجود الشيء في نفسه. ويقال له الوجود المحمولي. مثل 


قولنا (كان زيد) اي وجد زيد. فلا يصح ان يقال انه اذا وجدت الاربعة فالزوج 
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موجود. ولا يحتاج الزوج الى الجعل البسيط اي جمل الوجود له بعد وجود 
الاربعة ولا بالجعل التأليفى الذي هو مفاد كان الناقصة الذي هو وجود الشيء لا 
في نفسه, وذلك نحو (زيد قائم) اي (كان زيد قائماً) فوجود القيام ليس لاجل وجود 
نفس زيد بل لاجل قيامه في الخارج. 

فلا يصح ان يقال ايضأ اذا وجدت الاربعة جعلت الزوجية لها. لانها قائمة 
بذاتها ومنتزعة عن نفسها وقائمة بشيئيتها ولا تقبل الجعل لا بسيطأً ولا تأليفياً. 

فلازم الماهية هو امر ائتزاعي اعتباري, منشأ انتزاعه واعتباره نفس الماهية 
مع قطع النظر عن وجودها هنا أو خارجا كالزوجية للاربعة. فالمجعول في الحقيقة 
هو منشأ الاعتبار دون الامر الاعتباري وان نسب اليه الجعل بالعرضء ولذا تكون 
الاربعة منقسمة بمتساويين ولا حاجة الى تشكيل الصغرى والكبرى ونقول انها 
زوج وكل زوج منقسم بمتساويين. 

والثاني: لازم الوجود الخارجي كالاحراق للنار. فان النار اذا تحققت في 
الخارج تكون محرقة لا ما اذا تصورناها في الذهن والا لحرقت امسعائي وقعلبي 
وكبدي عند تصوري ايّاهاء فاذا وجدت النار في الخارج كان الإحراق لازماً لها. 

والثالث: لازم الوجود الذهني كالكلية للانسان. فانا اذا تصورنا الانسان بانه 
حيوان ناطق فهو قابل الانطباق على كثيرين متفقين بالحقايق في جواب (ما هو) 
فالانسان كلي في عالم الذهن فقط وجزئي في عالم الخارج. اذ ليس الموجود فيه 
الا افراده. 

اذا تمهدت هذه فقد علم أن وجوب المقدمة يكون من قبيل لوازم الماهية. 
يعني وجوب المقدمة يكون لازم ماهية وجوب ذي المقدمة. فهو مجعول بجعل 
الوجوب لذى المقدمة وليس مجعولاً يجعل على حدة. 

فاذا كان وجوب ذيالمقدمة مفروضاً ثابتأمثل وجوب الصلاة والحجفلامعنى 
لاصالة عدم وجوب المقدمة لانه عند وجوب ذي المقدمة لابد من وجوب المقدمة 
للملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب المقدمة على القول بها. 
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فالابدية المقلية حاكمة على الاصل والاستتصحاب. اي على اصالة عدم 
وجوبها وعلى استصحاب عدم وجوبها بل لا مورد للأصل والاستصحاب فى المقام 
بعد فرض وجوب ذي المقدمة وبعد اللابدية العقلية بين وجوب ذيها وبين وجوب 
المقدمة. 

هذا اذ لا ريب في لابدية فعل المقدمة في نظر العقل فراراً عن معصية 
الوجوب النفسي هذا اولاً. 

وثانياً: لا يترتب على استضحاب عدم وجوب المقدمة جواز ترك المقدمة 
عقلاً والامن من العقاب عليه. كما ذكر وجهه وهو اللابدية المقلية من فعل المقدمة 
اذا وجب ذو المقدعة: 

وثالثا: ان البحث عن وجوب المقدمة او عدم وجوبها لا يناسب في المقام 
لانه فقهى لا اصولي وهذا يناسب في علم الفقه الشريف. 

ورابعاً: ان وجوب المقدمة الذي هو لازم ماهية وجوب ذيها غير مجعول 
شرعأ وليس ائرأ مجعولاً يترتب عليه اي لا يكون وجوب المقدمة موضوعاً 
للحكم الشرعي. 

والحال انه يشترط في جريان الاصل والاستصحاب ان يكون المستصحبٌ 
إما حكماً شرعياً مجعولاً كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة, او موضوعاً يترتب 
عليه حكم شرعي كاستصحاب الخمرية المترتبة عليها الحرمة. 

اما وجوب المقدمة فليس حكماً شرعياً مجعولاً. اذ هو لازم ماهية وجوب 
ذي المقدمة. وكل لازم الماهية ليس بقابل للجعل لا بسيطاً ولا تأليفياً كما ذكر. 

وليس موضوعاً للحكم الشرعي المجعول لانه لا يحمل عليه وجوب 
وواجب. اذ يلزم الاتحاد يبن المحمول عليه والمحمول في الحمل الشائع الصناعي 
مفهوماً ومصداقاً ولا غير الوجوب عليه لانه يلزم حينئذٍ حمل احد المتباينين على 
المباين الآخر من حيثُ المفهومٌ والمصداقٌ. 

فبالنتيجة: لا يجري الاستصحاب في هذا المقام لفقدان شرط جريانه وهو 
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كون مجراه حكما شرعياأ او موضوعاً ذا اثر شرعي. 

فظهر مما ذكر ان اصالة عدم وجوب المقدمة عبارة اخرى لاستصحاب عدم 
وجوبها كما لا يخفى على اهل الفن. 

فتلخُص مما ذكر ان لوازم الوجود الذهني كالعناوين الكلية العارضة في عالم 
الذهن على الماهيات الثابتة في عالم السرمد. وأن لوازم الوجود الخارجي الملزوم 
كالحرارة العارضة في عالم الخارج على النار وكالبرودة العارضة على الشلج 
وكالرطوبة على الماء مسبوقة بالعدم وتوجد بوجود الملزوم ذهنا او خارجا.ء 
بخلاف لوازم الماهية فانها ثابتة مع عدم الملزومات ومع وجودها بل مع امتناعها. 

وان اللزوم فى لوازم الماهية يكون بمعنى التبعية حيثٌ ان جعل الماهية في 
عالم السرمد يكفي في انتزاع اللوازم عن الماهيات وفي اعتبارها فلا حاجة الى 
الجعل على حدة. 

فالجعل الواحد ينسب الى الماهية اولاً وبالذات. والى لوازمها ثانياً وبالعرض. 
ولذا لا وجود ولا جعل لها غير وجود الماهية وغير جعل الماهية الملزومة. 

واما اللزوم في لوازم الوجود الذهني والوجود الخارجي فيكون بمعنى 
الاقنضاء وقابل للجعل التأليفي. وهو اتصاف الشيء بوصف, كاتصاف (زيد) بوصف 
القيام بعد وجوده كما ان الجعل البسيط ايجادٌ الشيء في الخارج. 

قوله : مدفوع بانه وان كان غير مجعول ...الخ واجاب المصنف عن هذا بأن 
وجوب المقدمة على القول بالملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدماته عقلاً 
وان كأن من لوازم ماهية وجوب ذي المقدمة ولازم الماهية غير مجعول لا بالجعل 
البسيط. الذي هو اعطاء الوجود لشيء ولذا يعبر عنه بمفاد (كان) التامة. 

ولا بالجعل التأليفي والتركيبي الذي هو جعل الشيء متصفاً بصفة مثل جعل 
النوب أحمر. ولذا يعبر عنه بمفاد (كان) الناقصة. ' 

وثبت في محله ان الجعل لا يتعلق بلوازم ماهية الشيء والا يلزم أن يكون 
لازم النشيء غير لازمه وهو خلف الفرضء ولكن لا ريب أن لازم ماهية الشيء 
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مجعول بتبع الشيءالملزوم. وهذا المقدار من الجعل يكفي في جريان الاستصحاب. 

وبعبارة اخرى: ان وجوب المقدمة. وأن لم يكن مجعولاً للشارع المقدس 
بالاصالة ومستقلاً وعلى حدة,. ولكنه مجعول له بتبع جعل الوجوب لذي المقدمة. 
ومجعولية التبعية كافية في اجراء استصحاب عدم وجوب المقدمة حين الشك في 
وجوبها. 

قوله : ولزوم النفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة لاصالة عدم وجوب ...الخ 
3 يكون لدفع التوهم وهو انه يلزم التفكيك بين الملزوم واللازم من حيثٌ الوجوب 
لو أجزي امعصحاب عدم وجوي العقدية اذاوستوب ذى المقدمة .كو جوت لحي 
ثابت بالفرض., ومقدمية ركوب الدابة او ركوب السيارة او ركوب الطيارة مسلمة, 

والحال ان الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب مقدماته 
وملازماته ثابتة بالفرض. فاستصحاب عدم وجوبها حينئذٍ مستلزم للتفكيك بين 
وجوب الملزوم وبين وجوب اللازم وهو فاسد. 

فاشار المصنف الى دفعه وقال ان لزوم التفكيك بين الوجوبين ولزوم رفع 
الملازمة بينهما من اجل اجراء استصحاب عدم وجوب المقدمة لا ينافيان الملازمة 
بين الوجوبين واقعاً وثبوتاً. 

فبالاستصحاب المذكور ترتفع الملازمة الظاهرية بين الحكمين الفعليين. اي 
لا تبقى مع الاستصحاب ملازمة بين وجوب ذي المقدمة فعلاً وبين وجوب مقدمته 
كذلك. ولا ترتفع به الملازمة الواقعية بين الحكمين الواقعيين. يعني اذا كان ذو 
المقدمة واجبا واقعا كان وجوبه ملازما لوجوب المقدمة واقعا. 

ولكن في الظاهر. بحكم الاستصحاب. يحكم بعدم وجوبها ظاهرا 
فالاستصحاب لا ينافي الملازمة بين الوجوبين ثبوتا. فالمقدمة لم تكن واججبة 
ظاهراً بحكم الاصل والاستصحاب للشك في الملازمة اثياتاً. 

فالمقام يكون نظير استصحاب حياة زيد واستصحاب عدم نبات لحيته. 
والحال انه يكون من لازم حياته نبات لحيته. لاسيما اذا كانت غيبته مدة طويلة. 
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ولكننا نستصحب بقاء حياة زيد عند الشك في حياته ومماته ونستصحب عدم نبات 
لحيته فى صورة الشك في نباتها وعدمه. فهنا يلزم التفكيك بين الملزوم وهو حياة 
زيد وبين اللازم وهو نبات لحيته ظاهراً بحكم الاستصحابين المذكورين. 
والحال ان هذا التفكيك لا يقدح في هذا المورد. فكذا فيما نحن فيه. نعم لو 
كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة سواء كانت واقعية أم كانت ظاهرية. 
وبتقرير آخر. وهو ان الدعوى هي الملازمة بين وجوب ذي المقدمة وسين 
وجوت مقدماته ثنوتاً واتباتاً فلا يجوز التسنك بالاضل والاستسيعاب المذكو ركنا 
لا يخفى. والحال ان الملازمة بين الوجوبين واقعية ثبوتية لا ظاهرية إثباتية. 


فى الملازمة العقلية : 

قوله:اذاعرفت ما ذكرنا فقد تصدى غير واحد من الافاضل لاقامة البرهان ...الخ 
فقد استدل على الملازمة العقلية بين وجوب الشيء شرعاً وبين وجوب مقدمته 
كذلك بادلة ثلاثئة لا تخلو من الخلل والإشكال كما سيأتي. ولذا كان الاولى احالة 
ذلك الى الوجدان حيث انه اقوى شاهد على إن الانسان اذا اراد اتيان شىء واذا 
طلبه فلابد له ان يريد جميع مقدماته وملازماته التي يتوقف عليها وجود الواجب 
في الخارج اذا التفت الانسان الى المقدمات الوجودية للواجب. بل قد يأمر بها مثل 
امر نفس الواجب أمرا نفسياً غيرياً. كما اذا قال المولى لعبده (ادخل السوق واشتر 
اللحم او الخبز) فالمولى كما يأمر باشتراء اللحم امرأ مولوياً نفسياً. يأمر بدخول 
السوق امرأً مولوياً غيرياً مع الالتفات الى مقدمية دخول السوق لاشتراء اللحم او 
الخبز مثلا. 

فارادة الشيء ملازمة لارادة مقدماته بحكم الوجدان. واما اذا اراد الانسان 

شيئاً وله مقدمات ولكن لم يلتفت اليها فبحكم الوجدان تستعلق ارادة المولى بها 
إجمالاً. فلا تفكيك بين ارادة ذي المقدمة وبين ارادة مقدماته. إما تفصيلاً اذا التفت 
اليها. وإما اجمالاً اذا لم يلتفت الى المقدمات. 
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ويؤيد الوجدان وجود الاوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات. اما الاولى 
فنحو قوله تعالى: 9إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق 
وأمسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين4. ونحو قولهءْكة: «اغسل ثوبك من 
ابوال ما لا يؤكل لحمه» ونحوه. وأما الثانية كالمثال السابق فوجودها يكون اقوى 
شاهد على أن وجوب الثميء ملازم مع وجوب مقدماته. 

بيان ذلك ان الامرالغيري لا يتعلق بشيء الا ان يكون فيه مناط الامر الفيري. 
وهو عنوان مقدمية المأمور به بالامر الغيري المقدمي. فكل شيء يؤمر به امرأ غيرياً 
لا محالة ان يكون لاجل عنوان مقدميته. ومن هنا علِمَ ان كل شيء يكون مقدمة 
يكون مأموراً بالأمر الغيري لوجود ملاكه فيه. فنعلم من وجود الاوامر الغيرية في 
الفرعيات والفرقيات أن كل مقلامة دببواك كانتت مدل الوطبوء والفيسل ولول 
السوق أم كانت غيرها واجب بالوجوب الفيري المقدمي الترشحي لوجود المناط 
فيه وهو عنوان مقدمية كل مقدمة, فلا يختص الوجوب الغيري بمقدمة دون مقدمة. 

وبتقرير اوضح: وهو انه لابد من ان يكون لهذه الاوامر الفيرية التي وردت 
في الشرعيات والعرفيات ملاك لان أوامر المولى تابعة للملاكات والمصالح الواقعية. 
فالملاك لا يخلو اما يكون ملاك الواجب النفسي واما يكون عنوان المقدمية. فعلى 
الاول يلزم ان تكون تلك الاوامد أوامر نفسية وهو خلاف الفرض. اذ الفرض كونها 
غيرية. فاذن يتعيّن الثاني وهو كون ملاك الامر عنوان المقدمية ولا ريب ان هذا 
متحقق في كل مقدمة. 

هذا. مضافاً الى انه لا خصوصية للموارد التي وردت فيها الاوامر الغيرية 
فحينئذ يتعدى منها الى غيرها فيتعيّن القول بوجوب مطلق المقدمة. 

غاية الامر ان المولى اذا التفت الى ما يتوقف عليه مطلوبه حين الامر فقد 
ترشحت من ارادته ذا المقدمة ارادةٌ اخرى إلى المقدمة. فيأمر بها امراً مولوياً على 
جِدَةٍ مستقلاً كالامر بدخول السوق بعد ارادته اشتراء اللحم منه. واذا لم يلتفت الى 
مايتوقف عليه المطلوب لم يأمن امرا مؤزلويا غيريا ممقلا ولك يآمر يعصولوياً 
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اجمالا تبعاً. 

فالتفصي ل الآني بي نالسبب وغيره وبين الشرط الشرعي وغيره باطل. وسيأتي 
أن شاء الله تعالى عن قريب انه لا تفاوت فيباب الملازمة العقلية بين مقدمة وأخرى 
بل التفاوت يكون فيما بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب جميع المقدمة. 

فتلخّص مما ذكر: ان الاقوى عند المصنف:'ي وجوب جميع المقدمة. وانه 
احتجّ عليه بوجهين: 

الاول: ان الوجدان حأكم بالملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة ووجوب 
مقدماته وملازماته. 

والثاني: ان وجود الاوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات يدل على 
وجوب المقدمات كلها. 


الاستد لال على وجوب المقدمة : 

قوله : ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالاصل لغيره ...الخ والاصل شبوت 
الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته والفرع هو الاستدلال بالوجوه 
الاتية وبالوجهين السابقين. فمتى لم تثبت الملازمة العقلية بين الوجوبين لم ينفع 
الاستدلال على وجوب المقدمة. فلذا من انكرها فهو في راحة عن الاستدلال على 
وجوبها. ولكن الاصل والفرع يكونان في الأشياء الواقعية الخارجية. والملازمة 
والوجوب امران اعتباريان. اذ الاول باعتبار العقل والثاني باعتبار الشرع. 

فلذا قال المصنف كالاصل اي مثل الاصل. تنزيلاً وتشبيهاً. لان كل فرع يبتني 
على الاصل. وجوداً وعدماً. فكذا الاستدلال متفرع على الملازمة العقلية وجوداً 


وعدما. 
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استد لال ابي الحسن البصرى : 

وكيك كان فقد اسبغذل انو العسن البضرى على وجوت النقدمة مترعاً بائه الو 
لم تجب المقدمة لجاز تركها. وحينئدٍ فان بقى الواجب على وجوبه لزم التكليف بما 
لا يطاق. والا خرج الواجب المطلق عن وجوبه. 

وبعبارة أخرى: ان ألمولى اذا اوجب شيئًا فلابد له من ايجاب جميع مقدمات 
ذلك الشيء. وان لم يوجب تلك المقدمات جاز تركها. وجواز الترك يستلزم احد 
محدورين: 

آنا آن يبقى وجوبةذى التقدمة بعال وهو محال, لآئه تكليف يما لا بظاق. 

واما ان لا يبقى وجوبه بحاله بل يصير مشروطأً بحصول مقدمته. فيِلرْم 
عندئذ انقلاب الواحب المطلق الى الواجب المشروط. وهو خلاف الفرض. 


البرهان على وجوب المقدمة : 

قوله : وفيه بعد اصلاحه بارادة عدم المنع الشرعي من التالى في الشرطية الاولى لا 
الاباحة السرعية ...الخ ولا ريب ان القضية الشرطية المتصلة دائما تثبت الملازمة 
وجودا وعدما بين المقدم والتالي على تقدير حصول الشرط في الخارج. وعلى 
فرض عدم حصول فيه نحو قوله تعالى: «لئن أشركْت ليحبطن عملّك» والخطاب 
متوجه الى النبي الاكرم متكي فالملازمة واضحة بين المقدم الذي هو شرك على 
فرض حصوله منه وبين التالي الذي هو حبط العمل, وجوداً يعني لو فرض الشرك 
بذك لمحي خبلك وعدها يعلى لد كن يك شرك لما قلم كن حيط بماك 

فالمستدلٌ لما رئب دليله من قضيتين شرطيتين أولاهما انه لو لم تجب 
المقدمة لجاز تركها. فالملازمة بين المقدم والتالي ثابتة اذا اريد من التالى. يعني 
قوله: لجاز تركها انه لم يكن منع شرعي عن تركهاء اي يجوز ترك المقدمة شرعاً على 
فرض عدم وجوبها شرعاً. لا ان يراد من التالي الاباحة الشرعية, لان رفع الوجوب 
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المولوي الغيري عن المقدمة لا يستلزم خصوص الاباحة الشرعية, بل يتردد بين 
الاحكام الاربعة الباقية بناء على عدم خلو الواقعة عن حكم شرعي. سواء كان 
تكليفياً أم كان وضعياً. ش 

وحينئذٍ لا ملازمة يبن المقدم والتالي. فاذا جاز تركها شرعاً. على فرض عدم 
وجوبها شرعاً. رجع الى حكم العقل. وهو لزوم الإتيان بها بعد ثبوت وجوب ذيها 
وجوباً مولوياً نفسياً. وليس المراد من التالي في القضية الاولى انه يباح تركها شرعاً. 
والا كانت الملازمة بين المقدم والتالي واضحة البطلان كما مر آنفاً. هذا اصلاح 
الاول في الاولى. 

واما اصلاح الثانى: ان يراد الترك عما اضيف اليه الظرف الذي هو عبارة عن 
كلمة (حينئذ) مضاف الى امر مقدر ناب عنه التنوين وعوض عنه. ولا يراد منه جواز 
الترك. فيصير التقدير (حينئذٍ تركها) ولا يكون التقدير (حينئذٍ جاز تركها) وان كان 
بحسب ظاهر العبارة (حينئظٍ جاز تركها) ولكن الاخذ بهذا الظاهر يوجب كذب 
الشرطية الثانية. لان بقاء الواجب على وجوبه -على تقدير جواز ترك المقدمة. لا 
يوجب التكليف بما لا يطاق. بل يلزم على تقدير الترك للمقدمة رأسأ لانه للمكلف 
ان يفعل المقدمة ويتمكن من الاتيان بذي المقدمة. فلابد ان يراد من المضاف اليه 
الظرف ترك المقدمة بما هو ترك كي تصدق القضية الشرطية الثانية. وكي يترتب 
التالي على المقدم. 

قوله : مالايخفى هذا مبتدأ مؤخر لقوله وفيه لان كل شيء يجوز تركه شرعاً 
لا يجب تركه شرعاً. كالمباحات نحو المشي في السوق والنوم ونحوهما وحيئئقٍ 
جاز ترك المقدمة شرعاً فلو تركها لا يلزم احد المحذورين إما خلاف الفرض. أن 
لم يبقّ وجوب ذي المقدمة بحاله. وإما تكليف بغير المقدور. وتكليف بما لا يطاق 
ان بقى وجوب ذي المقدمة بحاله, اي لا يلزم صدق احدى الشرطيتين, لان هذه 
المقدمة -وان لم تكن واجبة شرعاً- يحكم العقل بوجوبها ارشاداً من حيثُ إن 
تركها يوجب ترك ذي المقدمة الذي يكون واجبأ فعلياً على الفرض. بل يكون 
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واجبأ منجّزاً. وحينئذٍ لو ترك المكلف المقدمة لكانت معصية وسقط التكليف بذي 
المقدمة بالعصيان, والحال أنه قد اشتهر ان التكليف يسقط بالمعصية كما يسقط 
بالطاعة. لان المكلف متمكن من الاطاعة ومن الاتيان بالواجب للاتيان بمقدمته. 
ولكن لما ترك المقدمة بالاختيار. فقد ترك ذا المقدمة بسوء اختياره. 

فالمكلف مستحق للذم في الدنيا وللعقاب في العقبى, اذ العقل يحكم بلزوم 
اتيان المقدمة من باب الارشاد الى ان تركها عصيان لأن تركها علّة لترك الواجب 
الفعلي المستتبع للعقاب, فالمعلول حرام. فلابد ان تكون العلّة محرمه. 

فقول المستدل (ان المقدمة لو لم تجب شرعاً لجاز تركها) مسلّم مقبول. واما 
قوله: (فلو تركها لزم اما الخلف واما التكليف بما لا يطاق) فهو غير مسلَّم. اذ بمجرد 
ترك المقدمة يسقط امر ذي المقدمة عصياناً. لان المقدمة مقدورة للمكلف. والحال 
1 ن العقل حاكم ارشاداً الى دفع العصيان والعقاب بوجوب المقدمة, فاذن لا محالة 

يتحقق العصيان الذي يسقط به امر ذي المقدمة. 

قوله : نعم لوكان المراد من الجواز جواز الترك شرغاً وعفلاً...الخ نعم لو كان المراد 
من جواز الترك من التالي في القضية الاولى جواز ترك المقدمة شرعاً وعقلاً للزم 
حينئذٍ تكليف بما لا يطاق ان بقي وجوب ذي المقدمة بحاله. لعدم قدرة المكلف 
على اتيانه فى حال ترك مقدمته. او القلاب الواجب المطلق واجباً مشروطأً بحصول 
”7 

ولكن الجملة الاولى تصير كاذبة, لعدم الملازمة بين المقدم الذي هو عدم 
وجوب المقدمة شرعاً. وبين التالي الذي هو جواز ترك المقدمة شرعأ وعقلاً. بل 
تكون الملازمة بين عدم وجوب المقدمة شرعاً وبين جواز تركها شرعاً فقط. 

والحال ان القضية الشرطية المتصلة دائما انما تكون لاثبات الملازمة وجوداً 
بين المقدم والتالي على فرض تحققٌ الشرط في الخارج. وعدماً بينهما على تقدير 
عدم تحقق الشرط فيه. خلاصة الكلام: يرد على المستدل احد إشكالين: 

الاول: منع القضية الاولى وهي قضية لو لم تجب لجاز تركها ان كان المراد 
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من جواز الترك في التالي جواز الترك شرعاً وعقلاً معا. 

والثاني: ان ترتب التالي. الذي هو لزوم الخلف او لزوم التكليف بما لا يطاق 
على المقدم في القضية الثانية. ممنوغ. اذ لا يلزم من جواز ترك المقدمة شرعا احد 
المحذورينالمذكورين. اي لا يكون المقدم علة للتالي لان المقدمة مقدورة للمكلف 
فيمكن ان يفعلها فيتمكن من اطاعة ذي المقدمة ويمكن ان يتركها فيترك الواجب 
وذا المقدمة بسوء الاختيار عصياناً. فلا يلزم المحذور حينئذٍ أصلاً لسقوط التكليف 
بذى المقدمة بالعصيان. فلا يكون التكليف الفعلي بذى المقدمة موجوداً. 

والحال ان المقدمة مباحة شرعاً وواجبة عقلاً بالوجوب الارشادي. فاذا ترك 
المقدمة المباحة مما يوجب ترك ذي المقدمة الواجب الفعلي على الفرض استحق 
اللوم في الدنيا. والعقاب في العقبى. ولكن يسقط امر ذى المقدمة للعصيان بترك ذي 
المقدمة. فلا تكليف في البين كي يلزم احد المحذورين المذكورين. هذا اذا ترك 
المقدمة. واما اذا فعلها فلا إشكال أصلاً. 

وبعبارة اخرى: انه اذا جاز ترك المقدمة شرعاً فهذا لا يستلزم جواز تركها 
شرعاً وعقلاً. لإمكان ان لا تكون المقدمة محكومة بحكم شرعاً. كما فى المهم اذا 
أمر المولى بالاهم. مثل ما اذا أمر بالازالة فان المهم كالصلاة لا حكم له أصلاً. الا انه 
لا يجوز اتصاف المهم بحكم يخالف حكم الاهم. فكذا في المتلازمين. فان الامر 
باحدهما لا يستلزم الامر بالآخر. 

فكذا ما نحن فيه. فذو المقدمة والمقدمة وانكانا متلازمين فىالوجود كالصلاة 
الصحيحة والوضوء ولكن الامر بالصلاة لا يستلزم الامر بالوضوء كالمتلازمين, 
كالنظر الى الاجنبية والمعاشرة معها فان الاول منهئٌّ عنه وحرام والثاني يكون غير 

فالاختلاف من حيث الحكمٌ ثابت في المتلازمين ولو بحسب الاتفاق كما 
في النظر والمعاشرة. فكذا الامر باحدهما لا يستلزم الامر بالآخر. مثل ما اذا أمر 
المولى بالحركة. فهذا لا يستلزم الامر بالانتقال الذي هو لازم الحركة. ولكن اذا أمر 
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المولى بشيء له مقدمة كالصعود على السطح فالعقل يحكم ارشاداً بوجوب نصب 
السلم للتوصل الى الصعود الواجب فرارا عن العصيان واللوم والعقاب فالوجوب 
العقلي لكل مقدمة واجب مسلَّم لا ريب فيه. وهذا واضح. 


التفصيل بين السبب وغيره : 

قوله : واما التفصيل يبن السبب وغيره فقد استدل على وجوب السبب ...الخ فقد 
استدل المفضّل بي نالسبب وغيره بان التكليف لا يتعلق الا بالامر المقدور, والمسبّب 
من حيثٌ هو غير مقدور. فالمقدور هو السبب. فلابد من ان يرجع الامر بالمسبب 
ظاهراً مثل (ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) و(مثل تزوج وتطهر) ونحوها الى 
اسبابهاء اي (ان ظاهرت فأجر العقد) اي عقد العتق, وعقد التزويج. 

فالمقدمة السببية واجبة بالوجوب المولوي الغيري, اذ التكليف لا يجوز ان 
يتعلق بالمسبب بنفسه. لانه لا يكون من افعال المكلف وحركاته او سكناته, بل هو 
من آثار أفعال المكلف ومن نتايجها المترتبة عليها فهرأً كترتب العتق على اجراء 
عقده مثلاً. واما غيرها. من المقدمة الشرطية ومن المقدمة العادية. فليس واجباً 
بالوجوب المولوي الغيري. اذ المشروط كالصلاة اي فعلها مقدور. فاذن لا دأعى 
ولا موجب لارجاع الامر الى الشرط كالوضوء. هذا مثال المشروط الشسرعي 
والشرط الشرعي. 

وأما مثال المقدمة العادية العرفية وذي المقدمة السرفية كنصب السلم 
بالاضافة بالكون على السطح, وهو مقدور للمكلف. فلا موجب لارجاع الامر الذي 
يتعلق بالكون على السطح الى نصب السلم. فطبيعة الامر ليس غيرها واجباً مولوياً 
غيريا كما لا يخفى. 

قوله : ولا يخفى ما فيه ...الخ قال المصنفييٌ ان هذا الاستدلال ليس دليلاً 
على التفصيل بين السيب وغيره. بل هو دليل على ان الامر النفسي المولوي الها 
يكون متعلقا بالسبب دون المسبب. أذ الاول مقدور والثاني غير مقدور. فبين الدليل 
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والمدعى. وهو وجوب مقدمة السببية وجوباً غيريا. بون بعيد. هذا اولأ. 

وثانيا: على فرض تسليمه من حيتٌ الدلالة على مدعى المفصل ان هذا 
الاستدلال فاسد لانه تسلم أن يكون متعلق التكليف مقدوراً سواء كان مقدوراً بلا 
واسطة كالامر بالافعال المباشرية كالصلاة والصوم والجهاد ونحوها أم كان مقدوراً 
مع الواسطة كالامر بالافعال التسبيبية. 

ومن الواضح ان المقدور بالواسطة مقدورء ولذا يصح امر المولى بالاإحراق 
والإغراق والإعدام لان هذه الأمور مقدورة بواسطة القاء الحطب او الخشب او 
الثوب في النار. والقاء شخص في ماء البحر. والقاء السم فى فم الشخص. والحال ان 
بناء العقلاء على اعتبار مطلق القدرة. سواء كانت القدرة على فعل المأمور به بلا 
واسطة أم كانت مع الواسطة, والشارع المقدس تبعهم في هذا البناء والسيرة 
المستمرة المتصلة. فالتكليف بالمسبب جائز لانه مقدور بواسطة السببء. فلا حاجة 
الى ارجاع الامر المتعلق بالمسبب ظاهراً الى السبب, كما لا يخفى. 


التفصيل بين الشرط الشرعى وغيره : 

قوله : واما التفصيل بين الشرط الشرعى وغيره ...الخ واستدل المفصل بين الشرط 
الشرعي وغيره من الشرط العقلي والشرط العادي بانه لو لم يكن الوجوب الغيري 
الشرعي للوضوء لم يكن شرطأ. لان المفروض ان الوضوء ليس بشرطٍ عقلي 
وعادي. فمنشأ شرطية الوضوء هو وجوب غيري يتعلق به. فعلم ان الشرط 
الشرعي واجبٌ بالوجوب المولوي الغيري دون غيره. 

توضيح: وهو ان الشرط على اقسام: 

الاول: الشرط الشرعى كالطهارات الثلاث والستر ونحوهما للصلاة. 

الثاني: الشرط العقلي كالسير الجوّي او البّي للحج. 

الثائث: الشرط العادي كتصب السلم مثلاً للكون على السطح. 

فالاول واجب دون الثاني والثالث. لان منشأ شرطية الاول هو الوجوب 
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الفيري. كما سبق. وهو يحتاج الى الوجوب الفيري. ومنشأ شرطية الثاني هو العقل 
لا الوجوب الغيري. كما ان منشأ شرطية الثالث هو العادة البشرية. فلا يحتاجان الى 
الوجوب الغيري. ولذا فهما ليسا واجيين بالوجوب المقدمي الترشحي. 


جواب المصنف على الإشكال : 

قوله : وفيه؛ مضافاً الى ما عرفت هن رجوع الشرط الشرعى الى العقلى, انه لا يكاد 
يالغ فابناب التصنك ان عن هذا ال 0 

الاول: ان الشرط الشرعي يرجع الى الشرط العقلى. اذ للشرط. سواء كان 
شرعياً كالوضوء أم كان عقليا كالسير للحج للشخص النائي عن مكة المكرمة زاد 
اللّه تعالى شرفها, معن واحد ومفهوم فارد, وهو انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه 
وان لم يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. 

غاية الامر ان شرطية بعض الأشياء مجهولة عند العقل ولا يمكن ان يدركها. 
ولذا يبين الشارع المقدس شرطية بعض الأشياء. كشرائط الصلاة من الوضوء 
والستر والاستقبال ونحوها مثلاً. ولكن بعد بيان الشرطية يرجع الشرط الشرعي الى 
الشرط العقلي, اذ بانعدام الشرط ينعدم المشروط كالشرط العقلي. 

فالمدرك للشرطية اذا كان شارعا يسمى بالشرعي. واذا كان عقلاً يسمى 
بالعقلي. ولكن كل الشرط من حيثٌ المفهوم واحد. فاذا كان الشرط واجباً شرعاً 
كان واجبأ على الاطلاق. فلا وجه للتفكيك بين الشرط الشرعي وبين الشرط 
العقلي. ونقول ان الاول واجب شرعاً دون الثاني. 

والثاني: ان استدلال المفصل مستلزم للدور. بيانه: ان الامر الغيري لا يتعلق 
الا بالمقدمة. فيتوقف الامر الغيري على كون النشيء مقدمة وعلى كونه دخيلا في 
وجود ذي المقدمة فلو توقفت المقدمية والشرطية على الامر الغيري للزم الدور. 
فقول المستدل انه لولا الوجوب الغيري لما كان مقدمة مع ضميمة ان الشيء لو لم 
يكن مقدمة لما أمر به مستلزم للدور بالوجدان والشرطية وأن كانت مجعولة شرعا 
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بالجعل التبعي. 

ولكن منشأ جعلها وعلة جعلها ليس أمرأ غيرياً. بل امر نفسي وهو ما يتعلق 
بالصلاة مع الطهارة فيكون موجباً لشرطية الطهارة للصلاة. فالامر النفسي لا يتوقف 
على شرطية الوضوء للصلاة. فبالنتيجة: الشرطية تنوقف على الامر النفسي. ولكن 
الامر النفسي لا يتوقف على الشرطية والمقدمية؛ وعليه فلا دور في البين. 

قوله : فافهم وهو أشارة الى ان الدور بات على حاله على هذا البيان, لانه لا 
يتعلق الامر النفسي بالصلاة مع الوضوء متى لم يكن الوضوء دخيلاً لها. ومتى لم 
تكن الطهارة شرطأً للصلاة . بل يتعلق الامر النفسي بالصلاة بلا طهارة. والحال ان 
الغرض توقف شرطية الوضوء للصلاة على الامر النفسي. فالشرطية تنوقف على 
الامر النفسي, والامر النفسي يتوقف على الشرطية. فيبقى الدور في الامر النفسي 
على حاله. وسيأتي الجواب عن هذا الدور. ان شاء الله تعالى في بحث جعل 
الاحكام الوضعية امرأ غيرياً أم كان نفسياً. غاية الامر ان الدور يكون تارة مع الامر 
الغيري واخرى مع الامر النفسي, والشرطية علة والامر الفيري معلول. 


فى مقدمة المستحب : 

١‏ قوله : تتمة: ولكن الامر النفسى علة والشرطية معلول اي لريب ولا اشكال في 
ان مقدمة المستحب كالسفر الى البلاد لتحصيل العلم والتفقه في الدين تكون كمقدمة 
الواجب. فتكون مستحبة اذا قلنا بالملازمة العقلية ببن ارادة الشيء ومقدماته. غاية 
الامر انه في مقدمة الواجب يترشح الوجوب الغيريء. وفى مقدمة المستحب يترشح 
الاستحباب الغيري. 

وبالسئلة يناد على :استفلال السقل بالملازمة بين ارادة القسيء وازاذة 
مايتوقف عليه ذلك الشيء. كما اذا اراد المولى من كه على السطح. قالعقل 
قاض بالملازمة بين ارادته وارادة نصب السلم. فلا فرق بين ارادة الشيء ايجابا 
وعلى نحو الوجوب. وارادته استحبابا وعلى نحو الاستحباب والندب. ففي كليهما 
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تتعلق اراد: المولى بالمقدمة. 

غاية الامر انه ان كانت ارادة المولى لذي المقدمة ايجايية فايجابية كما فى 
الصلاة والوضوء. وان كانت استحبابية فاستحبابية كمأ في تحصيل العلم والتشفقه 
والهجرة الى النجف الأشرف, لوحدة المناط وهو توقف ذيها عليها وعنوان المقدمية 
في كل من مقدمتى الواجب والمستحب والمندوب. وهذا المناط يقتضي الوجوب 
في مقدمة الواجب المطلق والاستحباب في مقدمة المستحب. اذ لا فرق في نظر 
العقل بين كون ارادة ذي المقدمة وجوبياً كالصلاة الواجبة. وبين يمينا 
كالزواج مثلاً. 


مقدمة الحرام والمكروه : 

قوله : واما مقدمة الحرام والمكروه فمقدمتهما ليست بحرام ولا مكروه. لانها 
ليست علة لتركهما. اذ المكلف قادر -مع فمل مقدمتهما- على ترك الحرام وعللى 
ترك المكروه. مثلاً: شرب الخمر حرام وتركه مطلوب. وكذا يكون مطلوباً مقدماتٌ 
ترك شرب الخمر أيضاً ولكن مع الذهاب الى بيت الخمر واخذ ظرفه وشرائه 
فالمكلف قادر على تركه بحيثُ إن شاء شرب. وان شاء لم يشرب. فهو مختار 
حينئذٍٍ على شربه وعلى نرك شربه. فترك الذهاب اليه وترك شرائه ليسا مقدمة لتركه 
كي يكون الذهاب اليه حراماً على القول بالملازمة العقلية بين ارادة الشيء وارادة ما 
يتوقف عليه ذلك الشيء. 

فترك الذهاب الى بيت الخمر ليس علة لترك شربه. كما ان الذهاب اليه ليس 
علة لشربه. فنرك الذهاب اليه والذهاب اليه متساويان بالاضافة الى شربه والى ترك 
نشر به. 

خلاصة الكلام: ان مقدمات الحرام والمكروه من حيثٌ الفعل والوجود ليست 
علة لفعل الحرام والمكروه في الخارج حتى تكون حراما ومكروهاً. على القول 
بالملازمة العقلية بين حرمة الشيء وكراهة الشيء وبين حرمة مقدماته وكراهة 
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مقدماته, كما ان المقدمات -اي مقدمات الحرام والمكروه من حيثٌ الترك ليست 
علة وسبباً لترك الحرام والمكروه. لانه يمكن ان يريد المكلف فعلَ الحرام كشرب 
الخمر مثلاً. وفعل المكروه كأكل الشحمة مثلاً. ولكن يحصلان له بفعل الغير بلا 
اتيانه مقدمتهما. فيكون الحرام والمكروه تابعين لارادة المكلف فعلاً وتركاً. بلا دخل 
فعل مقدمتهما في فعلهما. وبلا دخل ترك مقدمتهما في تركهما. فلا يترشح من طلب 
تركهما طلب ترك مقدمتهما. 

نعم بعض المقدمات يكون شرطأ لفعل الحرام او شرطأ لترك الحرام. فالاول: 
مثئل وجود الثمن لاشتراء الخمر. والثاني: مثل عدم وجود الثمن لدى المكلف 
وبعضها الآخر يكون مقتضياً لفعل الحرام او مقنضياً لترك الحرام. 

فالاول: مثلحرية المكلف فى فع ل الحرام كما في القارة الاوربية والامريكية. 

والثاني: مثل عدم اجازة القانؤن الاساسي الاسلامي لفعل الحرام كما في 
ايران والباكستان الاسلاميتين وغيرهما من الممالك الاسلامية. وبعضها الآخر معد 
لفعل الحرام كوجود الخمر. او لترك الحرام مثل عدم وجود الخمر. وكل واحد من 
الشرط والمقنضي والمعد ليس بحرام. لان المكلف مع وجود احدها- قادر على 
فعل الحرام وعلى تركه بحيثٌ ان عاد تلسرا شاء تركه. 

فمقدمات الحرام والمكروه ليست بحرام ولا مكروه. فاذا حرم إحراق المسلم 
لم يحرم حفر الحفيرة ولا جمع الحطب ولا جمع الخشب ولا تأجيج النار لامكان 
ان يتحقق جميع هذه المقدمات. ولكن لا يتحقق اللإحراق في الخارج اذ قدرة 
المكلف على الإحراق وعلى تركه محفوظة. 

نعم يحرم من بين جميع المقدمات خصوص الالقاء في النار لانه هو المقدمة 
الاخيرة التي لا يتمكن المكلف معها من ترك الإحراق المحرّم في الخارج. فيترشح 
من طلب ترك إحراق المسلم طلب ترك القائه في النار فيحرم خصوص هذه 
المقدمة من بين جميع مقدمات الحرام. 

وكذا الامر فى جانب المكروه. مثل: طلا الزوجة لانه مكروه في الشريعة 
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المقدسة, أما مقدماته فليست مكروهة مثل المشي الى المحضر وبذالمهر والصداق 
لاجل الطلاق. لان الزوج قادر على فعل الطلاق وعلى تركه وان فعلهذه المقدمات. 

نعم اجراء صيغة الطلاق يكون مكروها لكونه علّة مباشرة للطلاق. فالمعلول 
مكروه قطعاً. فالعلة لابد ان تكون مكروهاأ للتلازم يبنهما في الحكم واللازم. 

وليعلم أن الافعال التي تصدر من العباد على قسمين: 

الاول: الافعال الاختيارية المباشرية التي اذا أتى المكلف بتمام مقدماتها كان 
اخبار النكلفيياقياً ميدقو فلا على ال يعيث انساء ات بالقفل وآن شاه له نقعاة: 
كالزنا والقمار وشرب الخمر ونحوها من المحرمات التي هي من الافعال المباشرية. 

الثاني: الافعال التوليدية التسبيبية نحو القتل والإحراق التي لوا أت المكلك 
بتمام مقدماتها تحقق الفعل قهرأً ولا يكون اختيار المكلف باقيأً محفوظا على حاله 
بحيثٌ أن شاء فعله وان شاء تركه. فاذا قطع اوداجه أو شق بطنه أو ألقاه في النار 
زهقت روحه قهرأ بلا اختيار للفاعل بحيث اذا ندم بعد قطع الاوداج او الشسق او 
الالقاء واراد ان لا يزهق الروح لم يتمكن المكلف منه. 

وعليه ففي المحرمات المباشرية. حيث انها ليست مقدمة. لا يبقى معها 
اختيار ترك الحرام محفوظا على حاله. بل يبقى اختيار ترك الحرام والمحرم وان 
فعل تمام المقدمات. فلا تنتصف مقدمة من المقدمات بوصف الحرمة الشرعية اصلاً 
وأبداً. بخلاف التسبيبية اذ يحرم الجزء الاخير من العلة التامة نحو القطع والشق 
والالقاء. فقتل المسلم حرام. والقطع والشق حرامان. كما ان إحراق المؤمن حرام 
والقاوه في حغيرة النار حرام. لكونه علّة له. فالمعلول حرام قطعاً. والعلة لابد ان 
تكون حراماً للتلازم بين العلة والمعلول في الحكم واللازم كما لا يخفى. 
تحقديق الإشكال ودفعه : 

قوله :لايقال كيف ولا يكاد يكون فعل الاعن مقدمة اعترض بأنه ما من فعل من 


الافعال الا وله معدمة لا محالة, ومعها يوجد ويتحقق في الخارج. وهذه المقدمة هي 
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الجزء الاخير من العلة التامة فكيف يقال انه ليست في المحرمات المباشرية مقدمة 
بحيثٌ لا يبقى اختيار ترك الحرام محفوظا مع اتيانها. فلا تتصف بعنوان الحرمة 
مقدمة من مقدماتها ابداً. بل على هذا القانون العقلي يجب ان يتصف الجزء الاخير 
من علتها التامة بالحرمة الغيرية. كما في الجزء الاخير منها في المحرمات التسبيبية, 
طابق النعل بالنعل. 

وبتقرير آخر وهو انه لو قيل كيف يوجد المحرم في الخارج بلا علة تامة؟ 
والحال ان الشيء متى لم يجب لوجود علته لم يوجد في الخارج. ولذا قيل ان 
الشيء ما لم يجب لم يوجد. فاذن لابد للحرام اذا وجد وتحقق في الخارج من العلة 
التامة التي تكون محرمة. للتلازم بين العلة والمعلول في الحكم واللازم. 

فمتى استفيد من قول المصنف ,يي بانه لو لم تكن للحرام مقدمة لا يبقى معها 
اختيار المكلف على ترك الحرام. لما اتصفت بوصف الحرمة مقدمة من مقدماته. 
وهذا اشتباه. 

فانه يقال: نعم ان قولكم صحيح وهو ان كل فعل من الافعال اذا وجد في 
الخارج فلابد ان تكون له علة تامة. اذ الشيء ما لم يجب لم يوجد في الخارج. 
ولكن يمكن ان تكون الملة مركبة من الامر الاختياري والامر غير الاخيتاري. نحو 
شرب الخمرء فأن علته التامة مركبة من الامر الاختياري كالذهاب الى بيت الخمر 
وشرائه ثم اخذ ظرفه في اليد. ومن الامر غير الاختياري كارادة شربه التى هي غير 
قابلة للحرمة الشرعية. اذ هي امر غير اختياري, فاحدٌ أجزاء علة شرب الخمر بعد 
الذهاب الى بيت الخمر. وبعد شرائه, وبعد اخذ ظرفه في اليد اراد شربه, وهي 
ليست قابلة للتكليف, لانها فعل غير اختياري. اذ الفعل الاختياري مسبوق بالارادة. 
فلو كانت الارادة مسبوقة بارادة أخرى للزم التسلسل وهو محال. كما قرر في علم 
الكلام. فالعلة التامة اذا كانت بأسرها اختيارية مثل القاء الحطب او الخشب في النار 
فهو علة لاحراقهماء فاذا كان الإحراق حراماً كان الالقاء حراماً ايضاً. للتلازم بين 
العلة والمعلول في الحكم. 
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واما اذا كانت العلة مركبة من الافعال الاختيارية ومن الارادة فليست هذه 
العلة حراماً وان كان معلولها حراماً كشرب الخمر مثلاً. لانه حرام في الشريعة, 
ولكن علته التي هي من المقدمات الاختيارية كالذهاب الى بيت الخمر وشرائه 
واخذ ظرفه. ومن ارادة شربه ليست بحرام ومحرم. والوجه قد مر آنفاً. 

فتلخص مما ذكر ان مختار المصنف صاحب (الكفاية)ةي وجوب مقدمات 
الواجب المطلق بالوجوب العقلي. واستحباب مقدمات المستحب لوحدة المناط 
فيهما وهو التوقف والمقدمية كما سبق. وعدم حرمة مقدمات الحرام عقلاء وعدم 
كراهة مقدمات المكروه عقلاً. والسر في ذلك ان المطلوب في الواجب وفي 
المستحب هو الفعل والايجاد اي ايجاد المأمور به وهو يتوقف على مقدماته من 
حيثٌ الوجود الخارجي. وعليه يحكم العقل بالملازمة بين ارادة الشيء وارادة ما 
يتوقف عليه ذلك الشيء. 

واما المطلوب فى الحرام والمكروه. وهو الترك. فهو مما يعتبر فيه تمكن 
المكلف منه واقتداره عليه. فهو مربوط بالقدرة لا بالمقدمات. ولذا لا يحكم العقل 
بالملازمة هاهنا. اذ قدرة المكلف على الترك محفوظة وان فعل مقدمات الحرام 
والمكروه. 

تم الجزء الأول بعون الله تعالى وتوفيقه في بلدة قم المشرفة حرم الأئمة 
الاطهار عي في شهر شعبان المعظم سنة 6 ه وسيتلوه الجزء الثاني قريباً ان 
شاء الله تعالى ظ 

والحمد لله كما هو اهله وصلى الله على النبي وأله آمين. 
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فهرست الموضوعات 
موضوع علم الاصول قم اج أن ف طن ار زه ام ع6 ل زه 26 ددا لزي لوطب يوان ل لط او او 2 كي 
المقدمة 1 1010111 
ر قيق المصنف فى موضوع علم الا صول 000 اللا وا وو لدو ووم سه ما 
البحث عن العوارض ددسم ورمع اده ل ولوك تناس ماسو انلو لسسع اع ا ١11‏ 
اقسام الواسطة حيو ماو تج عا اج دوا لج وو و ارق ان أ اوج بع افع اط ا 11 
بماذا يتمايز العلم؟ امعد سر بي و اط واف و دا لجا ا 1 ا ل 1 
الوضع وونط وح و نوع سد اس او و سس وت طن ومسس كد 4 ااجاجو وه اط بره اسيمم سات اعد 
تحفيق وضع المعنى الحرفي معان مر أ هيه وان عه وموام لاق أرق موت ع ل افطل لقع و 3312 
الخبر و الانشاء ل ا اال ا ا 
الميهمات 0000000 
كيفية استعمال المجازي ال ا و ا الو ا ا 
استعمال اللفظ في نوعه و صنفه و شخصه ا 
إن الدلالة تتبع الارادة ام ا؟ 0 ل 17 
وضع المركبات ا ااا ااا 
علامات الحقيقة و المجا ا ا الي ا اي 7 
عدم صحة السلّب م و اوس انوي جا و ا ره و و مريت ب ا 
الاطراد ل لي ا ا ا 
رفع الإشكال مجع او دعا تيع وج لوو و وس ساق رو ودر لسر ل 
تعارض احوال اللفظ مومس ميتو عار اوعدو ف سانو وو السو ب اوه مه مم 11 
الحقيقة الشرعية م ا ورور ا قا بفري ا لا الو مه اس ا ل ا 
تأييد الوضع الاستعمالي ااا 
الثمرة مسو ص ل جد اه الح وسور سو د سي اود ا اي م 1 
الصحيحى و الاعمى م ا ا ل ل ا ا و ا ا ا 7 
تفسير الضصحة و 0000| 
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أشكال المصنف على الجامع الاعمي 


اسامى المعاملات ع عع ع مع مه و ص ع موه ع عع ع عع ع وه قلع عع هه هيع مذ ها ماع 1 2ف هع اد 
الفاظ المعامملات ااا 00 


وقوع الإشتراك 00 
وق حوب الإشتراك #اعاما و و وج ممم .م مثيه لوو و مام هس ني ص ماعن مس مس وه مام سه مام ممم م و مه نه 


عدح اختضاسس الزام يبعضن المشنتق د 
الإشكال الوارد على اسم الزمان 10 
حروج الافعال و المصادر عن محل النراع ف ان قا قلف سق شرن قن !كا ا رفاو وجا وا رقنا 
عدم دلالة الفعل على الزمان لي ا 0 


رد تفصيل فاضل التوني اي 290 


الاصل العملى فى المقام 2317*701 
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تصوير الجامع على قول الاعمّي ا ل 


ادلّة الصحيحى ف واه سه وه هاه عه فيه ليه هع ايه فاه وهاه هلع 18 قد 6ه 6 8 8 8 16ت هنهم و ههه قاماة قة اماه 
الاستدلال بالاخبارعلى المدعى ا 0ش121 


»ا هاه ها © هاه قاف قا هه ها هاف ه هاه هه ه هه هم قمع هج هع و" مه وه هه 06وج 5د م هاوس .م م و و به ما م واه هب ده 
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الإشكال الوارد على المرّة 0 
دلالة الامر على الفور أو التراخي 0 


وحدة المطلوب و تعدّدهة ل ل ل ل و ل 
الكلام فى الاجزاء اك ننم ع قد ع وح وك ا لاف روا ازجع انأ زوع ديق لق 5و ةقان جا لعا عاواء مطاسط امه ل وه 8 


مفعدسى الإقتضاء ا و له شه لم 1 رو و ع لل ل ل ل ا ل لا م ا 01 


5 
الاهذا ٠‏ 
حهراء وامافاوةاه ةم م م و و راواه فون ووم وه وو هن قفماقه واو وس .٠س‏ وسه وه ع وا مهام وه وم م موا مامه مم6( 
٠‏ 


إجزاء الامر الظاهري عن الواقع..... ل ا ل ل اه 
الاحتمالات الاربع ثبوتاً فى الامر الظاهري 15100 


المقدمة الداخلية و الخارجية ل 
خروج الاجزاء عن محل الخلاف ..... ا اا 00 
تغرف المفقدمة الخارجية و اقمافها ك2« 
المقدمة العقلية و الشرعية و العادية 0 
مقدمة الوجود و الصحة و الوجوب و العلم 200 
الفقدعة المتقدمة و المقارنة ز الفتاخرة 2300 
شرائط الوضع مم اا ا ا اا 0 


الواجب المطلق و المشروط ل 0 
تقييد الهيئة او المادة اع ع ع ع ع ع ع ع ع 2 ح ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا 0 0 الك ان 
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بقية الاقوال في المشتئق وسات عو بوركم لواحتو طرق ع اك وو الع لسن ل وام اد و 11101 
هل المشتق عسيط أو مركب؟ 3 

عقد الحمل و عقد الوضع فى القضضايا اا وي ا ا وو 1 
الاستدلال على بساطة مفهوم المشتق اي ا اباي ل ام 
الفرق بين المبدا و المشتق كس لبو ا ب ات و و با لوك ل ا سو ارا 
ملاك الحمل ا الا ار سا في ا ل ل ا ل 
مغايرة الزات و الميد| ا و رب ال ل بام ا و و كر 
اختلاف تليس الذات امعو سوه حقو امنا اوه جيه ساس امشو و لس يرا 
الاوامر ا م 1 
اعتبار العلو في معنى لفظ الامر ا ل ا 
اتحاد الطلب و الارادة و تغايرهما لذ[ 0010000 
اقسام الطلب 000 
الطلب و الارادة ا ا 
سائر الصيغ الانشائية م 1 
كون النزاع لفظياً لا معنوياً 5 4س 1 عا جاع ون برعا 2 وبعال تافكه لل لك طاو #الاط اماه و مالسو ا 5 
تحقيق مدلول الصيغة عع 5 وسو اول مون لوو والطة وفذه السلاحه ع سا و 101 1 
تحقيق الجملة الخبرية 11 1[ 0 
اختلاف الاصوليين فى الجملة الخبرية 00000171 
هل الصيفة ظاهرة في الوجوب أم لا؟ ب 
اعتبار قصد القربة عقلا ل ا ل ا ا ا 
قصد القرية فو ف او نف و ا و 1 ا 
اقسام التقايل 1 ا 
الرجوع الى اصالة الإشتغال ل ل 
عد ديخل تضق القزدة و التمية لم ممه ممم ممعم ممم ةع مم وم عه ل الال 
التشك فى تفيدية الراجبى توصارثة لمم م مع فع لعء ل اي 
الجزء و الشرط قابلان للوضع و الرفع و ا 0 
المرة و التكرار لقم وعم مم مم موه م ممم مم ممع مم مم م ةل ل م 8788 
تحقيق معنى المرة و التكرار ا اوس ل م ب و ا الو 11 
الفرق بين مسألة الطبائع و الافراد ا 0 


17.1 :05ل :لام 0ع أمعدعط 


11١١131.‏ 5://[3ماط :لاط معأمع5ع)مط 


وجوب المقدمات قيل الوقت .....................ت. ..:.... 00 
سان الشترظ المتاخر 5010ط' 
موارد وجوب المقدمة قيل وجوب ذي المقدمة و ا 1 
ترجيم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة 0 
بطلان ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة 0ط 
النفسي و الفيري ا ا 1000 
استحقاق الثواب على بعض المقدمات 1125010000 
اشكال أمر الغيري و دفعه 20110 
المقدمة العيادية 1 00 0000000 |[ ز[ |[ |[ |[ [ |[ |[ [ [ [ [ا21ا2ذزذزذز 0 | | * 001 
دفع الإشكال فى المقدمات العبادية دنه ره متكراه و ما ووو وم دو 
لا يعتير قصد التوصل فى الطهارات الثلاث 50000 
تبعية المقدمة لذيها فى الاطلاق و الإشتراط ا 
استدلال شباحت الغروة ل 
تمرة القول بالمقدمة الموصلة ا 100 


الواجب الاحصلى و التبغعى ا لظ 
ثمرة المسألة 0 


الاستدلال على وجوي المقدمة ك2 


التفصيل بين السيب و غيره عه فاه وده ع شع لي مهد 6 له ع عع هاه 1ه وود ع رع قارع ا هود هيز واه ع عاذ 
التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره 8ه صا هده زاك وال 7ه 812 الوه لوج 4 قل 18 او ولا لقا ا تعر لذلا ا 
فى مقدمة المستحب ل 


مقدمة الحرام و المكروه امه هه م ووه وموم مه ومههة هن هه هه ووسه امم ة هه هع م ممه 
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